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2 يملكت الل 


زينة العرائس من الطرف والنفائس 
للعلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي 


الشهير بابن المبرد 


وبيشتمل الكتاب على (110) قاعدة نحوية » موزعة على أبواب 
النحو وفصوله » من أسماء وأفعال وحروف وتراكيب ومعان 
متعلقة بها » وكل قاعدة مذكورة بتفاصيلها » وتحت كل قاعدة 
يبين المؤلف ما يتخرج عليها من فروع فقهية معتمدأ في ذلك 
على مصادر فقه الجنابلة » وذلك بحكم انتسابه إلى مذهبهم « 
وان رجع أحباناً إلى بعض مصادر فقه الشافعية . 


وقد جاءت الفروع المنزلة على القواعد متنوعة بحيث 
استوعبت أبواب الفقه دون استثناء إلا أن هناك تغليباً لبعضها 
على بعض من حيث التمثيل المستمر عند المصنف » 
فالمتصفح للكتاب يلاحظ هيمنة التخريج بمسائل الطلاق » 
والعتق » والوقف », والوصايا ء» والإقرار والأنكحة » بالإضافة إلى 
غيرها لكنه بشكل أقل . 


وقد وضع المحقق بين يدي الكتاب المحقق دراسة » ترجم 
فيها لابن عبدالهادي » وعرف فن التخريج الفقهي على القواعد 
الأصولية والنحوية » مشيراً إلى أبرز المؤلفات فيه » وخص 
الكتاب المحقق بحديث عن نسبته وخصائصه ومزاياه ومنهج 
مؤلفه فيه وبيان موارده كما وضع المحقق في آخر الكتاب 
فهارس شاملة . 


الحمد لله الذي من علينا أن جعلنا من هذه الأمة» وأنزل على نبينا 
كتابا نهتدي به في معاشنا ومعادنا » جمع في طياته العلم كله » قال عز وجل 
" ما فرطنا في الكتاب من شيء " إنه القرآن » اصل العلم الذي اشتقت منه 
الحطرم كلها ورور حك من رهية لتر لتحي لكضيضاتها » ثم استقلت بعد 
ذلك مع الزمن استقلالا شكليا من غير أن تخرج عن دائرة الكتاب المكنون . 

والصيادة والنسلاه على معله القراق الأول ٠‏ وحافظ الغلم الفيجل : 
الهادي إلى سبيل الخير والفضيلة » أفصح عن الأحكام بفصاحة اللسان » 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسلوكه إلى يوم 
الدين . أما بعد : 

فلما انتهيت بعون الله تعالى وتوفيقه قبل بضع سنين في تحقيق كتاب 
(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي) للعلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي 
الخهير راان الميرة م والدي كان مورضو هه في فن الحزيب الفذبي جمع 
فيه صاحبه مادة علمية غنية بالممسطلحات التي استعملها الفقهاء في 
تصانيفهم » وإذا كان حنبلي المصدر والانتساب » فهو مورد سيال 1 
الفقه عامة يدعمون به مادتهم اللغوية والاصطلاحية أثناء اجتهاداتهم 
وعرض آرائهم » فهو معلمة فقهية دلت على فضل ابن عبد الهادي وسعة 
باعه في اللغة » وقوة تحقيقه وهضمه للمسائل الفقهية . وقد نلت بتحقيق هذا 
الكتاب ودراسته شهادة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

ولما أدركت أهمية هذه الشخصية العلمية من خلال هذا العمل » 
ووقفت على فضله وحنكته فى تحقيق ودراسة المسائل اللغوية الفهية » 
وتذوقت ذلك كله من خلال أسلوبه السهل » ومنهجه البين الواضح » عزمت 
على متابعة الاعتناء بهذا العلم الجاد المتآخر في ظهوره » والمتقدم في 
علمه وقوة تحقيقه » شأنه في ذلك شأن الكبار ممن سبقه في هذا العباب » 
ولا غرور في ذلك وهو من بيت علم وفضل من أبناء صالحية دمشق 
حاضرة العلم آنذاك . 

واعتنائي المتواضع خصصته في محاولة إخراج بعض نفائس ما 
كتب إلى حيز الوجود ء لاعتقادي أن المنفعة المرجوة منها جد كبيرة » 


شكل بخاص . 

من هنا بدأت العمل وأرجو من الله عز وجل التوفيق لمزاولته 
وإتمامه ‏ وذلك بتحقيق كتاب (زينة العرائس من الطرف والنفائس) وهو 
سفر مهم في بابه » لندرة أمثاله وزينة مادته » وكبير منفعته » وجمع فيه 
مرة أخرى أبو المحاسن بين الفقه واللغة » وبالأحرى فهو تخريج نبيه 
للمسائل والفروع الفقهية على القواعد والضوابط النحوية » وليس من السهل 
بمكان الإحاطة بجزئيات الموضوع إلا من خلال تصور كامل يصعب 
حضوره » ويندر جمعه وترتيبه » إلا على الراسخين », ففاز بهذا الشرف 
ابن عبد الهادي » ويظهر هذا جليا لمن سبر غور هذا الفن واطلع على 
مكنونه . 

فالكتاب على العموم درس تطبيقي للتفاعل الحقيقي بين علوم 
الشريعة عامة والفقه بشكل خاص » وبين علوم العربية » فالعلاقة وطيدة 
وقديمسة+ دلت على الدرايط الوثيق بين وسائل الاير فى الخطسارة 
الاساقيية لقان لمعت بو سه الدالمال و لكب كل أهدية اتريط مية 
أقراد ومكوقات هه الحضارة وقوة التعبير عنها وهى مجتفعة فتكون يذلك 
أجدر بالانتفاع والتأثير في الإنسان والحياة والكون» هذا من جهة. 

والمانب الثاني الذي يمكان بلاحظته من خلال فراسة هذا الشوع دن 
التفاغل: هى إظيار الققه الاسلامي تمظيره القوس رز يد تركيكا واعتياراء 
وكذا تثمين جهود الفقهاء واجتهاداتهم » فإن ركن اللغة وقواعدها شديد» 
وعلم النحو يشكل من مضمون الأصول والفروع الجانب الأعظم ء لذا 
النكرظة العلماء اليوكيف ركني شناهدا على أن القران القرير النيم 
الرئيس والأساس للاجتهاد ومآخذ الفقهاء. نزل بلسان عربي مبين» بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس» ووضح مراميه بلسانه العربيء 
فكأنه لا بد للمجتهد من معرفة علوم العربية على الوجه الذي ذكرنا 
اسقطيع اقباط احكق الشدر وعة من مصيدر بها الأداموخ ككالي ال وسكة 
رسيا حك ا 

فمعرفة علم النحو فرض كفاية على هذا الوجه » قال في " 
المحصول": ((اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية. لذ 
معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع؛ ومعرفة الأحكان بدون معرفة 
أدلتها مستحيلء فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة» 
وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم» فإذن توقف العلم بالأحكام 


وما يتوقف على الواجب المطلق» وهو مقدور للمكلف فهو واجبء فإذن 
معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة)).1 

وفن مدار الفروع الفقهية على الأصول النحوية شغل الفقهاء وأهل 
اللغة على السواءعء وقد استفاد بعضهم من بعض من خلال المساجاللات 
الفقهية والمناظرات العلمية» وكان من أبرزها المسائل التي أدارها الكسائي 
أثناء مناظرته مع القاضي أبا يوسف على الأصولٍ العريكة: و كذ الفرزاء 

كم تكالك الحيود: في .هذا المخدمان خاصتة فى كتعةالفووع الفقيى: 
كالوجيز للإمام الغزالي» وشرحه الكبير للرافعي» والمهذب للشيرازي» 
والمغني2 والمقنع لابن قدامة» وغيرها من المصنفات الكبيرة والصغيرة 
داخل المذاهبء فظل هذا النوع من الجهود في هذا الميدان متناثرا ومبعثرا 
في ثنايا المصادر الفقهية واللغوية حينا من الزمن» حتى جاء الإمام 
الأسنوي من خلال كتابيه " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول". 
"الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية". 
فيكون بهذا العمل قد سجل لنفسه سبقا علميا يشكر عليه» وليس هذا بغريب 
على إمام له قدم راسخة في مجال اللغة بالإضافة للفقه والأصولء ناهيك 
عن فوزه بالتلمذة عن ** شيخ العربية والنحو أبي حيان الأندلسي3 رحمه الله. 

وله تتوقف قارب المساحة عد ها الحد. بل تواصل العمل 
وتضافرت الجهود فى استواء هذا الفن واستقلاله» فكان الدور بعد ذلك على 
أحذ أئمة الفقة والأضول فى المذهب الحنبل وهو أبو الحسين غلاء الدذيق ين 
اللحام البعلي المتوفي 803ه» الذي صنف كتابه المشهور والمتداول " 
القواعد والفوائد الأصولية وما :يتعاق بها من الأحكام الشرعية"4 جع فيه 
صاحبه مادة علمية يغلب عليها الطابع الفقهي اللغوي» فهو ضرب من 
التخريج للفروع على الأصول النحوية:؛ فكان بذلك أحد الرواد الذين دفعوا 
بعجلة استقلال هذا الفن بعد ميلاده» إلى أن جاء مصنفناء والذي نسج لم 
منوال ابن اللحام في كثير من المواقع» واستفاد من خطته وعمله؛ فزاد 
وأضاف وهو شأن المتأخر في التكميل والتتميم بعد الوضع والتأسيسء فكان 
كتاب "زينة العرائس" زينة فعلا وعروسا ظهر هذا الفن من خلاله بثوب 
جديد زاد ارتقاء ونقاء» ومن ثم قبولا وانتشارا بين أهل العلم وطلابه. 
1 انظر المحصول ج275/131 بتصرف. 
2 انظر مقدمة المحقق لكتاب الكوكب الدري للأسنوي ص9-8. 


3 له كتاب نفيس في النحو اسمه "ارتشاف الضرب" اتخذه الأسنوي مصدرا أساسيا في " الكوكب الدري". وكذا مصنفنا رحمه الله. 


معنا في حينه» حيث نتعرض له بالدراسة والتحليل. 
على القواعد النحوية؛ وعن مدى اهتمام العلماء به والرعاية التي حظي بها 
سل فى بعك هذا الشن هدنك من كاد نك اج هذا 'السفن إلى :الرحوة 
وتسهيل الاستفادة منه. 

كل هذا بعد أن تأكد لي الخبر من أهل العلم والمختصين أن الكتاب لا 
زال في حيز المخطوطات. لم تناوله يد التحقيق بعدء وهو نسخة وحيدة 
بخط مصنفها رحمه الله» بقيت محفوظة إلى يومنا هذا دون استنساخ نظرا 
لصعوبة خطها وعسر قراءتهاء كان أن استعنت بالله عز وجل إلى ان خرج 
الكتاب بثوبه الجديدء فإن وفقت إلى ذلك فهو فضل الله علي فله المنة 
والكرم؛ وإن كان غير ذلك فعذري أنه جهد مقل لم يدخر وسعا ولا جهدا 
ولا مكنة ... 

والله أسأل الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


فس الود 
الباب الأول 


الفصل الثاني: في شيوخه وتلاميذه و مصنفاته. 


ترجمة مختصرة1 
للعلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي2 


فعلى قلة المصادر التي اعتنت بترجمة يوسف بن عبد الهادي » إلا 
أنها جمعت ما فيه الكفاية عن حياة هذا الفقيه » مما يسعف الباحث تقديم 
دراسة علمية شاملة واعية عنه. 

وحق لنا الوقوف على أفكاره ونتاجه الذي حفظته لنا الأجيال عبر 
السنين » وكذا حياته الخاصة المليئة والحافلة بالعلم والعمل والتصنيف». 


الفصل الأول: في اسم المصنف ولقبه ونسبه 
فهو العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد 
الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» وينتهي 
نسب ابن قدامة إلى سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما.ة 


1 اختصرتها من ترجمته الموسعة التي قدمت بها تحقيق كتابه النفيس 4 الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرفي" فانظرهاء فإنني بحمد الله تعالى جمعت فيها كل صغيرة وكبيرة تعلقت بأبي المحاسن» فمن يريد 
الاستزادة فما عليه إلا بهذه المقدمة الكافية الشافية» والله أعلم 

2 انظر ترجمته في (الضوء اللامع اللسخاوي 308/10» الكواكب السائرة للغزي 316/1»: شذرات 
الذهب لابن العماد43/8» النعت الأكمل لابن الغزي ص 67 المدخل إلى مذهب إلإمام أحمد لابن بدران 
ص224-217» مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص74 » فهرس الفهارس للكتاني1141/2» الأعلام 
للزركلي 299/9؛ خطط الشام لمحمد كرد علين 87/8؛ هدية العرفين للبغدادي 562-560/2» تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان 807/2.» وذيله 130/2» وهناك مصادر أخرى حديثة اهتمت بترجمته ذكرتها 
في مقدمة تحقيق الدر النقي 21/1. 

ذكر هذه الترجمة كاملة صاحب (النعت الأكمل ص 67) . 


عرف رحمه الله ب "ابن المبرد" ‏ د : بفتح الميم وسكون الباء الموحدة» وضبط 
بكسر الميم وسكون الباء.1 

و"المبرد" لقب عرف به جده "أحمد". قيل: لقوته » وقيل" لخشونة 
يده . لا غرو أن ينال يوسف بن عبد الهادي المكانة المرموقة في العلم 
والتحقيق» حيث ترعرع في بيت عريق في الفضل والعلم الشرعي والتدين؛ 
فتخرج من مدرسة 3 "آل عبد الهادي" رجال أفذاذ أسهموا في نشر العلم 
وتبليغه» وكان من أبرز هؤلاء رجال ونساء منهم: 

المحدث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى 744/ه 
والشيخ الجليل عبد الجليل بن محمد بن عبد الهادي الفلكي المتوفي سنة 
7 ه 
والعلامة محدث الشام أحمد بن عبد الهادي.. 
ومن النساء السيدة الفاضلة عائشة بنت أحمد بن عبد الهادي المتوفاة 
6ه أخذ عنها الأئمة بالإجازة والسماع.2 
يوسف واحد من هؤلاء» بل من أبرزهم وأشهرهم على الإطلاق. , 
إضافة إلى الإجازات التي منح إياهاء والرحلات التي قام بها في سبيل 
التحصيل والاستفادة. 

ولقد تبوأ الجمال بن عبد الهادي مكانه العلمي بين من سجل التاريخ 
ذكراهم ونوه بمستواهم؛ ولا عجب في ذلك؛ فإن منشأه في الوسط العلمي 
الذي تحدثنا عنه آنفا من شأنه أن يبلغ بصاحبه هذه المكانة» ضف إلى ذلك 
الثروة العظيمة التي خطتها أنامله ورددها لسانه دروسا ألقاها على طلابه 

فكان من جراء هذا أن نال ابن عبد الهادي حظا وافرا من ثناء الناس 
"مختصر طبقات الحنابلة" إلى ما كتبه صاحب "شذرات الذهب", ومؤلف 
"النعت الأكمل". وكذا "فهرس الفهارس". وغير هذا كثير مبشوث في 


1 انظر (فهرس الفهارس للكتاني 1141/2) . 


2 انظر ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 300/2» مقدمة ثمار المقاصد لأسعد 
طلس ص 11 » الضوء اللامع 81/12. 
3 انظر ما كتبه الخيمي عن المؤلف في مجلة معهد المخطوطات العربية؛ العدد السادس والعشرون 


ومجالسته لنخبة من العلماء والشيوخ أجازوه بالرواية عنهم علوما متعددة 
فأفاد بها وفاد رحمه الله 1 


الفصل الثاني: في شيوخه وتلاميذه ومصنفاته 

أولا : شيوخه : 

وهذه ترجمة مختصر ة لخبة من شيوخه الذين كان لهم الاثر البالغ في 
تكوين شخصيته المتميزة؛ منهم: 
1- تقي الدين بن قندس: » أبو بكر إبراهيم البعلي الصالحي؛ أحد أعيان 
المذهب الحنبلي المتأخرين»؛ له " حاشية على المحرر" ؛ وأخرى على 
الفروع توفي 861ه. 
2 تقي الدين الجراعي 3 » أبو بكر زيد بن ابي بكر بن زيد بن عمرو بن 
محمود الحسيني الدمشقي الصالحيء فقيه بارزء كمل العلم على جماعة 
الله 883ه. 
3- علاء الدين المرداوي +4 » علي بن سليمان بن أحمدء أبو الحسن السعدي 
في تحرير أحكام المقنع". توفي 885ه. 

وقد قرأ الشيخ يوسف بن عبد الهادي على هؤلاء الثلاثة "المقنع" 

شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكريم)» أحد الزهاد الذين جمعوا 
بين العلم والتواضع. 

وكذا عمرو العسكري ,ء الشيخ زين الدين الفقيه الورع؛ مدحه الشيخ 
الجمال في " الجوهر المنضد"7 


1 انظر (مختصر طبقات الحنابلة ص 74» الشذرات لابن العماد 43/8»: النعت الأكمل ص69» فهرس 
الفهارس 1141/2) وقد نقلت معظم ما قيل فيه من ثناء في مقدمة (الدر النقي 27-26/1»: 28). 

2 انظر ترجمته في (الضور اللامع 14/11» الشذرات 300/7» المدخل لابن بدران ص212) . 

3 انظر ترجمته في (الضوء اللامع 32/11» الشذرات 337/7: الأعلام 37/2). 

4انظر اخباره في (الضوء اللامع 2/25 الشذرات340/7» البدر الطالع 1 مختصر طبقات 
الحنابلة ص 193» المنهج الأحمد 151/2» الجوهر المنضد ص99) . 

5 انظر (النعت الأكمل ص68 الكواكب السائرة 316/15» مقدمة ثمار المقاصد ص 13) . 

6 توفي رحمه الله 912ه . ترجمته في (الكواكب السائرة 149/1» النعت الأكمل ص 87»: مختصر 
طبقات الحنابلة ص 78 » الجوهر المنضد ص 15). 

7 كانت وفاته 881ه. انظر أخباره في (الجوهر المنضد ص109» وله ذكر في القلائد الجوهرية 
ص594). 


ومنهم أيضا زين الدين بن الحبال1» عبد الرحمن بن إبراهيم؛ العلامة 
أبو الفرج؛ قال المصنف في " الجوهر المنضد": 2 عليه في القرآن: 
وجميع "المقنع" 5 و" البخاري", و " مسلم" و"أربعين احم الجزري"», 
توفي رحمه الله 866ه . 

بالإضافة إلى من ذكر فإن هناك جماعة من الشيوخ أشار إليهم 
بالإفادة فى كتابه النفيس " الجوهر المنضد"2. 

ولا فقلن لبر ع تجفاك واكداذك الخ شكيرة: عن كلضة وققية: 
وقد أفاد صاحب مقدمة "ثمار المقاصد"3 بأسماء بعضهن. 
ثانيا : تلاميذه 

أما تلامذة الشيخ» فهم كوكبة من النجباء وردت أسماؤهم مسطورة 
على مؤلفاته» حيث أجازهم بالرواية» من أبرزهم: 
1- الشمس بن طولونء » محمد بن علي الصالحي الحنفي» المؤرخ؛ له 
ضمن تأليفه كتاب في ترجمة شيخه يوسف بن عبد الهادي» سماه "الهادي 
إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي"؛ والظاهر أنه مفقود. 
2 أحمد بن عثمان الحوراني القنواتي. 
3- مفلح بن مفلح المرداوي. 
4- موسى بن عمران الجماعيلي. 
5- شهاب الدين السهروردي. 
أجاز لهؤلاء أبو المحاسن رحمه الله بعض مصنفاته5 

هؤلاء بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله والمتتبع لآثاره الكثيرة يجد 
غير هذاء أجازهم ابن المبرد قراءة عليه بالفهم بإجازة عامة أو خاصة أو 
غير ذلك 6. 


أما مصنفات العلامة ابن عبد الهادي فكثيرة ومتنوعة » وليس هناك 
فن إلا وطرقه بروح العالم المدقق؛ والباحث الفاحصء» شأنه في ذلك شأن 
المتأخرين» الذين ملكوا زمام العلوم وسائلهاء أعانه على ذلك ذكاؤه 


1 له خبر في (الضوء اللامع 43/4» الشذرات 318/7» الجوهر المنضد ص 64). 

2 انظر منه ص5»: 6»: 14: ٠» 158 » 132 ١126 »105 ١80 ١29‏ 159» فإنها قد اشتملت على تراجم 
هؤلاء الشيوخ رحمهم الله. 

3 انظر ص 13. 

4 توفي سنة 953ه . له ترجمة في (الكواكب السائرة 52/2: الشذرات لابن العماد 298/8 وغيرها). 

5 انظر (مقدمة الجوهر المنضد ص 34). 

6 انظر مقدمتنا على الدر النقي » فيها ما يكفي للوقوف على هذا الموضوع. 


وقريحته الجيدة وسرعة حفظه. فكان في سباق مع الزمن» همه أن يحرر 
م بس ع ل 
وردودء وتحرير إشكالات» ورسائل صغيرة: يغلب عليها الطابع النقلي» 
الاأنصاري (ت926ه).» وابن كمال باشا (ت1094ه).؛ وغيرهم ممن 
زخرت المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة. 
قال ابن طولون: "وأقبل على التصنيف في عدة فنون» حتى بلغت أسماؤها 
مجلدا رتبها على حروف المعجم؛ وكان غالب عليه فن الحديث", 

رفى "النحث الأكطل 2" وخدامن التسسائيساما يزيد على ارتعقاة: 
تكسف :و غالديا في علد الحديت و السدن اد 

ومع كثرة مؤلفات ابن عبد الهادي . إلا أنها جاءت غير محررة: قاله 
النعيمي في كتابه "عنوان الزمان"؛ حكاه عنه جار الله ابن فهدو. 

او را "قلت: بل 
تصانيفه في غاية التحرير 

را بار اواك اعنم ١د‏ الي اوسا ف متدرا ره عستت 
الذيايقي على أطبول+ اع واي ون ف ير د المدرر 
اك ال ساس ١‏ مك 

وإذا كان الأستاذ الفاضل محمد أسعد طلس في مقدمة كتاب" ثمار 
فإني قد جمعت منها ما ذكر وما لم يذكر عندهماء مع تزويد الباحث بأهم ما 
يحتاج إليه في صورة موجزة:؛ مع بيان المطبوع منها والمخطوطء وذلك في 
مقدمة كتاب "الدر النفي" فلتراجع؟ . 


1 عن السحب الوابلة للنجدي ص 319. 
2 انظر (النعت الأكمل ص 69) . 

3 انظر (السحب الوابلة 319) 

أنظر المصدر تفسة 319 

لأرقامها وأماكن وجودها. 


ومن أبرز هذه المؤلفات : 
1- ثمار المقاصد في ذكر المساجد؛. حققه وقدمه له د.محمد أسعد طلس» 
وهو من منشورات المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 1941م. وأعيد 
نشره في مكتبة لبنان سنة 1975م. 
0 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدء حققه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 
3 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي, وهو سفر مهم في الغريب الفقهي» 
قمت بتحقيق الكتاب» وقدمت له بمقدمة طويلة وشاملة عن حياة ابن عبد 
الهادي العلمية, الأمر الذي جعلني أختصر ذلك في هذا الكتاب. 

وقد نلت بهذا التحقيق درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة 1409ه - 1989م » والكتاب طبع في دار المجتمع بجدة سنة 
1ه - 1991م. 
على مذهب الإمام أحمدء اكتفى فيه بالقول المختارا. 
نشر في مطبعة السنة المحمدية . القاهرة 1ه/197/1م. بتحفيق الشيخ 
عاتم إن مكف ال الشيخ. 
والتوحيد والجدلء والتاريخ والسير والتراجم» والطبء وغير ذلك. 
بمكتبة الظاهرية بدمشق2 . 


1 تنظر (مقدمته ص 7). 
2 انظر تفاصيل ذلك في (مقدمة الدر النقي 1 »© فقد استوعبت فيها كل المخطوطاتء ورتبتها على 
حروف الهجاء » مستعينا في ذلك ببعض الفهارس والمصادر المختصة. 


الباب الثاني 
في الكتاب وما يتعلق به 


ويحتوي على تمهيد وفصلين: 
التمهيد: وخصصته للحديث عن فن التخريج الفقهي 


ب خصائص الكتاب ومزاياه. 
ج - منهج ابن عبد الهادي في كتابه وبيان موارده فيه. 
الفصل الذاني: في المنهج المتبع في التحقيق 


9 | : 5 الة فِية 
ب وصف النسخة المعتمدة في التحقيق. 


نمهيد 
وكمضنذه الكدت عن 1 ف التخزيع الندهي 


ملكت الحضارة الإسلامية ولا زالت تملك من أسباب القوة والبقاء ما 
لا يستطيع منصف تجاهله؛ ويكمن جانب من جوانب هذه القوة في الأدوات 
والوسائل المعبر عنهاء والتي كشفت عن أعماقها وسبرت أغوارهاء وسلت 


تناولها » والوقوف على أخبارهاء الأمر الذي شدنا إلى معرفة هذه الوسائل» 
ومخولة درابنتها وتعريبافاندتها واهميتها إلى القارئ والمتعلم.: 


الحضارية لهذه الأمة والذي. يقوده القرآن الكريم واليقة السوية كا بذلك 
أثيلا وشديداء محفوظا بالوحي» حافظا لاستقرار حياة الناس في العاجل 
والآجل. 

ويشكل علم الأصول والفقه من هذا التراث الضخم ركنا بالغ الأثر 
لازقباطه المباشدر بأفعال المكلفين باعتبار :هما يتضمثة:من جلت للمصالح 
ودرء للمفاسد. فحظي هذا الفن بأكبر تقدير وأعز اهتمامء فتناوله العلماء 
بالدراسة والتفهيم؛ ومن صمن هذه الدراسات» والذي شد اهتمام الفقهاء 
قديما وجذب أنظار الباحثين حديثا "ذ فن التخريج الفقهي بشكل عام" وها 
يعرف عند بعضهم برد الجزئيات إلى الكلياتء أو الفروع إلى الأصولء أو 
غير ذلك من النعوت التي وردت على ألسنة الفقهاء وأهل الأصول قديما 
وحديثا. 

ولم يعرف هذا الفن عند الفقهاء إلا بعد أن قطع الفقه شوطا كبيرا من 
النمو والاستقرارء 0 على أثر ذلك المذاهب والكداضى: وبرز إلى 
الأضول عن صمتهم» 0 اجات هذا الخلاف,؛ الذي عم 
الساحة العلمية في مجال الفتاوى والأحكام؛ فكان أن ولد علم جديد من رحم 
الفقه» كشك»عن التفاعل الأصيل دين قثون الشريعة وعلومهاء اباك عن 
الاتباط الوثيق بين الفروع العملية والأصول العلمية. 

وقد ألمح إلى الترابط شهاب الدين الزنجاني بقوله في مقدمة كتابه: 
".. ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصولء وأن من لا يفهم 
كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي 
هو أصول الفقه» لايتسع له المجال» ولا يمكنه التفريع عليها بحال» فإن 
المسائل الفرعية على اتساعهاء وبعد غاياتها لها أصول معلومة» وأوضاع 
منظومة؛ ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما"1 . 

فالفقه بفروعه يستمد شرعيته ونسبه من أصول هذا الدين» والذي 
ينتهي إلى كليات القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

فبتتبع الفروع وأجزاء الفقه من مصادر تراثناء ومحاولة استجلاء 
جذوره والوقوف على ينابيعه» يمكننا بعد ذلك أن ندرك أمرا أساسيا في 
حياة فكرنا الإسلامي» وهو مدى ارتباط حياة الإنسان متمثتلة في هذه الثروة 


1 انظر (مقدمة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 34) . 


الفقهية التي لا تنضب فوائدها ولا ينقطع استمرارها بشبكة أصولية ثابتة 
انبثقت عنها وأفرزتها. | 

وكان هذا الذي ينيعي عند تصنيف الأصولء فيكشف صاحبه عن 
الفروع التي تضمنتها قواعده؛ كما هو الأمر لمصنف الفقه» فيرد أحكامه 
إلى مقدماته وضوابطه حتى تحكم معانيه ومقاصده التي شرع من أجلها. 
لكن لامر استقر على غير هذا النظرء وقد أحسن وصفه الزنجاني بكلمات 
هي: ' '.... بل استقل علماء الأصول دك الأخشولك المجردة. وعلماء 
الفروع بنقل المسائل المبددة» من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك 
الأول "1 

ولقد كان لهذه الغربة النسبية بين الأصول والفقه أثر سيئ إلى حد 
كبون على تنو الخرزكة الندهزة رتوو ها فتى, المحتبة كيت لفطب الدقاة 
والتوثيق ومزيد من التفاصيل والتثبيتء ولا يتم ذلك عند العارف إلا برد 
الفروع إلى أصولها أو بيان كيفية تخريج الجزئيات عن الكليات» وهو ما تم 
بناؤه واستكملت نقائصه من فطاحل الفقهاء والأصوليين الذين تنبهوا إلى 
أهمية هذا التكامل الطبيعيء فانبروا للتأليف فيه. فكان أن ظهر فن 
"التخريج ج الفقهي على الأصيوال. 
ما هو التخريج في اللغة والاصطلاح ؟ 
1- في اللغة : هو اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد, قال الجوهري: 

"وعام فيه تخريج» أي خصبءوجدبء وأرض مخرجة: نبتها في مكان 

دون مكان ...."2 . 

ويطلق التخريج على معان منها: 
1- الاستنباط » قال في الصحاح : "والاستخراج كالاستنباط"ة 
2 الترجيه » تقرل :حرج المسبالة: وجهها» أي بين لها وحها. 
3 والمخرج : موضع الخروج. يقال : خرج مخرجا حسناء وهذا 
مخرجه..4. 
ومن معاني الاستخراج والتخريج: 
1- المستخرجات : جمع مستخرج» وهو عند أهل الحديثء» كما قال الحافظ 
العراقي: "أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيده لنفسه من 
غير طريق صاحب الكتاب, فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه"5 


1 انظر (مقدمته لكتابه تخريج الفروع على الأصول ص 35-34) . 
2 الصحاح 2006 مادة خرج. 
3 المصدر نفسه 309/1. 
4 انظر (لسان العرب 249/2) . 
5 انظر (تدريب الراوي 112/1» وانظر كذلك الرسالة المستطرفة ص32-26). 


2 تخريج المناط :عند أهل الأصولء ويقصد به استخراج العلة عن طريق 
المناسبة أو الإخالة] . 

وقد عرفه بعضهم بقوله: "وهو أي تخريج المناط ‏ تعيين علة 
الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف ... كالإسكار للتحريم » القتل العمد 
العدوان للقصاص)2 . 
3- تخريج الحديث: وهو على معنى إخراجه من بطون الكتب وروايتهاد . 

وقيل: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي 
أخرجته بسنده؛ ثم بيان مرتبته عند الحاجة .. وذلك قولهم: أخرجه البخاري 
في صحيحه » وأخرجه الطبراني في معجمه» وغير ذلك من العبارات». 
4- تخريج الفروع على الأصول: وهو ما نبتغي من هذه الدراسة» ولم نقف 
على تعريف دقيق له فيما وصلت إليه أيدينا من مصادر تخصصت في 
إبراز معالم هذا الفن من أول ظهوره إلى يومنا هذاء والله أعلم؛ ولكن 
يوسعنا إيجاد تعريف له يليق بموضوعه ويعبر عن مادته وهدفه » وذلك 
جمع عبارة الفقهاء الواردة فيه » والتي حددت معالمه وضبطت أسراره 
ومقاصده. 
1- تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية: ففن التخريج الفقهي 
بالجملة عند الناظر فيه يلاحظ أنه علم لم يستقل في درسه وموضوعه. ولم 
ينفرد في بحثه لجهة معينة» كما هو الشأن في موضوعات الفنون الأخرى؛ 
بل جاء مزيجا من الأصول والفروع؛ حازت فيه هذه الأخيرة الرتبة السنية؛ 
وذلك لهيمنتها الواضحة على ساحة البحث». وحيث تبدو المسألة الأصولية 
فيه بشكل مهذب وملخص ومنقحء شأنه في هذا الموقع شأن الوسائل إذا 
سبقت لخدمة المقاصدء فكان كذلك» وهو ما عبر عنه الأسنوي بدقة حيث 
قال: "فأذكر أولا المسألة الأصولية بجيمع أطرافهاء منقحة مهذبة وملخصة؛. 
ثم أتبعها بشيء مما يتفرع عليها ليكون ذلك تنبيها على مالم أذكره”5 . 


1 من خال بمعنى ظنء لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال» أي يظن علية الوصف للحكم انظر (نشر 
البنود170/2). 

2 انظر (شرح الكوكب المنير 153-152/4) 

3 انظر (قتح المغيث للسخاوي 338/2). 

4 انظر (أصول التخريج ودراسة الأسانيد» تأليف د. محمود الطحان» ص 12 ومابعدها). 

5 انظر: مقدمة التمهيد له ص 42 


قري كد لاي مو تي ل لي لل 
ملخصه: " ار ل ل 
بين أحكام الفروع وأدلتها ... لا يمكنه التفريع عليها بحال .. 


2- إذا كان من اهتمام واعتناء بالقواعد الأصولية في الكشف عن فن 
التخريج وبيان قيمته العلمية» فإن ذلك يكون مقصورا على ذكر المسائل 
الحيية ع كرك :ككل قو لما د للحتي كلده قروا دوه زهو ها قصيدء 
الأسنوي في وصفه للمسألة الأصولية بأنها: " ... منقحة مهذبة 
وملخصة.."2 » وهل يراد بهذه النعوت إلا تخليص الأصول مما شابه وعلق 
به مما ليس منه؟. 


وفي هذا السياق ذكر الزنجاني عبارته الفاصلة في تحديد المهم من 
الأصول في علاج قضايا الفقه وخلافيته» قال ما نصه: "واقتصرت على 
ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف؛ روما للاختصارء. وجعلت 
ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره"3 


فالتركيز على قضايا الأصولء والاقتصار منها على ما ينجب 
الفزوع ويؤسس لقوانين الخلاف فيهاء هو السمة الغالبة والواضحة 
لمصنفات تخريج الفقه على الأصولء وهذا لعمري منهج جديد ومدرسة 
مستقلة ظهرت عند نخبة من علماء الأصول تطلعا منهم لبعث حركة 
الاجتهاد الفقهي ودمجها مع أدلتها المستقاة منها بحثا عن قوتها وفعاليتها؛ 
ومن ثم قبولها وتطبيقهاء إذ "ثمر ة علم الأصول ما تضمنته الشريعة 
المطهرة من الأحكام » وبه يحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام» 


ويمكن الوصول من ثنايا هذه النظرة التجديدية لوظيفة علم الأصول 
التي وضع لأجلهاء إن العلماء والفقهاء ممن اختار هذا المسلك البديع في 


1 انظر مقدمة تخريج الفروع على الأصول ص 34. 

2 انظر مقدمة التمهيد ص 42. 

3 انظر : مقدمة تخريج الفروع على الأصول ص 35. 

4 انظر: مقدمة ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص3 . 


والجدل النظري الذي غلب على التصنيف في علم الأصول خاصة على 
منهج مدرسه ةَ المتكلمين» بالإضافة ل النزوح الكلامي الدخيل الذي هيمن 
على مجريات تفاصيل مباحثه؛ وقد أسهم إلى حد بعيد في التراجع الوظيفي 
الذي أسس لأجله» وهو خدمة الفقه ونموه ومن ثم تطوره؛ فكان لزاما لهذا 
ولغيره أن يكشف النقاب عن فن تخريج الفروع على الأصول وإعادة 
الاعتبار في النظر إلى المعاني والمقاصدء وكان هذا الأمر هو الباعث 
الصريح في التأليف عند الزنجاني وغيره؛ قال: " وحيث لم أر أحدا من 
العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصودء بل استقل 
علماء الأصول بذكعر الأصول المجردة. وعلما الفروع بنقل المسائل الميبددة 
من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول..."! 


المختلفة» وكان انتماؤه أليق بالفروع منه بالآاصولء فهو بهذه الخصيصة 
أقرب لطريقة الفقهاء في تناوله الموضوع؛ وألصق بمنهجهم في إيراد 
الفروع وتكثيرها » مع اختلاف في جوانب أخرى ليس المكان معدا لذكرها. 


3 إذا كانت مصنفات التخريج الفقهي قد أولت اهتماما مزدوجا من حيث 
إنها أبانت عن تأثير الأصول في الفروع وكشفت عن الترابط بينهماء فإن 
الناظر فيها والباحث في موضوعها لا يتعرض لها على أنها صنفت في 
الأاصول المحضة ولا الفروع البحتة» حيث لم تتعرض للقاعدة الآصولية 
وعدمه؛ بل كان اهتمامها الرئيس موجها لإبداء أثر الآأصول في الفروع2. 


لذا فإن تقديمها والتعريف بها يجب أن يكون من حيث أثر الأصول 
في الفروع» ومدى تعلق الثانية بالأولى» وهو ما يمكن اعتباره الدرس 
التطبيقي الذي يحتاج إليه الفقه والآاصولء حيث به يشتد ركنهما ويمتن 
ويركز علمهما ويسهل» وهو المقصود الأصلي من وضعهما عند العلماء 
عامة» فلا يجوز الخروج عن هذا الغرض بحال. 


1 مقدمة تخريج الفروع له ص 34 - 35. 
2 انظر : مقدمة محقق التمهيد للأسنوي ص 11 » وكذا مقدمة تخريج الفروع للزنجاني ص 14. 


وقد جانب الصواب من أضفى على هذا النوع من المصنفات عنوانا 
لا يعبر بالضرورة عن مضمونهاء ولا يرتقي للتعبير عن مقصودها 
وعرضييا كنا ل يكم يهال اخانكما انس هنا نبي + لتختاذفه المع 
وبعد الغرض والمبنى2. 


وبعد هذا العرض الموجز عن فن " تخريج الفروع على الأصول" . 
وما يحمله من مزايا وينفرد به من خصائص وخباياء نحاول إضفاء تعريف 
له يليق بموضوعه والغرض من التأليف فيه» ثم بيان ما صنف فيه لكمال 
التعريف والإحاطة بمضمونه. 


تعريف فن تخريج الفروع على الأصول اصطلاحا 

هو علم مستمد من الفقه والأصول يبحث في كيفية بناء الأول على 
الثاني في سياق تطبيقي بعيد عن جدل الأصول المجردة ومسائل الفروع 
الميددةة . 


وإذا كانت أهمية هذا العلم ظاهرة عند العالم والمتعلم» نظرا لما 
يجمعه من تفقه أصيل يستند إلى ركن شديدء فإن الأهم من ذلك في نظري 
أنه جمع بين النظر والتطبيقء والمثالية والواقعية التي يتمتع بها الفقه 
الإسلامي» وهو أمر يكاد يندثر في أذهان الباحثين» حيث ل الجانب 
النظري على البحث العلمي في علومنا الشرعية» وقفزنا عن حقيقة تاريخية 
مفادها أن أحكام التشريع الإسلامي اكتسبت قوتها من حسن تطبيقها والعمل 
بمقتضاهاء وهو في اعتقادي ما جعل ثلة من العلماء الأفذاذ يتفطن قديما إلى 


1 لقد وضع أستاذي الفاضل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله هذا النوع من المصنفات تحت 
عنوان" مصادر القواعد الأصولية" وذلك في كتابه البديع "كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 
الأصولية" ص 471. والله أعلم. كما صنف الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف كتاب" مفتاح الوصول إلى 
لتر علي 1 ضير امطياوه توريب ال ستطاري 5 1 و صر امضتدات جل شار »ثم 
يضيف شيئا آخر عنه فيقول: " فهو على طريقة الفقهاء لا على طريقة المتكلمين' '. ثم يقول أمرا آخر" 
..وليس مقصورا على طريقة الحنفية أو الشافعية في مصنفاتهم في هذا الفن» بل هو جامع للطريقتين 
وشارح للمنهجين ..." انظر (مقدمة المفتاح للمحقق)» ولا يخفى ما في هذا الكلام من تساهل في 
الوصف. والله أعلم. 

2 وذلك كما فعل الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله مع كتاب " تأسيس النظر" للدبوسي الحنفي ت 
0ش حيث صنف لبيان الأصول التي يرجع إليها الخلاف الذي بين الحنفية والشافعية» ولس ليان أخز: 
الأصول في الفروع. انظر: مقدمة المحقق لكتاب التمهيد للأسنوي ص 11 . 

هذا التعريف ارتضيته بعد استنطاق نصوص الفقهاء الواردة فيه» وهو محل نظر من حيث الإضافة 
والتعديل» والله أعلم. 


المنعرج الخطير الذي اتخذته كثير من العلوم حتى أصبحت في وقت ما 
ضربا من الخيال الفلسفي والجدل النظري الذي لا يقدم عملا ولا يسعى 
لتحقيق مصلحة مرجوة في الحياة » فكان هذا عملا ساعد في مجمله على 
انحسار الفكر الإسلامي عموما في الممارسة وبعده عن الواقع؛ والذي 
بطول الزمن ومؤثراته أصبح غريبا عنه كليا. 


فكان لهذا ولغيره لزاما على الفقهاء أن يخرجوا هذا العلم عن عزلته 
ويعيدوا له مكانته فى حياة الناس على كافة المستويات» وهو ما عبر عنه 
الزنجاني بقوله: : " وحيث لم أر أحدا من العلماء. تصيدى الحجار + :هذا 
المقصودء بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة» وعلماء 
الفروع بنقل المسائل المبددة» من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك 
الأصول...." 


فكان تصنيف العلماء في علم التخريج الفقهي مذهبا وضع حدا لغلو 
منهج النظر والجدل الفلسفي الذي ساد تأليف علم الأصول في معظم فترات 
التاريخ خاصة على مسلك المتكلمين الذين خلت تصانيفهم عن ذكر الفروع؛ 
إلا ما نزر على سبيل التمثيل فقط. 


كما عملوا على ضبط الفروع الفقهية المشتتة في كتب الفقه الخالية 
عن يدان طرى اناده إلى اصونياء معنا حمل منينا عند الكتمر من 
المتعلمين مجرد آراء لا د تستند إلى علم أثيل ولا تلجأ إلى ركن شديد. 


وهو ما تفطن إليه الإمام الشافعي وجعله جزءا مهما من منهجه في 

كتابه الأو" » حيث عمل عل إبراز ملامح تآأخي الأصول مع الففه» حيث 

استعان في غالب مواقع بيان الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات العلاقة 

ل الس الأضولي في ابنتداط 

وهو 0 يمنح الثقة بالفروع حيث يرى ويلمس ا المتعلم عملية التكامل 
والتزاوج بين الفقه والقواعد الأصولية المنبثق عنها.ة 


1 انظر مقدمة الكتاب ص 34. 

2 انظر أمهات مصادر هذه المدرسة تلاحظ ذلك جلياء كالبرهان للجويني » وا 8 لمستصفى للغزالي» 
والمحصول للرازي » والإحكام للآمدي؛ وغيرها. 

3 انظر منهج البحث في الفقه الإسلامي » خصائصه ونقائصه. تأليف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
ص40 - 41 . 


ولا ضرر بعد بيان أهمية كن التخريع الفقهي على الأصول" وما 
قدمه ويقدمه من تطور في المجال العلمي في الفكر الإسلامي ». القول بأنه 
يعد بحق إبداعا في مجال الدراسات الفقهية والأصولية بمقياس البحث 
العلمي الحديث؛ فهو إضافة جديدة تحمل مدلولات ومفاهيم خاصة عن 
النبوغ والتطور المثالي البكر الذي وصل إليه الفكر الفقهي عند علمائنا 
الأوائل. 


ولعل أفضل منبر عبر من قبله هؤلاء الفقهاء عما أنجبوه من إبداع 
علمي جديد » هو تلك المصنفات المختصرة التي تعد أنموذجا تطبيقيا في 
مجال تخريج الفروع على الأصولء ولم تمنع قلتها أن تحوز الاهتمام 
والاعتناء الكامل الذي تستحقه كمصادر أساسية في ريادة هذا العلم الجديد, 


واتمتكيا لاقو شريط و هو أجم .هذ القرة ينا قحينة قر هيكاة النقة 
والأصول يحسن بنا التطواف على أهم مصنفاته التي انبرت عن فتزكيها 
وتنميها من خلال وصفها وعرض منهجها ومادتهاء فتكبر بعد ذلك في 
أعين المتعلم؛ فتكون بذلك سببا في إقبال الباحثين على دراسة هذا الفن 
وبيان خصائصه ومقاصده» وهو مجال خصب ثمرته معلومة وآفاقه غير 
محدودة. 


أهم المصنفات في تخريج الفروع على الأصول 
يجدر بنا قبل الشروع في استعراض المصنفات العلمية التي اهتمت 
بتخريج الفروع على القواعد الأصولية وتخصصت لذلك دوان سواها إلى 
أن التفاعل الحقيقي بين الفروع من جهة ممثلا في الفقه» وبين الأصول من 
جهة ثانية ممثلا فى قواعده؛ عملية أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات الفقهاء 
والأصوليين» وذلك في ثنايا مصنفاتهم على سبيل التمثيل والتقعيد فقط. 


فالناظر في كتب الأصول عامة كالبرهان للجوينيء» والمنخول وشفاء 
الغليل والمستصفى للغزالى» وكذا مصادر الأصول الأخرى يلاحظ فورا 
قوو ها فقييجة كتجزة سكونة بهذا طناك فدى ( حكدة القوا عد الدرايط 
الأصولية» ذكرت على سبيل الإيضاح والتمثيل» وأحيانا لتعضيد القاعدة 
الأصولية المؤسسة لهاء فهذه مصادر في الأخير وضعت لبيان الأصول؛ 
ولا يمكن بحال فهرستها ضمن ما ألف في تخريج الفروع على الأصول. 


ولعل أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع هو كتاب "تأسيس 
النظر" لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي.» فقد كان الأمر 
المعول عليه عنده: بيان الأصول التي إليها مرد الاختلاف بشكل عام؛» حيث 
لم يلتزم السير وراء أبواب الفقه ولا التنقيب في الفروع» حيث يضبطها 
بتخريجها على القواعد الأصولية» وإنما عكف على ذكر الأصل التي يقوم 
عليه الاختلاف» ثم يأتي بأمثلة مما يتفرع عليه من مسائل» فلم يكن من 
اهتمامه بيان الفروع المخرجة على الأصول بحال؛ ولا كانت من مقصده 
الأول» وإن وردت عرضاء فذلك لا يمنحه صفة الانتماء لهذا الفن على جهة 
التخصص. والله أعلم. 


لكن لا يمنع اعتبار كتاب "تأسيس النظر" بداية موفقة أظهرت 
الترابط الوثيق بين الأصول والفروع؛ ساعدت بعد ذلك على بعث حركة 
الاجتهاد الفقهي في مجال التخريج عند الفقهاء؛ فكان أن ولد هذا العلم من 
بطون أمثال كتاب "تأسيس النظر" وغيره. 


أما المصنفات التي أفردت لتخريج الفروع على القواعد الأصولية؛ 


أولا:- "تخريج الفروع 55 الأصول"2 للإمام ابم المناقب شهاب الدين 


من القواعد والكليات» ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الشافعي 
والحنفي..."3 


1 هو أحد أئمة الحنفية » توفى سنة 430ه » وكتابه "تأسيس النظر" وضعه فى اختلاف الفقهاء » وأقامه 
على ثمانية أقسام تعرض فيها لاختلاف أبي حنيفة مع أصحابه من جهة؛ واختلافه مع مالك والشافعي من 
جهة أخرىء وكان الغرض من هذا كله عند أبي زيد هو ترجيح صحة أصول أبي حنيفة وتقدمها على 
غيرها. انظر تفاصيل ذلك في تأسيس النظر ص] 6 وما بعدها. 

2 حققه وعلق عليه أستاذي الدكتور محمد أديب صالحء وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات مختلفة في مؤسسة 
الرسالة, بيروت 008 لام وقد أعاد محققه نشره مرات مع زيادات يسيرة. 

3 انظر مقدمة محقق تخريج الفروع على الأصول ص 13. 


وقد عرج الزنجاني رحمه الله على أهمية الموضوع وقيمته العلمية؛ 
ترشيت اذلف في متامة يوجن جعت معاني كدر احدرت كور انها 
على شعور لدى لكاتبء» وهو أن الفقه بوضعه المسطور في الكتب 
والمصنفات ضمن مسائل مشتتة غير مسندة ولا مؤصلة عمل لا يليق 
بالمقصود الذي يواد منه» كما أن التأليف في الأصول الذي أخذ طابع 
التجريد والجدل لم يكن محل قبول عند الشيخ شهاب الدين رحمه الله. 


قال رحمه الله: ".... فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها 
علما..."1 . 


اس عاد 0 الأحتول العف دة» وعلماء 0 
المسائل المبددة» من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول.."2. 


ثم يشير إلى أنه بمصنفه هذا يكون قد جاز الرتبة السنية» ونال به 
شرف قصب السبق دون سواه قال رحمه الله: " وحيث لم أر أحدا من 
العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود...د 


أما منهج الكتاب المتبع والذى ارتضاه الزنجانيء فقد استعرضه 
محقق الكتاب في نقاط محددةب4؛ اعتمادا على ما ورد في مقدمة المصنف» 
بالاضافة إلى الحظة الفرسيومة والثن تجلت فى يصن التنطمم والقوليب] مغ 
البراعة في التبويب وحسن انتقاء الفروع» وبيان وجه الارتباط مع 
الأصول. 


والكتاب مرتب بحسب الأبواب الفقهية)»صدره المسنف بالمسألة 
الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة» وضمنها ذكر الحجة 
الأصولية على مذهبي الحفنية والشافعية؛ ثم رد الفروع الناشئة منها إليهاد. 


1 انظر المقدمة للمصنف ص 35-34. 

2 انظر المقدمة للمصنف ص35-34. 

3 انظر المقدمة له ص 34. 

4 انظر المقدمة للمحقق ص 14 وما بعدها. 
5 انظر المقدمة للمصنف ص 35. 


والكتاب جاء مزيجا بين مسائل الأصول . والقواعد الفقهية» حيث إن 
ضوابط الباب أو الكتاب تكون مشتركة حينا بينهما كما حدث ذلك في كتاب 
"النكاح"1 1 


ورغم أن المؤلف كان شافعي المذهب » حاول في غير ما موضع أن 
يظهر اعتدالا في تعامله مع الرأي الآخرء حيث أبدى استعدادا في إعطاء 
المساندة لغير مذهبه في مواضع كثيرة؛ ودفاعه عن وجهة نظر مذهبه كان 
نادرا2. 


والكتاب في النهاية جعله صاحبه أنموذجا حاويا لقواعد الأصول؛» 
جامعا لقوانين الفروع؛ أتحف به ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر 
تعاليق الخلاف؛ فكان عملا تطبيقيا للاسم على المعنى كما ذكر ذلك بنفسه 
رحمه اللهد. 


الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المالكي ت 771ه. 


الكتاب مشبع بنفس غير معهود في كتب الأصوليين » لقد اتبع فيه 
مصنفه ترتيبا منطقياء واستفاد في كثير من تقسيماته مما ورد عند أبي الوليد 
الباجي رحمه الله في كتابه "الإحكام"5؛ وهو أمر غير مستغرب عند 
المغاربة» فكثيرا ما نلاحظ تشابه أنماط التأليف عندهم؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة. 


يتمسك به المستدل على الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية منحصرا في 
جنسين: ما هو دليل بنفسه» وما هو متضمن للدليل» والدليل بنفسه ينقسم إلى 


1 انظر من الكتاب ص 138. 

2 انظر في ذلك ص 39 61 » 96 . 

3 انظر ص 35 من مقدمته. 

4 أخرج الكتاب بطبعات محققة كان آخرها تحقيق الأخ الدكتور محمد علي فركوس» ونال به درجة 
الذكتوار اذ مق أكلية: أصول الذيق اجشامعة الحزاكق: 

5 انظر (إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 69 وما بعدها) . 


و الم كن 


وأما اللازم عن الأصلء وهو القسم الثاني من الدليل بنفسه فجعله 
أنواع. 


الإجماع وقول الصحابي"1 


التلمساني من كتابه مت الاستدلال على 0 الأصولد ليةء 8 اكتفى 


لكاب في أن صاحبه حار قصب السبق في المتهب المالكي» كرنه عا 
رخو عمك 1 ر أل عسسا لع دل خظه في كتادات فيا + الملحية. كما در 
الشدان يو العدامب الأخرىٍ 0 عمال واطاري جدير 0 كارله 
زأارر ا التواضة لصوب جوع يان كيفرة باه الأرريع الققيية غليها. 


ولا يخفى الطابع المذهبي البحت على الكتابء إلا أن ذلك لم يمنع 
المصنف رحمه الله من استعراض آراء العلماء الآخرين» مع انتصاره 
لمذهبه في نهاية المطافة . 


ثالثا:- "التمهيد في تخريج الفروع ل الأضيول؟!ز للإمام جمال الدين ايخ 
محمد عبد الرحيم بن الحسن الأاسنوي (ت 772ه). 


1 انظر : مقدمة المفتاح للمصنف ص 4 » وكذا ما سجله عن الكتاب الباحث محمد المختار المامي في 
رسالته الماجستير والموسومة ب "المذهب المالكي» مدارسه.؛ مؤلفاته» خصائصه. وسماته".» ص 156- 
7 1. 

2 ذكره البغدادي بهذا الاسم في كتابه "إيضاح المكنون" 528/2. 

3 انظر مثلةا ص 5 - 7 وغيرها. 

4 حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو» ونال به درجة الدكتوراة في الأصول من جامعة 
الأزهرء وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . طبعته الأولى 1411ه - 1980م. 


قال محققه: " هو من أهم الكتب التي صنفت في تخريج الفروع على 
أن يذكر لها فرعا فقهيا..."1 


وقد أشار الأسنوي في مقمة كتابه إلى سبب تأليفه هذا المصنفء فبعد 
الشافعي» وما أنجزه هو نفسه في الاعتناء بمراجعة مصنففاته المبسوطة 
والمتوسطة والمختصرة. 


مسائله» وعلى المقصود منه؛ وهو كيفية استخراج الفروع منها"2. 


وكأن الأسنوي رحمه الله بعبارته هذه يصيف الأصول ومسائله إلى 
ع ا ا ل الت ب ور ع 
ل ا ب ل 2 
الأصول حيث بيان كيفية استخرا- ج الفروع من مسائله» وهو ما قصده 
الأسنوي من كتابه " التمهيد". 


أما عن المنهج الذي اختاره الشيخ جمال الدين في كتابه» فقد كشف 
عنه بوضوع في مقدمته الجامعة: قال ما ملخصه : "فأذكر أولا المسألة 
الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة. ثم أبعها بذكر شيء مما 
يتفرع عليهاء لكيون ذلك تنبيها على ما لم أذكره"3 . 


ومن هذه العبارة المختصرة حول منهج المصنف في كتابه» نقف 
على فوسك و رفون قن تخرص الارروع عدي دول كات بتكل 2 
والفروع فهو لا يشببها. 


1[ انظر مقدمة التمهيد ص 30 . 
انظر المقدمة ص 42-41). 
3 انظر مقدمة التمهيد للأسنوي ص 42 . 


ل ا ا ل 
أنها بنك معصبر ده في ا انوا بل لانت : نشئت لغرض بيان تخريج الفروع عنهاء 
كما أن ذكر د بعض الفروع والاكتفاء بجزء من مسائله فيه بيان من الأسنوي 
على أن المنكون منه في كتابه جيم به لبيان غملية التزابط والتداخل: ومن 
ثم كيفية بنائها على القواعد الأصولية. 


ولقد أثقل الأسنوي رحمه الله كاهل الكتاب بالمسائل الفقهية مع 
الاستطراد في تقريرهاء حيث يستغرق ذلك الصفحات الطوال» وهو خروج 
فى الجملة عن مقصود الكتاب». لأن الوقوف على المسائل الفقهية والتدليل 
على صحة الحكم فيها أو عدمه ليس هو المرادء وإنما الأثر الفقهي المترتب 
كان أجدر بذلك منهاء ولقد تكرر هذا الأمر في " التمهيد " كثيرا. 


ولعل أهم ما يمكن إضافته لكتاب " التمهيد" دون سواه هو تميز 
الأسنوي بأكثر جدية في الجانب الأصولي » حيث كان متمرسا بقواعده 
متثبتا صحيحها عن سقيمهاء ثم اقتصاره على المهم منها في بناء الفروع 
عنهاء وهو مالا نلاحظه عند غيره؛. خاصة عند الزنجاني في كتابه 
"تخريج الفروع على الأصول" السابق الذكر]. 


وأخيرا يشعرنا الأسنوي رحمه الله » وكأنه لم يسبق بمثل هذا العمل 

وأن طريقته جديدة في هذا الفن جدير بأن يقتدى به فيهاء خاصة لمن أراد 

من أرباب المذهاب خدمة مذهبه من خلال استعراض قواعده الأصولية 
وفروعه الفقهية المنبثقة عنها. 


قال رحمه الله : " وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي 
قواعدها الأصولية وتفاريعهاء ثم تسلك ما سلكته » فيحصل به إن شاء الله 
تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها"2 . 


[ انظر مقدمة المحقق ص 32-31 . 
2 انظر مقدمته لكتاب التمهيد ص 43 . 


رابعا: كتاب "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية"1 للعلامة الحنبلي علاء الدين على بن عباس البعلي المعروف) 
"بابن اللحام" ت 803ه. 


ذكر مؤلفه في مقدمته ما مضمونه أن علم الأصول وقواعده عظيم 
شأنه وقدره. وتظهر هذه العظمة والشرف فى كون ثمرته هى الفقه الذي 
تضمنته هذه الشريعة الغراء » به تحكم الفروع وتشعباتهاء ويضمن بعد ذلك 
التطبيق والعمل بأحكامها.2 


وقد سلك فيه ابن اللحام مسلك الأسنوي في " تمهيده" يصدر كلامه 
بالقاعدة الأصولية» ثم يشرع في التفريع على ما يليق بها ء قد يلجأ في 
غالب المواطن إن لم تكن كلها - إلى استعراض آراء وخلافات العلماء في 
والمستوعب لفروعه المنبثقة عنهاء وذلك كأن يقول: " الكفار مخاطبون 
أحمد ربحمة الله »جز قال الشافعن أيضنا . . إلخ" ثم يقول: "إذا تقور :هذا فينا 


وقد أثنى على الكتاب بعضهم, قال: "... وهي قواعد مختصرة مفيدة 
جداء وفي أوله نحو تسع ورقات » تشتمل على كشف مسائل الكتاب» مرتبة 
على أبواب الفقه ,..5" , 


وفن شا الكقان طانى شر افك إضدر #وفيوة ريلق انث اللحداويهنا 
بالإضافة إلى المتعة المصاحبة لذلك. 


وأخيرا يمكن بحق اعتبار كتاب "القواعد والفوائد الأصولية" نموذجا 
تطبيقيا نقل الفقه الحنبلي نقلة نوعية اقتدى به صاحبه ب "التمهيد" للأسنوي. 
قال ابن عبد الهادي في ترجمة المصنف عند ذكر كتابه " إحكام الأحكام 


الفرعية" ولعله "القواعد" "وأظنه تبع في ذلك الأسنوي" 4. والله أعلم. 


1 طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي في دار الكتب العلمية » بيروت 1403ه - 1983م 

2 انظر مقدمة المصنف ص 3 . 

3 انظر : المدخل لابن بدران الدمشقي ص 457 . 

4 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد» للعلامة يوسف بن عبد الهادي ص 583 


خامسا: كتاب "كشف الفوائد من تمهيد القواعد"1 ألفه أحد أئمة الشيعة على 
غرار كتاب "التمهيد" للآسنويء وقيل " الصواب في اسمه "تمهيد القواعيد 
الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية" » واسم مؤلفه : "زين 
الدين علي بن أحمد الشامي العاملي المشهور ب" الشهيد الثاني"؛ ذكر في 
مقدمته أنه صنفه في تخريج الفروع على الأصول » وفق تمهيد 
الأسنوي.وفي ذيله رسالة تفهرس للمسائل حسب أبواب الفقه » وقد فرغ من 
تأليفه سنة 968ه2 . 


سادسا :- كتاب ! الوصول إلى قواعد الأصول"3 لمصنفه محمد بن عبد الله 
بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي+ ت 1004ه. 


ذكر في مقدمته أنه سار به سيرة الأسنوي في التمهيدء قال في 
مقدمته: : "لما كان تمهيد الأصول للشيخ الإمام والحبر الهمام» شيخ الإسلام 
مفتي الأنام » جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي الشافعي» تغمده له بيهن 
كتابا في بابه عديم النظيرء ؛ حاويا من القواعد الأصولية والفروع الفقهية 
للجم الغفير. لم أقف على كتاب من مؤلفات مشايخنا يشبهه في الترتيب؛ 
ويضاهيه في حسن التهذيب» سنح لي أن أصنف كتابا على منواله الغريب 
وأسلوبه العجيب ليكون عدة في الباب للمخلصين والطلاب..."5 

أما عن منهج الكتاب قال محققه: " فهو على منوال التمهيد للأسنوي 
من حيث ترتيب المادة العلمية» فهو يذكر المسألة الأصولية ثم يخرج عليها 
الفروع الفقهية. . فالمسألة تأتي كقاعدة مقررة» وقد يحتاج في بعض 
المواضع إلى تقريرها والإشارة إلى قول العلماء فيهاء من علماء الأصول 
واللغة ... على أن المؤلف لم يتابع في إيراد المسائل والقواعد الأصولية 
بنصوصها فضلا عن الفروع الفقهية» حيث سلك طريقا أخرى قدم فيها 


1 مخطوط منه نسخة بدار الكتب المصرية» حسب محتق تمهيد الأسنوي ص 12 وقد ذكر صاحب 
إيضاح المكنون أنه في ستة مجلدات (إيضاح المكنون 326/1). 

2 انظر المقدمة التي وضعها محقق كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 21 بهامشها رقم2. 
3 قام بتحقيقه الدكتور أحمد بن محمد العنقري » طبع في مكتبة الرشد ‏ الرياض المملكة العربية السعودية 
9ه - 1998م. 

4 انظر ترجمته في (الخلاصة للمحيي ١18/4‏ معجم المؤلفين 196/10» فتح المبين للمراغي 86/3). 

5 انظر مقدمة كتاب (الوصول إلى قواعد الأصول للمؤلف ص 84-83) . 


وأخرء وأفاد فيها من كتب أصول الحنفية وطريقهم في إيراد مسائل 
الأصول...) 


سابعا: ‏ "تخريج الفروع على الأصول",ذكر محقق " تمهيد الأسنوي" أنه 
لأحد أئمة الشافعية غير معروف الاسم2. 


ثانيا: تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية 

يما دز عد اهل الس أن طلم اعقاو الكو سن فا او 
ارتباطا وتداخلا بالشريعة الإسلامية وفنونهاء ولا أدل على ذلك من أن علم 
هو فرض كفاية عند بعضهم » قال الفخر الرازي: "اعلم أن معرفة اللغة 
والنحو والتصريف فرض كفاية» لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة 
بالإجمال» ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل » فلابد من معرفة 
أدلتهاء والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة» وهما واردان بلغة العرب 
ونحوهم وتصريفهم؛ فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة» ومعرفة الأدلة 
تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريفء وما يتوقف على الواجب 
المطلق . وهو مقدور للمكلف فهو واجبء فإذن معرفة اللغة والنحو 
والتصريف واجبة"3 . 


ويضاف إلى هذا أن أحكام الشريعة ونصوصها ممثلة في القرآن 
والسنة الشريفة تعد أصلا ثابتا من أصول الاحتجاج في النحو واللغة دون 
نكيرء فالتفاعل وقع بينهما ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فما من علم 
شرعي إلا ويشكل علم النحو واللغة فيه حجر الزاوية» ولا يتأتى الإبداع فيه 
إلا لمن أتقنها بحثا وممارسة . والأدلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرهاء 
ولو استعرضينا فبصادن العلوع كافة اوقفكا على هذا التزاوج,الطنيعي الذي :لا 
يمكن فك عقده بحال. 


وإذا أدركنا مكانة هذه العلاقة فالشاهد عليها هو أن يكون كبار 


النحويين واللغويين من القراءالمشهورينء كالكسائي » وأبي عمرو بن 
العلاء وغيرهما. 


[ انظر مقدمة محقق الكتاب ص 38 » 9 40 
2 توجد منه نسخة خطية في مكتبة الأزهر ‏ أصول. انظر مقدمة التمهيد للمحقق ص 12. 
3 انظر المحصول ج1 ق275/1 بتصرف. 


ثم إن اللحن في قراءة القرآن الذي ظهر في القرون الأولى هو الدافع 
الذي حفر أبا الأسود الدؤلي وعلماء العربية من بعده إلى وضع علم النحو|. 


ويمكن بعد هذه المقدمة حول حقيقة التفاعل بين علم النحو من جهة 
وعلوم الشريعة من جهة ثانية والذي ظهر في شكل صور متعددة بدأت 
سهلة مبسطة » ثم أخذت مظاهر جديدة تطورت بتطور العلوم وظهور 
التخصصات ‏ يمكن أن نتحدث عن تفاصيل هذه العلاقة » ويمكن حصرها 
في اثنين نظرا لأهميتهما . 


1 - التفاعل بين أصول الفقه وعلم النحو 

شهدت العلوم في مرحلة من المراحل المتقدمة نزوعا إلى التحدد 
الواضح المعالم » بعد أن كانت مجملة لا يكاد يظهر بعضها عن بعض» 
حيث ظهرت على الساحة العلمية تخصصات وبرزت إلى الوجود معها 
مصنفاتء فكان أن شهدنا منها في علم النحو كتاب2 سيبويه الذي أسس به 
علم النحو » وهو عمدة النحاة ومأخذهم في تصانيفهم؛ كما شهدت المرحلة 
ظهور أول كتاب في أصول الفقه وهو "الرسالة" لك نوسي الذي ألفه 
تريس لتحي والفسدحة فى التكيير ,ولا حر 3 فى الك فد نك 
رحمه الله ما يقرب من العشرين سنة على دراسة علم العربية في معاقلها 
الأولى» ولما سئل في ذلك قال: "ماأردت بهبذا إلا استعانة على الفق34» فهذا 
مما يدل على أن ثمة علاقة بين العلمين أدركها الإمام الشافعي بثاقب علمه 
وبصيرته. 


وحيث أن علم أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه » وأدلة الفقه إنما 
هي الكتاب والسنة . وهذا المصدران عربيان» فإذا لم يكن الناظر 
والمستنبط فيهما عالما باللغة وأحوالها محيطا بأسرارهاوقوانينها » تعذر 
عليه النظر السليم فيها » ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية منهاء 


1 انظر الحديث عن البدايات الأولى لظهور اللحن في مقدمة محقق كتاب الكوكب الدري للأسنوي 

ص16 ومابعدها. 

2 قيل أن النحوي المشهور عيسى بن عمر سبق سيبويه في هذا المجال » فألف " الإكمال" و "الجامع" . 
وكلاهما في النحوء وقد أشار إليهما الخليل بن أحمد . انظر (طبقات الزبيدي ص 42» مراتب النحويين 
ص 47). 

لكر منهنة كوي التكالةافى شرت ريت الرستانة انلق سن 160 


ولذلك صار النحو شرطا في رتبة الاجتهادرء فهو فرض كفاية كما سبق 
وأن ذكر الرازي في " محصوله"2 وبسبب موقع النحو وتصدره الرتبة 
السنية في العلوم صنف ضمن الثلاثة ة التي تكون علم الأصول ويستمد منها 


مادته . 


قال الآمدي: 1 وأما فا منة | ستمداده عاق علم أصول الفقه فعلم 
الكلام» وعلم العربية» والأحكام الشرعية...ة 5 


وللنحو نصيب كبير من مباحث اللغة العربية» حيث يتحدث أهل 
الأصول عن معرفة دلالات الأدلة اللفظية؛» ومن ضمنها الحديث عن 
الاستثناء وهو من أدلة تخصيص العمومء وفيه الكلام عن الجمل المتعاقبة 
بالواو أذا تعقبها استثناء» وغير ذلك كثير.4 


لكن غاية المطاف أن التطرق لهذه الموضوعات والبحث الذي شملها 
في جانبه الأصولي نلحظ أن ذلك لم يتعد جانب النظر والاستدلال البعيد عن 
الممارسة الفقهية التطبيقية التي تعرفها كتب اللغة» حيث تتحول بسرعة إلى 
عمل فقهي جاد»ء تسهم في حل المسائل الفقهية المستعصية وفقا لمقتضيات 
الكو ركراعذه المويرة علد ويتم كل ذلك بالاعتماد على التخريج الفقهي 
الذي يمارسه الفقهاء ؤ في اجتهاداتهم المستمرة. 


نظرا للوحدة الاصطلاحية التي يدور حولها هذان العلمان» فإذا كان علم 
الأصول موصوعه "علم أدلة الفقه'"'م6, 


1 انظر مقدمة المحقق للكوكب الدري ص 42. 
2 انظر (المحصول ج1 ق275/1 بتصرف). 
3 انظر (الإحكام للآمدي 91/1). 

4 انظر (الإحكام للآمدي 287-264/2) . 

5 انظر (الإحكام للآمدي 70-16/1). 

م أنظر تعريفة في الممصادر الأصولية. 


و لكان الفقياة:قة قسمو ا الحك التبروهي إلى وحنب وكرام ومتهوت 
ومكروه ومباح» ووضعي|» فكذلك ذهب النحويون في تقسيمهم للحكم 
النحويء, فهو عندهم واجب» وممنوع؛, وحسن » وقبيح» وخلاف الآولى» 
وجائز على السواء2. 


وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسة التي عليها مدار الدليل هي النقل"الكتاب 
بدورها في النقل والإجماع والقياس» وعند بعضهم استصحاب الحال3. 


وقد وقع الاختلاف بين النحاة في إثيبات الاستحسان أو عدم إثباته. 
الأمر نفسه ناقشه أهل الأصولء فمنهم من اعتبره وهم الأكثر» واختار 
بعضهم إبطاله) 


أما صورة التشابه القوي بين العلمين فتتجلى في اصطلاح القياس» 
فقد أفاض النحاة وأهل الأصول في الحديث عن القياس وأنواعه » كقياس 
الشبه» والعلة» والطردء والخفى» والجلى» كما فصلوا فى العلة وقوادحها 
ا 0 : : : 

2 التفاعل بين الفقه والنحو 

إن الناظر لكتب الفقه ومدوناته؛ والدارس لمباحثه وموضوعاته لا 
يجد صعوبة تذكر لملاحظة التزاوج الطبيعي بين الفقه والنحوء وذلك من 
خلال الأثر الواضح الذي تمارسه القواعد النحوية على توجيه الفروع 
الفقهية ومسائلهاء وخاصة في أبواب لا تكاد تخلو من الأثر النحوي في 
توحبيها» :ذلك كالطلاق و العتى .و الأقنا دوو كيز ها هما كره غليه الافئلة 
في كتب الفقه بشكل عام. 


١‏ الجكه الوأضعي ال ل اي 
وانظن (الاقتراح في علم أصول النحو امئان 10 -11). 

3 انظر (لمع الأدلة لابن الأنباري ص 80, الاقتراح للسيوطي ص 4 » 83) . 

4 هو ابن حزم ؛ أما الشافعي فلم ينكر العمل بالاستحسان الشرعيء كما هو المشهور عنه » بخلاف من 

نسب إليه ذلك.انظر(الرسالة ص 517+503» إبطال القياس والرأي والاستحسان التقليد والتعليل لابن 

حزم). ا ا ان ا او ل 

سس لور وي ل ل ا 

وانظر (مقدمة محقق الكوكب الدريء فقد فصل في المسألة ص 50 وما بعدها). 


إن افتقار الفقه للغة وقواعدها أمر تنبه إليه العلماء وأشاروا إلى 
أهميته في بناء الفقه على أسس عربية صحيحة؛ تعمل على تأصيل أحكامه؛ 
وإحكام معانيه ودلالاته» وتأكيدا لهذا ما قاله ابن السيد البطليوسي 
(ت521ه) : "إن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب؛: مؤسسة على 
أصول كلام العربء وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلي: 
فإلا تكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها 


والناظر في كتب الفروع على مستوى المذاهب يدرك دون معاناة 
مدان كدر تقر احكايها على القواجد التكودة #خاضة منها ككرت الدووي 
لدرخ مختصين الخرفى و اسم والكافي» ورك ر هقان ومهحاان المالكدة ينتي] 
الذخيرة للقرافي والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس» 
وكتاب "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو عمدة المصادر 
على الإطلاق في موضوع تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. 
غير أن هذه المصادر وغيرها لا يمكن حصره في هذا المجال "تدبر كثيرا 
من المسائل الفقهية على اساس النحوء ولكنها لا تنص في كل فرع فقهي 
استقر عليه النظر على ما يقابله من القواعد النحوية التي استقر النظر 
النحوي عليها(2). كان هذا في النهاية عاملا أساسيا في افتراق الفقه عن 
القواعد النحوية» مما جعل كثيرا من الباحثين يستصعبون عملية الربط بين 
الفروع الفقهية والأصول النحوية» فكان لزاما بعد ظهور هذه الغربة بين 
علمين مترابطين أن يتفطن لها النبغاء من فقهائنا المجتهدين ويعملوا على 
إعادة البناء إلى أصله؛ فكان أن بزغ إلى الوجود العلمي فن مستقل مزج 
بين الأصول والفروع في كتلة موحدة دلت على أصالة فقهناء ومكانة 
استمداد قدرته الضاربة في أعمال أصول تراثنا وثقافتنا الخالدة. 


ولعل من كمال بيان تفاصيل هذا المولود الجديد أن نتعرض بإسهاب 
لمن ناله شرف التأليف فيه على جهة الاستقلال والتخصصء وليس معنى 
ذلك الا نعرج على المحاولات العلمية التي مهدت وسبقت في هذا 
0 وكان على رأسها جهود ل ا اليد في راحد 
الممائل النقهية باصدولها التحوية: وذلك من خلال كتاب "الأيمان" من 


1[ انظر (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف ص 22). 
(2)-انظر (الكوكب الذري للأسنوي » مقدمة المحقق ص 146). 


كتابه الجليل "الجامع الكبير" حيث أدار مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة على 
الايمان"(1). 


ثم علق ابن يعيش على كلام الزمخشري فقال: "وهو صاحب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنهماء وذلك أنه ضمن كتابه المعروف بالجامع الكبير 
في كتاب الأيمان منه مسائل فقه تبتنى على أصول عربية» لا يتضح إلا لمن 
لهقدم راسخة في هذا العلم, فمن مسائله الغامضة أنه قال: أي عبيدي 
ضربك فهو حرء فضربه الجميع عتقواء ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو 
النخوافي .هذه المسألة(2): 


وقد أفاض الأسنوي في توجيه كلام الإمام محمد بن الحسن » فقال: 
"فاعل الفعل في الكلام الأول - وهو الضمير في "ضربك عام » لأنه 
ضمير أيء وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه عاماء لأنه يستحيل تعدد 
الفاعل» وانفراد إذا فعل أحدهما غير فعل الآخر » ولهذا قلنا بعتق الجميع. 


وأما الكلام الثاني وهو قوله: اورمصيدي كر لقا عل فيه وهر 
"تاء" المخاطب ‏ خاص » والعام فيه إنما هو ضمير المفعول ‏ أعني الهاء - 
وأككاذ الفعل نمع تعدد المفمول اليس محالاً »فإن القاحل الوزاجنه ف يوقم في 
وقت واحد فعلا واحدا بمفعولين أو أكثر"(3) 


وميزة هذا وغيره يحكم للإمام الشيباني أنه حاز فضل السبق في النظر 
الدقيق في التفاعل بين الفقه والنحوء واستقرت هذه السنة في أذهان الفقهاء 
مراصدة اي ا سنك 


وبأمكاننا إضافة جهود أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي سبقت عند 
محمد بن الحسنء فإن لعلماء النحو فضلا وتأثيرا في بيان عملية الترابط 


(1)-انظر (المفصل للزمخشري - الخطبة). 
(2)-انظر (شرح خطبة المفصل ص 14 لابن يعيش). 
(3)-انظر (الكوكب الدري ص 419-418) 


بين الفقه والنحوء حيث شد انتباههم هذا الأمر في غير ما موضع ذكرت لنا 
كتب التراجم طرفا منه. 


فقد روى ياقوت في "معجم الأدباء" أن الفراء عالم النحو كان يوما 
الفقه » وفضل محمد بن الحسن الفقه على النحو. فقال الفراء ‏ قل رجل أنعم 
النظر في العربية واراد علما آخر إلا سهل عليه. 


قال محمد الحسن: يا أبا زكرياء قد أنعمت النظر في العربية» وأسألك 
من باب الفقه» فقال: هات على بركة الله تعالى» فقال له: ماتقول في رجل 
صلى فسها في صلاته» وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟ فتفكر الفراء 
ساعة؛ ثم قال : لا شيء عليه. فقال له محمد: لم؟ فقال لأن التصغير عندنا 
لبن له تحقين :و إثما امتهدة السوز تماد الصكااة: ولودن التناء تعاء. فقا 
محمد بن الحسن: ما ظننت أن آدميا يلد مثللك"(1) 


فالاستدلال بالقياس هنا غير صحيح فقهيا 2 , لكن غاية الأمر فيه 
دلالة على أن هناك تفاعلا وتمازجا لا يمكن إنكاره بين الفقه والنحو من 
حيث البناء والتخريج عموما. 


ويروي الزبيدي رحمه الله مناظرة بين عالم النحو الكسائي وأبي 
يوسف الفقيه الحنفى » قال : " دخل أبو يوسف على الرشيد ‏ والكسائى 
يمازحه ‏ فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليكء فقال: 
يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبيء فأقبل الكسائي على أبي 
يوسف فقال: يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ قال : نحو أم فقه؟ قال: بل فقه» 
فضحك الرشيد حتى فحص برجله؛ ثم قال : تلقي على أبي يوسف فقها! 
قال: نعم قال : يا أبا يوسف » ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان 
دخلت الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف». 
فضحك الرشيدء ثم قال : كيف الصواب؟ قال: إذا قال "أن" فقد وجب 


(1)-انظر ( معجم الأدباء 15/1) » وكذا (أصول النحو للأفغاني ص 105» مقدمة الكوكب الدري 
للمحقق ص 46). 
(2 )-وهو قياس السهو في الصلاة على التصغير في النحو. 


الفعل» وإن قال "إن" فلم يجب ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها 
لا يدع أن يأتي الكسائي"(1) 


ففعل الكسائي في تخريجه المسألة الفقهية على القاعدة النحوية؛ 
واستئناس أبي يوسف بما فعلء والتزام مجلسه إشارة إلى صحة التكامل 
الذي يجمع الفقه بالنحوء وعلى سبيل النكتة العلمية الهادفة. 


وذكر ابن هشام ما يماثل هذا الذي ينسب للكسائي » حيث يدير 
لقاب الفقيية على الاصدول د ذلك أن "الرشيد كتب ليلة إلى 


فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
فآنت طالق والطلاق عزد بمة ثللاث» ومن يخرق» أعق وأظلم 


فقال : ما يلزمه إذا رفع الثنلاث ونصبها؟! 

قال أبو يوسف: : فقلت: : هذه مسألة نحوية فقهية» ولا آمن الشكدأ إن 
قلت فيها برأيي » فأتيت الكسائي وهو في فراشه. فقال: إن رفع "ثلاث" 
طلقت واحدة. لأنه قال: "أنت طالق" د ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث؛ وإن 
نصبها طلقت ثلاثاء مانا عا دده وما بينهما جملة معترضة. 
فكتبت بذلك إلى الرشيدء فأرسل بجوائزء فوجهت بها إلى الكسائي".2) 


لقو فى هل 0 اللساكة الف فرط 5 غَامِةه فالقاضني ابو 
بوسح لحلذافه فى الققه علطتا أن قد ياءايهاء ار إلى عله الفدو لفك الهانها 
وإشكالاتها. 


ويذكر بعضهم أنه كانت تخصص الليالي للفقهاء يتكلم فيها عن 
منشائل الفقة حلو انق وزميدالك اهل التحوت :و هود ها كان قعلة اق الهداد الففه 
الشافعي في كل ليلة جمعة: كما نقل عنه الزبيدي في طبقاته(6© 


(1)-انظر (طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 127) . ْ 

(2)-انظر مغني اللبيب لابن هشام 54/1 والقصة وردت عند ابن عبد الهادي في آخر كتابه" زينة 
الغر اندن"مق الطريف والتفاتن فاتظريها. 

(3)-انظر (طبقات النحويين واللغوين ص 22) . 


وغير هذا كثير مما هو مبثوث في كتب التراجم والطبقات والأدب. 
حيث التلدحم العلمي الذي عرف بين العلماء من كافة التخصصاتء» والذي 
ينبئ على أن ثمة صلة قوية بين العلوم يربطها التكامل الذي فرضته وحدة 
التصور للحياة على كافة المستويات الفكرية والعلمية والتربوية. 


إلا إن الجهد النحوي الذي عرضنا نماذج منه في بيان غوامض الفقه 
لم يكن بذاك المستوى العلمي الجاد الذي اتصف به مجهود الفقهاء الذين 
أمسهوا لهذا الفن كاستقاذل جية خملونا "علئ اير اذ التز لبط الو كيفو نين الففه 
وأصول النحوء. وفق منهج علمي ثابت ومتميزء يمكن لنا الوقوف على 
مظاهره من خلال دراسة ما صنف استقلال في هذا الفن على الخصوصء» 
وأول كتاب يطالعنا في هذا الفن بحسب علمنا يجمع بين دفته مسائل فقهية 
مداراة على أسس نحوية هو: 
1- كتاب "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية"272) ., للإمام البارع جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي ت 
2ه .ء وقد ذكر الكتاب بأسماء مختلفة عند عدد من المهتمين بالتراجم: 
فكان من أبرزها ما ذكره السيوطي باسم " الكواكب الدرية في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية"2) وذكره مؤلفه في الطبقات باسم 
"تخريج العرو على التراعد النحوية"""! وفي الشذرات "الكوكب الدري 


والكتاب كما وصفه محققه: "درس عملي جادء للتفاعل الحار المثمر 
بين علم العربية وبين علوم الشريعة بعامة» وعلم الفقه بخاصة... يجمع بين 
دفتيه الفروع الفقهية منزلة على القواعد النحوية» وبهذا الكتاب خرجت 
الفروع الفقهية من كتبها الخاصة بها وخرجت القواعد النحوية من كتبها 
الخاصة بها » وتعانقت جميعا في حب وود وحنان'"57) 


يتألف كتاب "الكوكب الدري" من ثمان وكسية:وهانة ميجالة 


(1 ) طبع الكتاب في دار عمار للنشر والتوزيعء عمان ؛ بتحقيق الدكتور محمد حسن عواد» سنة 
5 + - 1985م, ط الأولى » ونال محققه به درجة الدكتوراة. 

(2)- انظر بغية الوعاة ص 305. 

 ) 3(‏ انظر طبقات الشافعية للسنوي 88/1 . 

(4)- انظر الشذرات لابن العماد 224/6. 

(5) -انظر (مقدمة الكوكب الدري للمحقق ث 146-145). 


بجالة بنك القافية الكحرية كل قري في شري الفروى النعنيية: غليها ,ررقن 
العربية. 


قال رحمه الله: "فأما استمداده من علم الأصول فواضح » وتسميته 
وحينئذ فيتوقف فهم تلك الأدلة على فهمهاء والعلم بمدلولها على علمها".17) 


ثم انتقل 5 امي نك حا سرع سمي 
0 و الفقة والعربية©) 


أما منهج الأسنوي في كتابه» فقد أشار إليه في المقدمة» فهو يذكر 
أولا المسألة النحوية مهذبة منقحة» ثم يتبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها من 
الفروع الفقهية» قال: "فأذكر المسألة الأصولية كما هو في التمهيد - أو 
النحوية ‏ كما هو في الكوكب الدري - مهذبة منقحة؛ ثم أبعها بذكر جملة ما 
شرح طليها : لمكو الك تنه عله لم الكل 


آخرهء وذلك وفق خطة محكمة», كما أعلن عنها في خطته. 


أما مصادره وموارده في كتابه؛ فقد نبه على أهمها التي استعان بها 
في الكشف عن المسائل النحوية والأحكام الفقهية قال رحمه الله: " واعلم 
أنني إذا أطلقت شيئا من المسائل النحوية» فهي في كتابي شيخنا أبي حيان 
اللذين لم يصنف في هذا العلم أجمع منهماء وهما: الارتشاف . وشرح 
التسهيل» م م م ا ا 
الله تعالى؛ فإن لم يكن فيهما صرحت يذلك""60 ” 


(1 )-انظر مقدمة المصنف ص 185) 
(2)-انظر المقدمة له ص 187-185. 
 )3(‏ انظر المقدمة للمصنف ص 189 . 
 ) 4(‏ انظر المقدمة للمصسنف ص 189 . 


هذه هي أهم مصادر الأسنوي في كتابه. والتي كانت عمدة نقوله 
واقتباساته» أما المصادر الأخرى فهي كثيرة ومتنوعة» بين نحوية والغوية 
وفقهية» وكذا في ه فن التراجم» من أبرزها شرح المهذبء. والأذكار؛» ولغات 
التنبيه للنووي» وطبقات الشافعية للعباديء والتتمة للمتولي» وكتب ابن مالك 
النحوية» والحاوي للماورديء وفاتوى القفال» وغير هذا كثير. 


وقد بدت شخصية المؤلف واضحة ومتمكنة فى كتابه» سواء ذلك من 
خلال المنهج المتبع» أو الأسلوب المختار لبيان وتوضيح أفكاره ومقاصده؛ 
أو من خلال حسن انتقاء المصادر واستعمالها وفق حاجات الموضوع دون 
إفراط ولا تفريط» وليس هذا بالغريب على الأسنوي الذي برع في التأليف. 
ومصنففاته شاهدة علو ذلك» حيث حسن الاختيار مع الإتقان والاستيعاب» 
ولا حاجة لنا لتعضيد ذلك بالشواهد الناطقة. 


أما قيمة الكتاب العلمية فإن ذلك لا يحتاج إلى بيان » وعنوانه شاهد 
ل ل ا 0 لم ود لك 
بالعربية؛ أي معالجة القضايا الفقهية وفق مقتضيات القواعد النحوية؛ وهو 
أمر جديد لم يعتد العلماء الخوض في بحره؛ ولم تألف الألسنة المزج بين 
فقهه ونحوه. 


ركب الأسنوي رحمه الله عباب أمواجه» وكله ثقة في الوصول إلى 
بيان حقيقة الانتفاع بين علوم العربية ممثلة في نحوهاء وعلوم الشريعة 
ممثلة في فقههاء فكان كتاب "الكوكب الدري" وجها حقيقيا أظهر صورة 
مؤلفه كاملة في أعين خاصة الناس وعامتهم. 


2 كتاب "زينة العرائس من الطرف والنفائس" . في تخريج الفروع 
الفقهية على القواعد النحوية لمؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت 
2ه, وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه». وقدمت له بهذه المقدمة 


المتواضعة. 


فهو وإن كان حنبلي المذهبء إلا أن فوائده لا تنقطعء وعلومه لا 
تتوقف على انتساب معين» بل احتوى على ما لا يوجد في غيره؛ وقارئه 


0 0 0 


الفصل الأول 
أ في التحقق من صحة اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 


لم يعرج العلامة ابن عبد الهادي على ذكر تسمية الكتاب في مقدمته؛ 
وهو ما درج عليه في غالب مصنفاته» وذلك أمر اعتاده كثير من العلماء في 
مصنفاتهم» لعل المسألة لا تعدو عندهم مجرد اهتمام شكلي لا يرتقى في 
جوهرة إلى أهمية الموضوع الرئيس الذي قد يأخذ حيزا كبيرا من فكر 
المصنف وتوجهه. 


لكن لا يمنع ذلك تصور عنوان معين يضعه في النهاية على رأس 


لكن غالب من اهتم بترجمة هذا العلم ذكر أنه له كتابا تحت عنوان 
"زينة العرائس من الطرف والنفائس"27 , كما ذكر بهذا الاسم في صفحة 
العنوان من الكتاب. 


لكن المصنف رحمه الله فى مقدمة كتابه ذكر غيازة دلبت غلدى 
موضوع الكتاب ومحتواهء غير أنه لا صلة لها بالعنوان المذكور في 
الصفحة الأولى لمن ينظر إليه لأول وهلة» قال رحمه الله: "فهذا كتاب 
استخرت الله فى استخراجه وإتقانه» ورسمت ألفظه من العربية» وكتبت 
عليها بعض المسائل الفقهية.." ©) 


وهذا دأب كثير من المصنفات التي قد لا تعبر عن مضمون الكتاب» 
إلا أن المصنف زينه في فن التخريج الفقهي» اشتمل على طرف ونفائس 
وفوائد فقهية ولغوية مختلفة. 


أما نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله فقد ورد ضمن قائمة مؤلفات ابن 
عبد الهادي رحمه الله دون نكير» وذلك عند المهتمين بفهرسة مصنففاته. (3) 


وممايؤكد ذلك ويوثقه أن أبا المحاسب رحمه الله نقل فى عدة 


تعالى. 


قندس..." وقد ثبت أن من أبرز شيوخه كما ذكر ذلك بنفسه©. 


أما تاريخ تأليف الكتاب فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخره 
القعدة المحرم» سنة ستين وثمان مائة. 


(1 )- انظر (مقدمة ثمار المقاصد ص 30-29 فهرس مؤلفات يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية عن مجلة 
معهد المخطوطات العربية ‏ صلاح الخيميء المجلد 226 795/2). 

(2)-انظر مقدمة الكتاب للمصنف. 

(3)-انظر (مقدمة ثمار المقاصد لأسعد طلس ص 30-29» مجلة معهد المخطوطات العربية » صلاح 
الخيمي المجلد 26 ٠‏ 795/2). 

(4) -انظر (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد للمصنف ص 217 68 ١»‏ 98 » 
4 . 


وبهذا التاريخ يمكن القول بأن كتاب "زينة العرائس" من أوائل ما 
صنف ابن عبد الهادي» يوم أن كان سنه عشرين سنة(1) » وهذا يكفي للدلالة 


على بكوره ف في العلم والنبوغ له رحمه الله تعالى. 


ب خصائص الكتاب ومزاياه 

لاشك أن التأليف في هذا الفن » وهو "التخريج الفقهي على القواعد 
النحوية"., لازال غضا طريا لم ينل حظه من الدراسات الفقهية المذهبية 
منها والمقارنة» فلم نسمع عن مصنفات في هذا العلم الدقيق اللطيف. إلا 
نا وسدوا لايصل إلى د الاتستهان:و الإجسباع» كما هق الشان في ار 
الدراسات الفقهية الأصولية أي "تخريج الفروع على الأصول". 


لذا نعتبر ابن عبد الهادي أحد أبرز الذين نالوا قصب السبق في هذا 
النوع من التأليفء فهو بهذا أحد رواد الفقه الذي يحتاج مصنفه إلى عناية 
خاصة من الدراسة والتحليلء لبيان مزايا ومناقب هذا النوع الجديد من 
التأليف حيث يضاف إلى منتجات الفقه وحصاده. 

كل هذا دفعني لبيان أهم خصائص هذا الكتاب والكشف عنهاء 
والوقوف على مزاياه وخباياه بعد معايشة دامت برهة من الزمن عرفتني 
عن قرب بالجمال ابن عبد الهادي رحمه الله وكتابه هذا. 


فمن أبرز هذه الخصائص ما يلي: 


1 - اهتمام المؤلف رحمه الله بالناحية اللغوية والنحوية» ويتمثل ذلك بعرض 
الأصل اللغوي والقاعدة النحوية بتفاصيلهاء مع ذكر الخلاف فيهاء 
وذلك باستعراض آراء كبار النحاة حولهاء أمثال سيبويه. وابن جنى» 
والأخفشء وابن مالك وأبي حيان الأندلسي؛وغيرهم. ا 


2- تنوع الكتاب في مادته العلمية بين لغوية وفقهية من جهة. وأصلية 
وفرعية من جهة ثانية» و ركيافة إلى تضرع لمفيداتلة وذو اكد الج رج 
بها ابن عبد الهادي كتابه هذاء حيث أضاف من خلالها فقها جديداء 
واجتهادا عمليا لا زال بكرا بحاجة إلى من يقتحم أبوابه ويعالج 
قضايان الحساسة؛ أمثال موضوعات "احكام تأويل الألفاظ في الفقه 


الإسلامي" » "احكام الألسنة في الفقه الإسلامي", "أحكام المنع والرفع 
عند الفقهاء"» "أحكام القرعة في الأموال والأيدان"2, "تخصيص العام 


بالشرع", ؛ "حكم المذكر والمؤنث في الفقه الإسلامي' '"” وغيرها كثير 
مما أشار إليه ابن عبد الهادي في ثنايا كتابه. 


قاستططاء القولف رمه الله أن يفوع كل الموضيوخ م كاقة اراق 
ويجمع شتات جزئياته» وذلك بفضل منهج الاستيعاب لموضوعه؛ ففي 
اللغة مثلا تعرض لمختلف القواعد ذات الأثر الفقهي» كالكلمة» والفعل» 
والحيلة الاسعية الفعلنة: و كذ الهر وق يمقتلف |تككالها و انو اضيا 
والحال» والتمييزء وأفعل التفضيلء» وغيرها مما استعرضه أهل اللغة. 


أما الجانب الفقهي وهو الثمرة؛ ففيه وظف ابن عبد الهادي كل الأبواب 
الفقهية واستعملها لمسرح العمليات التمثيلية والتطبيقية»؛ خاصة ما 


تعلق منها بكتاب الطلاق والعتق والأيمان والأقارير وغيرها. 


وفي.هذا دلالة واضحة على التمكن الذي كان يتمتع به العلامة ابن عبد 
الهادي في مجال اللغة والفقه. 

4 اعتماد ابن المبرد على مجموعة من المصادر المنتقاة في الجانب 
اللغوي والنحويء وكذا الفقهي» زين بها كتابه» وأضفى عليه بهذه 
النضادو الحدة و الأصيالة الفطلوية في البيحف والتاليف» الأمن الذي 
يجعل القارئ يطمئن الجهده وعمله؛ ومن ثم يقبل عليه وينهل من 


مادته وموضوعه. 


5- كما أن المصنف لم يكتف أثناء العرض بالنقل المباشر دون تحرير 
وتوثيق» بل عكف في كثير من المواقع على التعقيب بالتحليل والنقد 
شدك دلو فك قا من معون تخعر نقد الال و حنكسة المرف ف فنيح 
مختلف الفنون والعلوم؛ فشخصيته بدت واضحة زادت الكتاب قوة 
وصلابة قل أن نجدها في مثل هذا النوع من التأليف. 


6 لقد تجول ابن عبد الهادي بالقارئ من خلال حسن عرض الأمثلة 
التطبيقية » وكذا براعة اختيار الموضوعات ذات الطابع العملي في 
أبواب الفقه المختلفة» مستعملا في ذلك منهجا وأسلوبا في غاية الدقة 


2 00 على فذركه'العلمية الفائقة. 


7 لق كاف ان عند الوااى فى كاده بسكل كدر في كاد ومدادر: المدفت 
الحنبلي الأصولية منها والفقهية» فأكب على دراستها واستيعابهاء ثم 
الاستفادة منها في توظيف معطياته العلمية» د ار 
الأمر في هذه الموضوعات الصعبة والمتداخلة التوفيق بين القاعدة 
النحوية من جهة وما يتفرع عنها من مسائل فقهية تنضوي تحتها من 
جهة ثانية في أبواب الفقه ومباحثه» خاصة وأن المصادر الفقهية تتسم 
بالموسوعية؛ مع فقدان الوسائل المنهجية التي تسهل عملية البحث 
والجمع للمادة المطلوبة لإنجاز الموضوع., لكن المصنف تجاوز 
بخبرته وتجربته هذه العوالق وأفادنا بموضوع جديد يضاف إلى 


الرضيية الغلمي و الثقافى لتر اننا الفقهي الر اكن, 
ج ‏ منهج ابن عبد الهادي في كتابه وبيان موارده فيه 


كتاب "زينة العرائس" للإمام البارع يوسف بن عبد الهادي يمثل 
عملا جادا وتطبيقا عمليا للتفاغل الحار والمثمر بين علم العربية ممثلا في 
نحوهء وبين علوم الشريعة ممثلة في فقههاء ولقد تكلمنا سابقا عن الصلة 
الوثيقة التي تزيط الفقه باللغة»:وذلك من خلال استعراض مقولات النحاة 
والذي تجسد بشكل بارز في كتابات النحاة والفقهاء» وفي ثنايا رسائلهم 
العلمية ومجالسهم الأدبية» حيث تدار مسائل العلم وتحاور قضايا المجتمع 
المختلفة(1) ٠‏ 


يشتمل كتاب ابن عبد الهادي على مقدمة صدر بها المؤلف كتابه. 
وقواعد نحوية وفوائد فقهية» وأصول لغوية» بالإضافة إلى المسائل الفرعية 
|1 نبثقة 5 0 


(1 ) لقد ذكر لنا الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين » وياقوت المحموي في معجمه نتفا نفيسة عن 
هذا التعايش والترابط بين الفقه واللغة» وذلك من خلال استعراض مناظرات جادة بين أبرز الفقهاء 
والنحاة» كالكسائي وأبي يوسفء. وأبي جعفر النحاس وابن حداد الشافعي» والفراء ومحمد بن الحسن 
الشيباني وغيرهم. انظر(طبقات الزبيدي ص 75 » 127 معجم الأدباء 15/1). 


أما المقدمة: فقد جاءت مختصرة على طريقة كثير من العلماء الذين 
إلى المبنى والمعنى الذي يبنى عليه الكتاب مع بيان المذهب المتسب إليه. 


أما القواعد النحوية فعددها مائة وعشر قواعد مختلفة» موزعة على 
بها. 


كما اشتمل الكتاب على فوائد فقهية وملح علمية تثير الانتباه وتشد 
لم يسبق إليه فيما نعلم عند من ألف في التخريج الفقهي عامة. 


أما الأصول النحوية واللغوية التي تناثرت في الكتاب؛ فقد تضمنتها 
القاعدة الثالثة بعد المائة» حيث خصص ابن عبد الهادي الحديث فيها عن 
المجاز وأنواعه» والاستثناء وأشكاله. 


أما القاعدة الثانية بعد المائة فاحتوت هي بدورها تسعة أصول تكلم 
المصسنف فيها عن الترخيم وأنواعه » والتقديم والتأخيرء والمحذوف 
والمذكورء والمقدر مع العطف بالواوء وتقديم المعمول به» وما يترتب على 
حالى شيء فزال... ولغة إبدال "الهاء" من "الحاء" وكذا إبدال "الكاف" 
من "القاف" . وكذا التعليل بالمظنة. وتحت كل هذه الأصول التي ذكرناء 
والتي لم نذكر من الفروع الفقهية ما لا يحصىء ذكر ابن عبد الهادي بعضا 
منها على سبيل التمثيل والإيضاح فقط, 


أما المسائل الفقهية والفروع الجزئية التي تشكل مساحة كبيرة من 
الكتاب» فقد جاءت متنوعة بحيث استوعبت أبواب الفقه دون استثناءء إلا أن 
هناك تغليبا لبعضها على بعض من حيث التمثيل المستمر عند المصنف 
رحمه الله» والمتصفح للكتاب يلاحظ هيمنة التخريج بمسائل الطلاق؛ 
والعتق. والأقاريرء. والوقف. والوصاياء والأنكحة؛ بالإضافة إلى غيرها 


أما منهج المؤلف في عرض المادة العلمية وترتيب كتابه واستيعاب 
موضوعاته فيمكن حصره في النقاط التالية: 


1- لقد سار الإمام في كتابه وفق خطة لم يعلن عنها في مقدمته 
المختصرة. لكنه اتبعها بدقة متناهية من بداية الكتاب إلى نهايته. 


2- يجد المتتبع لكتاب "زينة العرائس" أن هناك اهتماما بالغا 
للمصنف بالجانب اللغوي والنحويء فهو كثيرا ما يطنب في بيان المسألة 
النحوية » بتفاصيلها مع ذكر الخلاف فيهاء وبيان الراجح عند النحاة. 


بيان ما يتخرج عنها من فروع فقهية معتمدا في ذلك على مصادر فقه 
الحنابلة» وذلك بحكم انتسابه لهم مذهبا. 


4- دأب أبو المحاسن أثناء عرض القاعدة النحوية على تعضيدها 
الجدة والأصالة» ومن ثم الثقة بالعمل المنجز. 


5- نستطيع أن نتلمس شخصية ابن عبد الهادي النحوية والفقهية 
خاصة » وذلك من خلال عرضه للمسائلء» ومناقشته للآراء وإثرائه لهاء 
خصوصا ما تعددت فيه الروايات » فإنه كثيرا ما يظهر بالقدرة التى تؤهله 
للترجيح والاختيارء ولا غرابة في ذلكء فإنه فقيه متمكن» ومؤلفاته الهادفة. 


6- لقد اعتمد المصنف في غالب كتابه على النقل المستمرء الذي طبع 
مسائله» وهيمن على موضوعاته» وهذا ليس بدعا فيه» شأنه في ذلك شأن 
عامة الأئمة المتأخرين. 


7-لقد امتزج النقل عند ابن عبد الهادي بين الدقة والتثبت حيناء 
والتساهل في العزو حينا آخرء والأمثلة على ذلك كثيرة؛ تأمل ذلك في 
الكتاب. 


8- إن كانت مادة البحث الرئيسة في الكتاب هي التخريج الفقهي على 
القواعد النحوية» فإنه بالإضافة إلى هذا اشتمل كذلك على جملة من الفوائد 
والأصول والتنبيهات العلمية» التي زادت الكتاب رونقا وجمالا جعلته يتألق 


بها بين مصنفات هذا الفن» فهو بحق "زينة للعرائس" في مجال تخريج 


9- استطاع ابن عبد الهادي رحمه الله أن يسند كتابه بمجموعة من 
المصادر والموارد الأصيلة والأصلية في مجال اللغة والنحوء والفقه 
والأصولء وهو أمر مطلوب لكسب الثقة وانتزاع القبول» وهو منهج أهل 
العلم الثقاة. 


100 لقد عرض المصنف في كتابه إلى كثير من موضوعات 
الأصول» حيث أسهب في بعضها حيناء وحاول الاقتصار على المهم حينا 
آخرء بالإضافة إلى كثير من التعاليق اللغوية والنحوية التي أضفت بوجودها 
طابع الموسوعية على الكتاب» حيث أخرجته من ضيق التمذهب إلى سعة 
التنوع العلمي المحمود. 


موارد يوسف بن عبد الهادي في كتابه "زينة العرائس" 

الغالب.علئ هذه المؤلفات النقل فى معظم الأحيان» يل لا تكون مبالغين إذا 
جعلناه الطابع العام المميز لهاء وهذا ما لا يختلف فيه اثنان» نظرا لانحساب 
الإبداع وهيمنة التقليد والجمود على جملة الفقه والعلوم عامة. 


والعلامة ابن عبد الهادي هو واحد من هذه السلسلة المتأخرة؛ اتسم 
مؤلفه بكثرة النقول من مؤلفات كثيرة ومتنوعة؛ فكانت موارد أفكاره ونتائج 
إبداعه وعلمه في الفقه واللغة والنحو والأصولء دلت على كبير اطلاعه 
وطول باعه ونفسه في العلوم اللغوية والفقهية. 


ونحن في هذا الموقف نتعرض لذكرهاء وذلك بحسب الأهمية في 
نظر المصنف رحمه الله. 


أولا ‏ الموارد اللغوية والنحوية 


ْ 1- "ارتشاف الضرب من لسان العرب"27» للإمام العلامة أبي حيان 
الأندلسي المتوفى 45/ه. 


ْ 2- "شرح التسهيل" 22 » وهو في النحو كذلك » للإمام أبي حيان 
الأندلسي» شرح به " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد", لابن مالك. 


3- "مغني اللبيب"20, لإمام النحو ابن هشام الأنصاري المتوفى 
1ه 


4- "شرح ألفية ابن مالك" لابن هشام الأنصاري. 
5 "الجمل" 69 للزجاجي المتوفي (340ه 


هذه أهم موارد المصنف في مجال النحو واللغة» بالإضافة إلى 
غيرها مما عزفنا عن ذكره؛ نظرا لندرة ذكره في الكتاب. 
: الموارد الفقهية والأصولية . ومن أبرزها: 


1- "المقنع". 
2 "المغني شرح مختصر الخرقي". 
3- "الكافي" » وكلها لأبي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى 
0ه 
4 "الفروع" لابن مفلح20 شمس الدين الحنبلي ت 762ه 
0000 لأبي الخطاب الكلوذاني ت 510ه 
6 "المحرر(0" تأليف مجد الدين عبد السلام بن تيمية ت 652ه 


(1) وهو صورة مصغرة من كتاب ' اشرح التسهيل" اعتمد عليه المصنف في تحرير القواعد النحوية 
في كثير من المواقع» وقد ناد حدق كدي الدكتور مصطفى أحمد النحاس 1404ه » 1984م. 

(2 )وهو كبير الحجم يقع في ستة مجلدات » طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور حسن الهنداوي 1418ه - 
7م. 

)3( قل يتحقيقه الدككور ملزن المبارك محمد على خمد الل مطبعة دار الفكر 1969م ما قام يتحقيقة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ المكتبة التجارية. 

6 -قام بتحقيقه ابن أبي شنب - الجزائر 1926م. كما تتولى مؤسسة الرسالة نشره نشرة محققة ولعله 
صد 

لد سا لل بام ري ا اع ا الحموي» سماه "المقصد 
المنجح لفروع ابن مفلح" . انظر مدح العلماء للكتاب في "المدخل لابن بدران ص 437). 

6( وضع مجد الدين عبدالسلام بن تيمية عليه شرحا سماه " منتهى الغاية في شرح الهداية" . انظر 
(المدخل لابن بدران ص432) . 


7 "التذكرة" لأبي الوفاء على بن عقيل البغدادي ت 512ه . 

وفي الأصول 1 

8- التمهيد20) لأبى الخطاب الكلوذانى . 

9 " الواضح"(3) لابن عقيل ْ ٍِ 

ومن مصادر فقهاء الشافعية: 

10- "الوجيز" لأبى حامد الغزالى ت 505ه 

1- "المهذب" للشيرازي ت 476ه . 

2- "فتاوي القفال", والقاضي حسينء ابن الصلاح» والبغوي . 

3 "الشرح الكبير" المسمى "فتح العزيز في شرح الوجيز" 
تأليف الإمام | القاسم عبدالكريم الرافت ت 623ه, عمدةالمحققين 
وأستاذ المصنفين. 

١ 4‏ الروهوة لكاتو ابجمية الكادل ووه اللالينة وس ال 
تصنيف العلامة المحقق أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت 676ه 


وهو مختصر "الشرح الكبير". وقد قام بشرح الكتاب مجموعة من الفقهاء. 
)6 


هذه مجموعة من المصادر التي اعتمدها ابن عبد الهادي في كتابه 
"زينة العرائس" ذكرنا بعضا منها لأ هميته وفعاليته» و سكتنا عن الآخر 
نظرا لورود ذكره في قائمة فهارس الكتب الواردة ة في النص ؛ فلينظكر 
هناك 


(1 ) -حذا فيه مؤلفه حذو "الهداية" لأبي الخطاب , يذكر الروايات» فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها. 
شرحه الفقيه عبد المؤمن القطيعي صفى الدين البغدادي ت 739 ه »ء وسماه "تحير المقرر في شرح 
المحرر" (المدخل ص 433). 

2( سلك في مصنفه مسلك المتقدمين» وأكثر من ذكر الدليل والتعليل. وقد طبع الكتاب طبعته الأولى 
على نفقة جامعة أم القرى بتحقيق الدكتور محمد علي إبراهيم » والدكتور مفيد أبو عمشة » نالا به درجة 
الدكتوراة. 

(3)-قال ابن بدران : "وهو أعظم كتاب في هذا الفن » حذا فيه حذو المجتهدين" (المدخل ص 462). 
4( -والكتاب لا زال في معظم أجزائه في حيز المخطوطات » وقد طبع منه جزء يسير بالمطبعة 
المنيرية على هامش المجموع.ء وقد قام باختصار هذا السفر العظيم مجموعة من العلماء (انظر مقدمة 
محقق الكوكب الدري ص157-156). 

(5) -قام المكتب الإسلامي في بيروت بطبع ثمانية أجزاء منه؛ ثم اكتملت في اثنى عشر جزعا. 

(6)- انظر "الكوكب الدري" ص 158. 


الفغصل الثاني 
في المنهج المتبع في التحقيق 

أ عملي في التحقيق. 

ب وصف النسخة المعتمدة في التحقيق. 

أولا . عملي في التحقيق 


لما كان لكل فن على الاستقلال منهج خاص وأسلوب مميز عن سواه 
من العلوم الآخرىء. رايت واجبا علي بيان بعض من المنهج الذي سلكته في 


تحقيق الكتاب» حتى يكون القارئ على بينة وعلم بما هو مطلوب في البحث 
العلمي» فيسهل عليه العمل والاطلاع ومن ثم الانتفاع. 


ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية: 
1- شرعت فورا بعد أن تأكدت من أن المخطوط لم يطبع بعد في 
نسخهء وراعيت في ذلك قواعد الرسم الإملائي. 


2 اجتهدت على إبراز النص في خير صورة ممكنة من الصحة مع 
المحافظة على كلام وعبارات المؤلف قدر الإمكان. 


3- عزوت الآيات إلى سورهاء مع بيان أرقامهاء ورسمتها بالرسم 
الأطلتنى تيديياد فى تزااءتها. 


4- خرجت الأحاديث النبوية ‏ على قلتها - من أمهات مصادر الحديث 
المعتبرة» مع بيان درجة الاحتجاج بهاء إلا القليل الذي لم نعثر له على 


5- خرجت الكثير من شواهد الشعر وأنصاف البيات من مظانها 
الأصلية» كالدواوين والشعر المجموع ومصادر اللغة والأدب. 


مصادرهاء أو عن طريق الواسطة إن تعذر الرجوع إلى الأصول. 


7 عند اقتضاء سياق الكلام في بعض المواطن إضافة كلمة أو عبارة 
ذلك في الهامش, 


8 عرفت بأعلام الفقهاء والنحاة والرواة الواردة أسماؤهم في 
الكتاب» 31 ت الى مصادر تراجمهمء كما نبه” كل من لم أقف 
واسر كدر روث اجمهم لبهب من 
ترجمته » وهو قليل جدا. 


9 عنيت بشرح الغريبء وكذا ضبط الألفاظ والمصطلحات الغامضة 
الواردة في النص. 


0- للدلالة على نهاية كل لوحة من المخطوط وضعت علامة (أ) 
للصفحة الأولى مع بيان رقمهاء وعلامة (ب) للصفحة الثانية مع بيان 
رقمها كذلك, وذلك حتى يسهل الرجوع إلى المخطوط كلما اقتضى الأمر 
ذلك. 


المصنف » ثم بينت مواضع بحثها في كتب الفقه والأصول. 


2 وأخيرا وضعت فهارس مختلفة ومتنوعة» وهو أمر معمول به 


فهرسا للآيات القرانية . 

فهرسا للأحاديث والآثار. 

فهرسا للأشعار والقوافي. 

فهرسا للأعلام الواردة في النص. 

فهرسا للأسماء والكتب الواردة فى النص. 

فهرسا للقواعد النحوية واللغوية. . 

فهرسا للفوائد الفقهية . 

فهرسا للمصادر والمراجع المعتمدة في المقدمة والتحقيق. 
فهرسا لموضوعات الكتاب : 

أ المقدمة 


ب - النص المحقق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وهو حسبي ونعم الوكيل 


والكعمال» أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال» وأشكره شكرا 
يثقل الأرض والجبال» وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند» ولا وزير 
ولا مشيرء إلها واحداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله؛ 
تسليما » وبعد: 


فهذا كناب استقرت اللهافى اننتكر جه وإتقائثة ».ورسمت يعطن 
القاظه من اللتورية بوكيت ليها بدن المساال الققور نعل ى مايقب الإمناء 
المفضل والحبر المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل!!) رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل الجنة مثواه بمنه وكرمه. إنه سميع مجيب الدعوات» 
وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1 )هو الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي صاحب المذهب المشهور . البغدادي 
» إمام أهل السنة » فضائله كثيرة» توفي 241ه ترجمته في (طبقات ابن سعد 354/7 » التاريخ الكبير 
2 سير الذهبي 177/11» تاريخ بغداد 412/4: الجرح والتعديل 292/1). 


القاعدة الأولى 

قاعدة: الكلمة0!» لاتطلق على الكلام » على الصحيح عند النحويين2) 

6 وقال بعضهم: يقصد بها الكلام العام( » واستدلوا بقوله تعالى: "كلا إنها 
كلمة هو قائلها"7 » ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفضل كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد(©) : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ..." 9 » وغير ذلك. 

إذا تفرر هذاء فمن فروع القاعدة: 

1 إذا حلف لا يكلمه فوق كلمة» حنث بالكلمة التي هو واحدة الكلام7)» مع 
أني لم أجد في هذه المييالة : نقل(5), والذي ينبعي أن يقال إن كان مراده 


(1 )- الكلمة المفردة نحو "زيد" فإن الاقتصار عليه لا يفيد » والمركبة نحو "غلامك" فإن الاقتصار عليها 
لا يفيد كذلك. 
انظر : (شرح الكافية الشافية للعلامة ابن مالك 157/1» الكوكب الدري ص193). 

(2)-لأن الكلام عند النحويين: "هو عبارة عن كل لفظ مفيد"؛ والكلمة بأنواعها ‏ المفردة والمضافة لا 
تفيد 

انظر (شرح الكافية 157/1). 

ونقل ابن هشام جواز إطلاق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة» واستدل بقوله تعالى: "كلا إنها 
كلمة هو قائلها" سورة المؤمنون /100-99. - انظر (قطر الندى ص 13 ؛ الكوكب الدري ص193). 
وهو مجاز مرسل أو مهمل في عرف النحاة » وهو من تسمية الشيء باسم بعضه وقيل: لما ارتبطت 
أجزاء الكلام بعضها ببعض» حصل له بذلك وحدة؛ فشابه به الكلمة؛, فأطلقت عليه كلمة. انظر (شرح 
الكوكب المنير للفتوحي 121/1). 
(3 ) -وفي الكتاب والسنة وكلام العرب منه كثير. انظر (همع الهوامع 3/1 وما بعدهاء مفردات الراغب 
الأصبهاني ص454 456 » شرح الكوكب المنير 120/1). 
(4 ) -سورة المؤمنون / 100. 
 )5(‏ هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري ٠‏ أبو عقيل» من فحول الشعراء الموجودين كان شريفا 
في الجاهلية والإسلام» وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم » فأسلم وحسن إسلامه» وروي أنه لم يقل 
شعرا بعد إسلامه» توفي سنة 41ه. انظر ترجمته في (الإصابة 326/3, الاستيعاب 324/3»: تهذيب 
الأسماء واللغات 02)). 
(6) -أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 149/7» باب ب أيام الجاهلية» رقم 3841. والترمذي في الأدب 
2(5)»؛ باب ما جاء في إنشاد الشعر» »رقم 2849, د بلفظ: بلفظ: "أشعر كلمة تكلمت بها العرب. .."'ءوابن 
ماجه في الأدب 2236/2 باب الشعر» رقم 3757» وأحمد في المسند 248/2» 2391 3 قال الحافظ 
ابن حجر معلقا على قوله: "أصدق كلمة قالها الشاعر": " يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر 
شطره. ويحتمل أن يريد القصيدة كلها" فتح الباري 152/7. 
(7)-إذا زاد عليها . 
(8) -لكن نظائرها كثيرة في الفقه » وفي الأيمان يجب اعتبار النية » أي حمل اليمين على مقتضى النية: 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين 142/4: "إن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقبيدا 


بالكلمة واحدة الكلام حنث بما زاد عليهاء وإن كانت نيته غير ذلك رجع إلى 
نيته(1) 3 والله أعلم 1 

2- ومنها: إذا قال: إن كلمت زيدا فوق كلمة فإنك طالق» فكلمته فوق الكلمة 
التي هي واحدة الكلام طلقت7 . 

3- ومنها ‏ ما قالوا في الجنائز: إنه إذا تكلم أعاد تلقينه(© » فإن كان مرادهم 
الكلام» فتكلم كلمة لم يعد تلقينه» وإن كان مرادهم: الكلمة أعيد,. 

ومرادهم والله أعلم» أنه إذا تكلم ولو كلمة أعيد© والله أعلم. 

4- ومنها : ما قالوا في الخطبة في الجمعة: إنه يحرم الكلام20, فإن أريد 
[1/ب] به : الكلام الذي واحده الكلمة لم تحرم الكلمة؛ لأن الكلمة تطلق 
ويراد بها الكلام» مرادهم ‏ والله أعلم ‏ أنه يحرم الكلام والكلمة وهذه 
المسألة فيها ثلاث روايات: يحرم2©9»: لا يحره20؛ يحرم لغير الإمام ومن 
يكلمه)؛ والله أعلم 


)1( ل النية رأس الأمر وعموده للحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, رقم 1907» وأبو داود في الطلاق - باب فيما عني به الطلاق 
والنيات رقم 2221 وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات» - 

- وإنمالكل امرئ مانوى.." الحديث » لكن القاصد إلى اليمن قد يذكر النية وقد ينساها في بعض 
الأوقات؛ ولهذا إذا غابت النية كان الحكم السبب المثير ليمين لتعرف منه؛ ويعبر عنه بالبساط وقد يخفى 
السبب» فالمرجع حينئذ ما عرف من مقاصد الناس بأيمانهم وإلا فمقتضى اللفظ لغة ووضعاء فيكن الأمر 
بهذا التزتييب. انظن وعقك الخزاهن الثفينة لابن شاس 525/1 مايعدهاء إغلام الموقفين لاين القيم 
139-4). 

(2) -لتحقق الشرطء ولا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه » ونظير هذا كثير. انظر (المغني 

3 مواما بعدهاء المقنع 199/3 وما بعدها ). 

(3)-انظر (المقنع 268/1» كشاف القناع 82/2؛ المغني 363/3). 

وتلقين من حضره الموت يقول: "لا إله إلا الله" » لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله" . أخرجه مسلم في الجنائز » باب في تلقين الموتى لا إله إلا الله 631/2» وأبو داود في الجنائز » 
باب التلقين 169/2 وابن ماجه في الجنائز » باب في تلقين الميت لا إله إلا الله 464/1»: وأحمد في المسند 
03). 

ولقن الكلام من فلان » وتلقنه » أخذه من لفظه وفهمه (المغرب للمطرزي 248/2). 

4( وقد أشار إلى هذا في المغني 363/3 بقوله "إلا أن يتكلم بشيء» فيعيد تلقينه» » لتكون لا إله إلا الله 
آخر كلامه.» نص على هذا أحمدء. ولفظ "شى يع" عام يشمل الكلمة. 

(5) - وهو رأي عامة أهل العلم » منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في أحدى الروايتين » ونهى 
عن ذلك من الصحابة عثمان وابن عمرء وقال ابن مسعود رضي الله عنهم : إذا رأيته يتكلم والإمام 
يخطب فاقرع رأسه بالعصا. انظر (المغني 194/3» الذخيرة للقرافي 346/2»: الروايتن والوجهين 
5/1)). 

(6) -نقلها أبو داود» وأبو طالب» وظاهرها وجوب الإنصات. 

(7) -نقلها أحمد بن الحسن الترمذي» وظاهرها أنه غير واجب. قال أبو يعلى: "والأولى أصح" 
(الروايتين والوجهين 153/1). 

(8) -نقلها ابن قدامة في (المغني 3 قال: "ولا يحرم الكلام على الخطيبء ولا على من سأله 
الخطيبء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: "أصليت؟ قال: لا .." الحديث. 
أخرجه مسلم 597/2 في الجمعة» باب التحية والإمام يخطب, وأحمد في المسند 297/3. 


5 ومنها: إذا سلم قبل إتمام الصلاة» ثم تكلم لغير مصلحتها بطلت17) 
فمرادهم هنا ء ولو كلمة التي هي واحدة الكلام » والله أعلم. 


وكذا في جميع ما ذكروا في الفقه من تحريم الكلام أو كلام » فالمراد 
به والله أعلم ‏ الكلمة التي هي واحدة الكلم. 


30 عهدا أو ستهو] + انظر والمعني 405/3 
وقال مالك والشافعي: لاتبطل على الناس. انظر (الذخيرة 315/2» المجموع 122/4» فتح العزيز 
للرافعي 112-111/4 وما بعدها). 


القاعدة الثانية 
قاعدة: القول من معاني الأفعال!!) وكلام جميع النحاة يدل عليه » لأنك إذا 
قلت قلت + "قال" فيى فعل و" 'اضرب" فعل. 


ومن فروع هذه القاعدة: 

1- إذا حلف لا يفعل فعلاء أو لا يعمل عملاء فهل يحنث إذا كلمه أم لا؟ 
© العقل والنقل أن المسألة على وجهين3©, 

وقال في "الفروع": "قال شيخنا(): الكلام يتضمن فعلا كالحركة؛ 
ويتضمن) ما يقترن به( من الحروف والمعانيء فلهذا نجعل القول قسيما 
له وقسما منه تارة أخرى). وينبني على ذلك 220؛ من حلف لا يعمل عملاء 
فقال قولا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث أم لا؟ على212 وجهين!!!) في مذهب 
أحييذ و غير ه(12)" 


(1) - لأن الكلمة من جنس القول» وهي إما اسم؛ أو فعل» أو حرفء فإن دلت على معنى في نفسها غير 
مقترنة بزمان فهي الاسم؛ وإن اقترنت بزمان فهي فعل» وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها 
حي لحرت وهذا منتطنى كانم القذاة غات وود فول بعصيهم ؟ والارن يطنق على الكلمة المتريدة. 
)2( . هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباسء العلامة المجتهد, » لم يذر علما من العلوم إلا خاض فيه وأفاد» والفتاوى دليل على ذلك. توفي عام 
8ه 

ترجمته في (البداية والنهاية 432/14» مرآة الجنان 277/4» الدرر الكامنة 154/1» ذيل طبقات الحنابلة 
02/). 

(3 ) -زيادة يقتضيها السياق. 

(4) -انظر (درء تعارض العقل والنقل 199/2). 

(5) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » سبقت ترجمته فانظرها. 

(6) -في الأصل : أو يتضمن 

(7) -في الفروع : بالفعل . . 

(8)-في الفروع : قسما منه أخرى. 

(9) -في الفروع : عليه. 

(10 )-في الفروع : فيه وجهان. 

» ونظيره إذا حلف لا يكلم فلانا - "والكلام قول" فإن كتب إليه  وهو " عمل" أو أرسل إليه حنث‎  )11( 
إلا أن يكون قصد أن لايشافهه» نص عليه أحمد وذكره الخرقي. وقيل يحتمل أن لا يحنثء إلا أن ينوي‎ 
ترك ذلك» لأن هذا ليس بتكليم حقيقة . أنظر (المغني 465/10»: مختصر الخرقي ص 3 الفروع‎ 
.))6 

(12)-انظر الفروع لابن مفلح 38/6. 


وذكر في الخلاف7!) في قوله عليه السلام للمسيء في صلاته:"وافعل ذلك 
في صلاتك كلها(2) . "'ءأنه يرجع إل القول والفعل جميعاء لان القراءة 
فعل في الحقيقة» وليس إذا كان لها اسم أخص [به] © من الفعل يمتنع أن 


(1 )-كتاب " الخلاف الكبير" للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء المتوفى 458ه . 

(2)- أخرجه البخاري في الأذان» باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم 

(793)» 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل 

رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "ارجع فصل فإنك لم تصل؛. فصلى ثم 
جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلء فصلى ثم جاء فسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فأنك لم تصل (ثلاثا)» فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 

فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

(3)-زيادة من الفروع. 

(4 ) -نقله ابن مفلح في (الفروع 81/6). 


القاعدة الثالثة 

قاعدة: لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد(!) » ولا قصد المتكلم 
لكلامه؛ ولا إفادة المخاطب شيئا يجهله على الصحيح في الثلاث كما ذكره 
فى "الارتشاف"(2, 


مثال الأولى0©): أن يقول أحدهم : زيدء ويقول الآخر: قائم. 


ومن فروعها: 1- إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد » أو وقفه » أو طلاق 
امرأته» فاتفقا على أن يقول أحدهما هذاء ويقول الآخر: حرء أو طالق» عتق 
وطلقت لأنهما قد اتفقا على العتق©. 

2- ومنها ‏ ما قاله الأسنوي© : إذا قال: لي عليك ألف » فقال المدعى عليه: 
إلا عشرة أو غير عشرة [أو نحو ذلك] ©) » فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ 


أما باقي الألف فهو مقر بهاء وليس مقرا بالعشرة(1.وهذه المسألة والله أعلم 
لبست من فروع هذه القاعدة, 


() -واشترطه الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهمء وقالوا: يجب أن يكون المسند 

والمسند إليه من متكلم واحد. (شرح الكوكب المنير 117/1» همع الهوامع للسيوطي 30/1 

وما بعدهاء التمهيد للأسنوي ص35) 

وقال جمع لا يشترط ذلك » وصححه ابن مالك وأبو حيان» قال في "شرح التحرير": "وهو 

التحقيق". انظر (شرح الكوكب المنير 118/1). 

2( انظر (ارتشاف الضرب من لسان العرب لاني حيان 411). 

(3) أي المسألة الأولى» وهي عدم صدول الكلام من ناطق واحد. 

40( ونظيره إذا قال رجل : امرأة فلان طالق» فقال الزوج: : ثلاثا... وهذا أصل في الكلام 
من اثنين» إن أتى الثاني بالصفة ونحوهاء هل يكون متمما للأول أم لا؟ (القواعد والفوائد 

الأصولية ص 155» الكوكب الدري ص 197). 

(5)- هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي » الشيخ جمال الدين أبو محمد الأسنويء أمام 

الأصلين وغيرهماء انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في الديار المصرية» له مصنفات 

كثيرة من أبرزها "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"» "الكوكب الدري في تخريج 

الفروع الفقهية على القواعد النحوية» توفي سنة 772ه. أخباره في (الدرر الكامنة لابن 

حجر 463/2. البدر الطالع للشوكاني 352/1» الشذرات لابن عماد 233/6» المنهل 

الصافي 310/2). 

(6) -زيادة في التمهيد» وانظر (التمهيد للأسنوي ص145). وكذا (الكوكب الدري 

ص198). 


3- ومنها: إذا قال رجل: امرأة فلان طالقء فقال الزوج: ثلاثاء فقال الشيخ 
تقحي الدين: تخرج سن وجهين(2))2 ذكره القاضي علاء الدين في 
"القواعد"(2, 

4 ومنها: إذا قال: لي عليك ألف» فقال: صحاح. ففيها وجهان ذكرهما 
القاضي علاء الدين4»: والله أعلم. 

قال الشيخ تقي الدين: "هذا أصل في كل كلام من اثنين"50: أي كل كلام 
صدر عن شخصين. ففيه وجهان. 

5 ومنها: إذا قال العبد : أناء فقال السيد: حرء عتق العبد لأنه قد أتى 
بصريح العتق فوقع. 

6- ومنها: إذا قال : إن كلمت إحداكن زيدا كلمة فهي طالقء فكلمتاه ‏ الثنتان 
كلمة لا تطلقا إلا أن يكون قصد عدم الكلام بالكلية» وذكروا ما يشبه 
هذا"». فإن قال: إن كلمتما زيدا وعمرا [فأنتما طالقتان] 27 فكلمت كل 
واحدة واحدا طلقتا(ة» » جزم به الأصحاب. 


والمسألة الثانية: إذا لم يقصد المتكلم كلامه. 


(1)-قال الأسنوي : "فقال في التتمة": المذهب أنه لا يكون مقرا بالباقي... وعد الإقرار بأنه 
لم يصدر رفعه إلا نفي بعض ما قاله خصمه. ونفي الشيء لا يدل على ثبوت ضده" . 
(التمهيد ص145.؛ الكوكب الدري ص 198). 

(2)-انظر (الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 439). 

(3)- انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 155). 

(4) نفس المصدر والصفحة . 

(5)-انظر (الاختيارات الفقهية ص 439). 

(م)-انظر (المقنع 202-201/3» الفروع 446/5). 

()-زيادة يقتضيها السياق . 

(8)-قال في (تصحيح الفروع 446/5): "وهو الصحيحء وعليه جمهور الأصحابء. وقطع 
به في الوجيز وغيره... والقول الثاني : لا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهماء وهو 
تخريج لأبي الخطاب واحتمال في المقنع» قلت: وهو الصوابء, وهو ظاهر كلام ابن رجب 
في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة" . انظر المقنع 202/3» قواعد ابن رجب ص246). 


2- ومنها: إذا تكلم في الصلاة ساهيا [لغير مصلحتها] (') فهل تبطل صلاته؟ 
في المسألة روايتان عن الإمام أخسةة الصحيح : البطلان جزم به أكثر 


وها إذا قرأ ساهيا أو نائما أو طيرا سجدة» فهل يلزم من سمع السجود؟ 
الذي جزم به الأصحاب لا يلزمهم السجودء لأنهم قالوا: يعتبر أن يكون 


القارئ يصلح إماما لهء وهؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا أئم(©» إلا اللهم أن 
نقول في الساهي: ع مي ب ا ا 

د ومنها: ولك الحم ان الحافي: يد يثبت الوقف لأن النية معتبرة في 
5- ومنها: إذا أاتى بصريح العتق؛ عتق من الساهيء ولم يعتق من النائم» 
وكذا النكاح والطلاقء» والله أعلم. 

6- ومنها: إذا حلف لا يكلم زيداء فكلمه نائماء أو جاهلا لم يحنث. 

7- ومنها: إذا أقر النائم لم يصح . ولا الساهي. 4) 

والمسأالة الثالثة: الكلام الذي لا فائدة فيه» مثل الشمس حارة؛ والسماء فوق 
الأرضء ويؤيد عدم تسميته كلاما. 


1- منها: إذا حلف: لا أصعد السماء [2/!] لو أن طرت أو قلبت الحجر ذهباء 
أو رددت أمسء» أو شربت ماء الكوز”* , ولا ماء فيه. أو شناء الميت» لم 


3 


(1)-زيادة يقتضيها السياق» لأن الخلاف إذا كان لغير مصلحتهاء إما إذا لمصلحتها فصلاته 

صحيحة على الصحيح انظر(المغني 445/2» قواعد علاء الدين ص 32» المقنع 173/1- 

.)4 

(2) -نقله المروزي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الحكم؛ قال القاضي: وهو أصح. لأنه 

0 ة» فأبطلها سهوه كالحدث. والرواية الثانية: صحة 
5» نقلها يوسف بن موسى وأبو الحارث» لأنه خطاب أدمي على وجه السهوء ؛ فلم 

- الصلاة كما لو سلم من ركعتين ساهيا. انظر (الروايتين والوجهين 138/1 الحسدي 

72 446.: الفروع 489/1 المقنع173-172/1). قال ابن اللحام:" والكلام غير 

المبطل ما كايسيراء فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم. (القواعد والفوائد الأممولية 

ص 23). وانظر المقنع 171/1). 

()-نظير هذا لو كان التالي امرأة» أو خنثى مشكلاء لم يسجد الرجل لاستماعه منهماء 

رواية واحدة. انظر المغني 367/2. 

(4)-انظر نظير هذا في (الكوكب الدري ص 198). 

(5). الكوز: جمع أكواز وكيزان وكوزة» وهو من الأواني معروف ويكون بعروة: فإذا كان 

بغير عروة فهو 0 وقيل: الكوز فارسيء والصحيح عربي. (اللسان 402/5). 


2 ومنها: ماقال الأسنوي: إذا حلف أن لا يحلفء. قال: يرجح أصحابهم 
عدم الانعقاد(!» » فلم أر فيها لأصحابنا شيئاء والله أعلم. 


()-انظر (الكوكب الدري ص 199). 


القاعدة الثالثة 
قاعدة: يطلق الكلام على المعاني النفسانية, الصحيح في "الارتشاف" أنه 
إطلاق مجازي(2)» وقيل مشترك بينهما22؛ وقيل هو حقيقة في النفساني دون 
اللساني(2. 
إذا علمت هذا .. فمن فروع القاعدة: 
1- إذا حلف لا يتكلم, ولا يقرأ ٠‏ ولا يذكر2»؛ لم يحنث إلا بما لفظ بلسانه 
دون ما خطر بقلبه» أو أتى به قلبه©. 
2- ومنها: الغيبة: ذكر الشخص بما يكرهه» فلو خطر بقلبه لم يكن 
كذلك؛ وذكر الأسنوي عن الغزالي7) والنووي) بلى©. 
- ومنها: لو طلق بقلبه» ولم يتلفظ بلسانه وقع» جزم به ابن رجب(!) في 
"شرح البخاري", والله أعلم,» وصح عن مالك أنه إذا أتى به بقلبه بلا 
لفظ©». روايتين. 


()-انظر (ارتشاف الضرب 411/1). وأضاف ابن اللحام هذا الرأي إلى الحنابلة» وهو 
مروي الأشعري وبعض الكلابية» وصححه الرازي في المحصول. انظر (القواعد والفوائد 
الأصولية ص154» شرح الكوكب المنير 4123/1 البرهان للجويني 200-199/1» 
الكوكب الدري ص 199). 

(2) ومذهب المحققين من العلماء كما قاله في (المحصول 1 وهو رأي غالبية 
السلف والفقهاء والأكثر(الفتاوى 35/12)؛ ورواية عن الأشعري في جواب المسائل 
البصرية» قاله الجويني في (البرهان 199/1)» وانظر (التمهيد للأسنوي ص129»القواعد 
والفوائد ص154» الكوكب الدري ص199). 

(3) نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى عبد الله بن كلاب وأتباعه (الفتاوي 67/12) » وهو قول 
بعض المتكلمين؛ منهم الأشعري في رواية عنه؛ والرازي في باب الأوامر والنواهي. 
انظر( البرهان 199/1» التمهيد للأسنوي ص130» الكوكب الدري ص199). 

4)-لعلها : أو لا يقرأء أو لا يذكرء كما في (القواعد لابن اللحام ص155» والتمهيد 

ص1 13» والكوكب الدري ص 199). 

(5) في الأصل : يكره» والتصحيح من التمهيد ص1 13» والكوكب الدري ص 199. 

(6) .قال في (التمهيد ص 55): "ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المعروفة". 
6 -انظر الإحياء(142/3). والغزالي هو حجة الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي» العلامة الفقيه الأصولي» صاحب التصانيف البديعة» فضائله كثيرة» حري بكل 
ظالب علم أن يقف عليهاء توفي سنة 505ه. أخباره في (المنتظم 9169» اللباب 379/2» 
وفيات الأعيان 216/4» طبقات ابن السبكي 191/6» سير الذهبي 322/29 وغيرها). 

(8) كار انكر له 6 306 -307: الكوكب اوري ص 09). النووي قر الإمام يحيى 
الدين روم مدو 520 الشافعي» صداحت التضائيف في متختلف الفنون: كن 
كثيرة» توفي 6ه أخباره في (طبقات ابن السبكي(395/8» البداية والنهاية 0523 
الشذرات 354/5). 

(و). أي تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ . (التمهيد للأسنوي ص 131). 


4- ومنها: الجنب يحرم عليه قراءة القرآن» فلو أتى بقلبه لم يحرم» جزم 
به غير واحد من الأصحابء كما ياتي في الكتاية0, 
5- ومنها: الصائم إذا شتم استحب أن يقول: إني صائه(4), فيقول بقلبه 
وهو قائم مقام اللفظ(), وقيل: يقول باللفظ(6), وقيل : باللفظ في 


رمضان» وبالقلب فضي النفل77), أو واجب غيره» كدوم عندي 
عكسه(8), والله أعلم. 


ومنها: أن الصائم يحرم عليه الرفث2 والفسوق!!) والشتم ونحوه؛ وكذا 
الحاج» فلو أتى به قلبه كان حراما. 


(1) هو الإمام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» الحافظ 
الفقيه » صاحب التصانيف منها: "ذيل طبقات الحنابلة", و "القواعد في الفقه", توفي 
5ه له ترجمة في (البدر الطالع 328/1» فهرس الفهارس 60/2 الدرر الكامنة 428/2 
وغيرها). 

() واللفظ هنا ما يعم القول والفعل عند المالكية» ذكره ابن شاس . انظر (عقد الجواهر 
الثمينة 168/2). 

(2)-انظر ص 101. 

40) وذلك للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"فإذا كان يوم صيام أحدكم » فلا يرفث ولا يجهلء فإن أحد شاتمه أو قاتله» فليقل: إني 
صائم'". أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في الصوم» باب فضل الصوم 4 :»؛ وباب هل 
يقول: إني صائم إذا شتم 118/4» ومسلم في الصيام 806/2. 

(5)-قال العلماء: يقوله مع نفسه؛ ويذكرها به حتى تنزجرء فإن لا معنى للذكر باللسان إلا 
إظهار العبادة وهو رياء. انظر (التمهيد للأسنوي ص30 1» الأذكار للنوي ص 172» 
القواعد لابن اللحام ص 154» تحرير ألفاظ التنبيه ص 127» المطلع ص 150). 

(6) -قال العلائي في قواعده ص 155:"حكاه أبو العباس واختاره؛ لأن القول المطلق 
باللسان يؤيد ما قاله: أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم» أو لا يقرأ » أو لا يذكرء فإنه لا يحنث 
إلا بما تكلم بلسانه» دون أن يجري على قلبه". وهو اختيار النووي رحمه الله » قال في 
تحرير التنبيه ص127:"بقوله بلسانه لا يقصد الرياء بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي 
أحسن". وقال في المجموع شرح المهذب 356/6:"فإن جمع بينهما فحسن". 

07( “اختاره أبو البرركات؛ لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره. قواعد العلائي ص 155» 
وسبه في التمهيد ص1 13 وجها للروياني في "البحر". 

(8) . أي بالقلب في رمضان » وباللفظ في النفل. 

(9)-الرفث : قيل الجماع » » قاله الخرقي في مختصره ص 68 وقال أبو السعادات في 
(النهاية 241/2): "قال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة" 
وقيل : هو الإفحاش للمرأة في الكلام سواء كان جماعا أو غيره. قال هذا ابن عباس 
وطاووسء وإليه مال ابن العربي. انظر(الأحكام 133/1» الدر النقي لابن عبد الهادي 
1/). 


6- ومنها: العتق والنذر يصح بقلبه » ولو لم يأت بلفظه . 


(1) الفسوق : هو السباب » وقيل : هو جميع المعاصي عدا الجماع. انظر (مختصر 
الخرقي ص 68. الدر النقي 399/1). 


القاعدة الخامسة 

قاعدة : يطلق الكلاه17» أيضا على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال 
الشيء ء إلا أن الصحيح - كما قاله في "الارتشاف" أنه إطلاق 
مجازي(2), وليس من باب الاشتراك(3, 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:: 

[الإشارة] )4 

1- الأذان لا يصح بالإشارة لأنه إعلام» لأنه لا يحصل بالإشارة: والله 
أعلم. 

2 ومنها: خطبة الجمعة. هل تصح بالإشارة» إذا كانوا جميعهم 
طرشاناء أو يصلون ظهرا؟ فيه وجهان7©. 

الذي قدمه ابن تميم6) يصلون ظهراء وهو الصحيح””) 

3- ومنها: الأمان يصح بالإشارة» جزم به في "الوجيز") بكل ما يدل 
على الأمان2 ؛ والله أعلم. 

4 ومنها: البيع لا يصح بالإشارة [2/ب].» ولا بد فيه من اللفظ!192, إلا 
المعاطاة(!»؛ فإن فيه ثلاث روايات. هل يصح بلا لفظ2. أو [لا] 3) 


(1)-وهو عام يشمل الخبر والاقتضاءء»وقد نقل ابن اللحام حول ما إذا كانت الكتابة 
والإشارة تسمى أمرا أم لا ؟ (انظر القواعد له ص 162). 

(2)-انظر الارتشاف 162/1. قال في المسودة: "وهو اختيار القاضي من الحنابلة» نقله أبو 
البركات عنه محل وفاق ..وذكر في موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة.." انظر 
(المسودة في أصول الفقه ص12). 

(3) -انظر (الكوكب الدري ص 201). 

(4)-زيادة يقتضيها السياق. 

(5)-قيل : لا تصح لفوات المقصودء وقيل: يصح. قال ابن عقيل: كما لوكان جميع أهل 
القرية طرشا ‏ أو كانوا عجما وكان عربيا. (الفروع 11/2 » النكت والفوائد 146/1). 
وقطع بعضهم بأنهم إن كان صما لم تصحء وإن كانوا طرشا أو عجما لا يفهمون صحت. 
النكت 146/1. 

(6) هو محمد بن تميم الحراني الفقيه» له " المختصر" في الفقه » وصل فيه إلا أثناء كتاب 
الزكاة» توفي قريبا من ستة خمسة وسبعين وستمائة. ترجمته في (المدخل لابن بدران ص 
421-7: ذيل ابن رجب 290/2). 

07( .جزم به في (تصحيح الفروع 72 ). 

(8) تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي» 
توفي سنة 729ه. (المدخل لابن بدران ص 414). 

(و)- إشارة أو لفظا . انظر (المحرر 180/2). 

(10) -وهي الإيجاب والقبول» فيقول البائع : بعتك أو ملكتك ونحوهماء ويقول المشتري: 
ابتعت أو قبلت أو في معناهما . (المقنع 3/2). 


يصح؟ أو هه في الشسيء اليسير» وهو الذي اختاره القاضي!/).؛ والله 
5 

5 ومنها: الشهادة بالإشارة؛ لا تصح 00 الصحيح(), ويحتمل أن تصح 
فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته©. 

6- ومنها: النكاح بالإشارة؛ قال في "الفروع": "وينعقد نكاح الأخرس 
بالإشارة المفهومة» نص عليه0©" و والله أعلم. 

7- ومنها: الوصية فأما الأخرس الذي لا تفهم إشارته» والصحيح الذي 
يفدر على 0 : 2 الوصية منهما بالإشارة نا 

"الوجيز "(10), ولنا احتمال بالصحة 4 وهو متجه(!1), 


8- ومنها: إذا حلفء, لا تكلمه » فأشارت إليه لم يحنث فلس الصحيح(!)؛ 
وجزم به في "الوجيز". 


(1) المعاطاة: مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزاء فيعطيه ما يرضيه؛ أو يقول: خذا 
هذا الثوب بدينار فيأخذه» فهذا بيع صحيح. (المغني 7/6). 

(2) نص عليه أحمد رحمه الله وقدمه في (المغني 7/6» كشاف القناع 148/3)» وهو قول 
مالك رحمه اللهء فإنه قال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا). المغني 7/6). 

(3)-زيادة يقتضيها السياق. 

(4)-انظر (المغني 7/6)» المقنع 4/2» كشاف القناع 148/3» وفيه : "واختاره ابن 
الجوزي"» وهو قول بعض الحنفية. قاله في المغني (7/6). أما القاضي فهو العلامة محمد 
بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في عصره؛ قاضي القضاة» 
مجتهد المذهبء له "الخلاف الكبير" و"الأحكام السلطانية" و"شرح الخرقي" » توفي 
8ه أخباره في (تاريخ بغداد 256/2» طبقات الحنابلة 193/2» اللباب 413/2» المنتظم 
28 

(5)لأن من شروط من تقبل شهادته في ظاهر المذهب "النطق" , وقد نص عليه في رواية 
حرب. (المحرر 247/2: 286» النكت والفوائد السنة لابن مفلح 286/2). وبهذا قال أبو 
حنيفة» وحكان القاضي عن الشافعيء لأنها محتملة » والشهادة يعتبر فيها اليقين. (النكت 
والفوائد 286/2). 

(6)-انظر (المحرر 287/2)» وقال ابن مفلح في (النكت على المحرر 287/2): "هذا قول 
مالك» لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته؛ وهو أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي". 

(7)-انظر (الفروع 169/5)»؛ والمغني 462/9). 

()-قال في (المغني 511/8): "وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما". 

)9( لأنه غير ميئوس من نطقه. ٠‏ فلم تصح وصيته بإشارته» كالقادر على الكلام,. انظر 
(المغني 511/8) 

(10)-انظر (الإنصاف 187/7). 

(11)- يعني إذا اتصل بالموت» وفهمت إشارته قدمه جماعة من الفقهاء. انظر (الإنصاف 
188-7). 


في 000 و"الوجيز", وأكثر أصحاب الإمام أحمد. 

(10- وق منها: العتق» تقوم الإشارة فيه مقام النطق. ذكره ابن عقيل20) في 
"الو ل". 

1- ومنها: الإقرار» فهل يصح بالإشارة» فذكر ابن عقيل في "الفصول" 
أن الإشارة فيه قائمة مقام النطقء والله أعلم. 

2- ومنها: الطلاق» وجزم ابن عقيل فئ "الفصول" أ الإشارة قائمة 
مقام اللفظ(4» , واستدل عليه ببصحةه ة أمان المسلم الكافر بالإشارة» قاله ابن 


رجب في "شرح البخاري"» وهذا غريب. 

ونقل عمرو بن عبد الواحد» عن الأوزاعي7 في رجل قيل 
له:"أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه؛ قيل له: كم؟ فأمسك ثلاثا".قال6. لا 
شيء إلا أن يتكلم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": "وذهب طائفة 
من العلماء إلى وقوعه بالنية المحددة. فالإشارة مع النية اول 


 )(‏ ذكره أبو الخطابء لأنه ليس بكلام؛ وهو اختيار ابن قدامة» قال تعالى في سورة مريم 
/29-26: (فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) إلى قوله: (فأشارت إليه). 
انظر (المغني 614/13). 

(2) -انظر (المقنع 410/1)» قال في (حاشية المقنع 410/1): "نقله عبد الله » لكن لو رأى 
الصيد قبل الدلالة والإشارة» فلا شيء على دال ومشيرء لأنها ليست سببا في تلفه.." وقال 
القاضي: " لايضمنء ولاجزاء على الدال إذا كان في الحل» والجزاء على المدلول وحده". 
انظر (المغني 181/5» المقنع 410/1). 

(2) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء أبو الوفاء الفقيه الأصولي» 
صاحب التصانيفء منها "التذكرة", و "الفصول في الفقه" و "الواضح" في الأصولء» 
توفي 513ذه 

4 إذا أراد مع إشارته الطلاق» ونظيره كأن يشير إلى عمرة. فقال: يا حفصة أنت طالق» 
وأراد طلاق عمرة؛ فسبق لسانه نداء حفصة؛ طلقت عمرة وحدهاء لأنه لم يرد بلفظه إلا 
طلاقهاء وإنما سبق لسانه إلى غير ما أراد". المغني 10. 

(5)-في الأصل : عمرء وهو خطأ. 

(6) هو عمروا بن عبد الواحد بن قيس السلميء الدمشقيء أحد الثقاة من الرواة من 
التاسعة» توفي 200ه وقيل بعدها. انظر (التقريب 60/2) . 

 )7(‏ هو العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو بن محمدء عالم أهل الشام وفقيههاء 
أبو عمرو الأوزاعي » فضائله كثيرة» وعلمه مثبوت في المصنفات الكبارء كان له مذهب 
في الشام والأندلس ثم اندير. توفي 157ه. أخباره في (طبقات ابن سعد 488/7» التاريخ 
الكبير 326/5» المعرفة والتاريخ 390/2», الجرح والتعديل 184/1» سير الذهبي 107/7» 
وفيات الأعيان 127/3 وغيرها). 

(8) يعني الأوزاعي رحمه الله. 


وأمااخدة:الطلاق :فيل يكفى فيه الأقدارة فاذا قا أنت' طبالق »بو أشاد 
بكلات أصابعة.ونوق_.الثلآث؟ فقال. قتادة(0) "تين منه ياثنازته وظاهردة 
أنه أوقع الثلاث بالإشارة مع النية", وعند الشافعي2) 

واف عبيد(ة) هو كما لو نوى الثلاث ولم يتلفظ بهاء ولا عبرة بإشارته!4, 
وكذا قال أكثر أصحابنا»» وقد توقف أحمد فى هذه المسألة» وحكى فيها 
خلافاء قال في رواية مهنا9» في رجل قال لامرأته: أنت طالق [3/|] 
وأشار بثلاث أصابعء فقال: قد اختلفوا في هذه »؛ فقال بعضهم: هي 
ثلاث» وقال بعضهم: هي واحدة(0). 

وروى أبو عبيد بإسناده عن الليث(5) عن الحكم”) قال: طلق رجل امرأته 
فأمسكوا بفيه» فأشار بأصابعه الثلاث» فأجمعوا أنه ما تكلم به» ولو قال: 


(1) - هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» الحافظ القدوة أو الخطاب السدوسي البصري 
البضريرء روى عن أنس وغيره » فضائله كثيرة » توفي 118ه . أخباره في (سير الذهبي 
5 التاريخ الكبير 185/7» معجم الأدباء 9/17: طبقات القراء 25/2 وغيرها). 

(2) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشيء إمام اللغة والفقه والأصولء» 
صاحب المذهب المشهور 2 فضائله كثيرة» ومصففاته غزيرة. توفي 4ه ترجمته في 
(حلية الأولياء 63/9: طبقات الشيرازي ص 48. الوافي بالوفيات 171/2» وفيات الأعيان 
1 وغيرها). ٠‏ 1 

(2)-هو القاسم بن سلامء أو عبيد الأنصاري» صاحب التصانيف في الجديث والغريب 
واللغة» فضائله كثيرة» توفي 224ه - أخباره في (إنباه الرواة 12/3» تاريخ بغداد 
2 تهذيب التهذيب 315/8» طبقات الحنابلة 259/1» طبقات ابن السبكي 153/2» 
وغيرها). 

 )4‏ لأن اللفظ فيه احتمال» ولا يمكن صرفه للثلات إلا بالنية المرادة من ذلك » ولهذا إذا 
قال: أردت واحدة ولم أرد العدد قبل. (تكملة الجموع 128-127/17» المغني 503/10). 
(و) -المغني 502/10- 503). ٠ ٠‏ 

 )6(‏ هو أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي» من كبار أصحاب الإمام أحمد» روى 
عنه في المسائل ما فخر به » وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا 
من رجال القرن الثالث. ترجمته في (طبقات الحنابلة 381-345/1 » تاريخ بغداد 266/13 
» المنهج الأحمد 449/1). 

()-انظر (الإنصاف 9/9» الفروع 396/5). 

(8) هو ابن سعد بن عبد الرحمنء الإمام الحافظ أبو الحارث الفهميء عالم الديار المصرية 
» فضائله كثيرة» توفي 175ه ‏ ترجمته في (طبقات ابن سعد 17/7 5» سير الذهبي 
8. الجرح والتعديل179/7). ٠‏ 01 

الكوفة» حدث عن جماعة من العلماء الأفذاذ» فضائله كثيرة » توفي 132ه ‏ ترجمته في 
(طبقات ابن سعد 331/6» الجرح والتعديل 122/3» سير الذهبي 208/5). 


أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث» ولم يتلفظ بطلاق» فقال النخغي(!) 
والشافعي لا تطلق©) » وهو ظاهر كلام أحمد » فإنه إن لم يتكلم بلسانه 
فأرجو أن لا يدخل عليه وإن عقد عليه قلبه . نقله عنه حرب3©., 
ومفهومه أنه إن أراد طلاقها طلقت. 

قال الشعبى 9») فى رجل قال لامرأته: أنت هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث: "إن نوى طلاقها فهو مانوى" » وللشافعي في هذه الصورة ثلاثة 
0-0 أي 

- إحداها : لا يقع به شيء0©. 

عو الثاتي: بيقع به واحدة. 

والثالث: يقع به الثلاث» وهو قول القفال9) وغيره. 

بخلاف ما إذا قال: أنت ولم يقل هكذاء وأشار بأصابعه مع النية» لأن 
قولف #أفك" يدن من القاظ الطلدقة 

وإذا قال : أنت هكذاء فقد تكلم بجملة تامة» فسر اسم الإشارة بالطلاق» 
مع إشارته بأصابعه. 


(1) هو الإمام الحافظ فقيه العراق » أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» 
أحد الأعلام» وهو ابن أخت الأسود بن يزيد »له آراء صائبة في الفقه جمعت حديثا 
"موسوعة النخعي في الفقه" فضائله كثيرة توفي 96ه - أخباره في (طبقات ابن سعد 
6 تاريخ البخاري 133/1» المعارف ص 463 تهذيب التهذيب 177/1» سير 
الذهبي 520/4»: الشذرات 111/1). 
()- انظر (موسوعة فقه النخعي 481-480/2» تكملة المجموع 128/17» مغني المحتاج 
13 لأن قوله: "أنت " ليس من ألفاظ الطلاقء» فلو أوقعنا الطلاق لكان بالنية من غير 
لفظ (تكملة المجموع 128-127/17) وانظر ( مغني المحتاج 327/3). 
(3)- هو العلامة حرب بن إسماعيل الكرماتي» أو محمد الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبل وراوية 
فقهه » له "مسائل" في الفقه على مذهب أحمد » قال عنها الذهبي: "هي من أنفس كتب 
الحنابلة", توفي 280ه. أخباره في (سير الذهبي 244/13» الجرح والتعديل 2253/3 
طبقات الحنابلة 145/1» المنهج الأحمد 394/2). 
(4) هو علامة عصره عامر بن شرحيل بن عدي بن ذي كبارء أبو عمرو الهمداني 
الشعبي» ؛ صمع من عدة من كبراء الصحابة» وفضائله كثيرة» وثناء الناس عليه كبير» توفي 
4 ه ء أخباره في (طبقات ابن سعد 246/6» تاريخ البخاري 450/6» المعارف 449؛: 
طبقات الشيرازي ص 81.» غاية النهاية ت 1500» سير الذهبي 294/4» تهذيب ابن 
عساكر 141/7). 
(5) انظر (مغني المحتاج 327/3). , 00 
(6) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير لا الكبير» لأنه أكثر 
ذكرا في كتب الفقه» ولا يذكر غالبا إلا مطلقاء أم الكبير إذا أطلق قيد بالشاشيء؛ توفي 
7ه. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 53/5- 62.: الشذرات ٠207/3‏ وفيات الأعيان 
3؛ طبقات الأسنوي 298/2). 


وللشافعية أن إشارة الناطق كناية» إن نوى بها الطلاق وقع كالأخرس. 
ومذهب مالك(1) أنه إذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة عنه » مع نيته بقلبه 
فإنه يقع بالكتابة رواية واحدة2) 

المسألة الثانية(©: الكتابة 

1- منها: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن؛: ويجوز له كتابة 
القرآن» ذكره بعص أصحابناء والله أعلم. 

2 ومنها: الأمان يصح بالكتابة» وهو الذي ظاهر في كلام الأصحاب» 
لأنهم قالوا: يصح بكل ما دل عليه» فدخل فيه الكتابة(©. 

3- ومنها: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه؛ والله أعلم. 

4 ومنها: الوصية إذا كتبها بخطه صحتء جزم به الأصحاب27), وهو 
نص أحمد70).؛ نقل حرب عن أحمد أنه سئل عن رجل ثقل لسانه». وكتب 
وصيته وقرأت» وقال برأسه: نعم, هل يشهدون عليه؟ قال: لا أدري» 
نظاهن.هذا التؤقك عنه ».و الضكيح عن الضحة: ولنا قول بحعدم الضحة. 
تحرير [3/ب] هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح؛ وإن 
كانت بغير خطه. وهي مشهود عليه فيهاءوقرأه عليه فالصحيح أيضا 
تقبل» والله أعلم. 

5 ومنها : أن العتق بالكتابة يصح., كما هو ظاهر كلام ابن عقيلء والله 
أ 

0 النكاح هل يصح بالكتابة؟ فقال في "المحرر": "ويصح 
بالكتابة والإشارة» نص عليه"©. 


(1) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحيء صاحب المذهب المشهورء له الموطأء 
وهو شاهد على علمه وفضله» توفي 179ه. له ترجمة في (تذكرة الحفاظ 207/1» تهذيب 
التهذيب 5/10» الديباج 82/1.» النجوم الزاهرة 92/2). 

(2)-انظر (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 168-167/2). 

 )3(‏ المسألة الأولى كانت في الإشارة» وما يتعلق بها من أحكام فقهية. 

4)-لكن يجوز له أي للجنب ‏ تهجيه؛ لأنه ليس بقراءة له» تبطل به صلاته لخروجه عن 
نظمه وإعجازه؛ ذكره ابن عقيل في "الفصول". انظر (اكشف القناع 471). 

(5)-قال في (المحرر 180/2: "أو أشار بما يفهم منه الأمان» فقد أمنه" » والكتابة أوثشق 
وأصدق وأفهم من الإشارة» فهي أولى بالاعتبار » وإذا كانت الكتابة مطلوبة في حفظ 
الأموال فهي أشد طلبا في حفظ الأنفس. انظر المغني 75/13). 

(6)-انظر (المقنع 356/2 » الفروع 659/4). 

(7)-وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم؛ وذلك إذا عرف خطه 
وكان مشهور الخط . انظر (المغني 470/8). ٠ ٠‏ 
 )8(‏ المثبت في المحرر 15/2: "نكاح الآخرس هو الذي ينعقد بالكتابة أو الإشارة؛» أما 
القادر على النطق ففي كتابته وجهان» أحدهما لا يصح إلا باللفظ". 


7- ومنها: الطلاق»وفيه ثلاث صور: 

إذا كتبه بما يبين ونوى الطلاق وقعء» وجزبه في "الوجيز" 
و"المقنع"(1), 

وأكثر أصحاب الإمام أحمد©. 

د الجنعرة الذادفة + ١١‏ :كقند ف لتقو لقنن لكو فرش كد 3 هله أن 
تجويد خطه؛ لم تطلق » جزم به في "المقنع"9) وأكثر الأصحاب. وهل 
تقبل دعواه في الحكم؟ يخرج على روايتين7. 

وان لم ينو شيئاء لا تجويد خطه. ولا غم أهله؛ ولا شيءء فهل يقبل؟ فيه 
وجهان©. 

الصورة الثالثة: إذا كتبه بشيء لا يبين77)), لميقعء جزم به في 
"الوجير" وقخضه فى "المفتع "110 ولا قول بالوقوع؛ وهو قو أن 
حفص العكبري!9)» والله أعلم بالصواب. 


()-انظر (المقنع 145/3» الإنصاف 472/8). 

(2)-قال في حاشية المقنع: "وقع على الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب وبه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتاب أخرى.." 
وانظر (المغني 503/10» المحرر 54/5» الإنصاف 472/8). . 

(3)- الغم: الستر ومنه غم الهلال على الناس إذا ستره عنهم غير أو غيره فلم يرء وغم عليه 
الخبر 5 على مالم يسم فاعله ‏ اي استعجم مثل اغمي 5 انظر (الصحاح 55 مم6 مادة 
غمم). 

4) انظر (المقنع 145/3- 146» المحرر 54/2) وقال في حاشية المقنع 146/3: "وهو 
المذهبء لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع؛ فالكتابة أولى". وانظر (المغني 
2.20 

(5) قال في (المغني 504/10: "يقبل أيضا في الحكم في أصح الوجهين, لأنه يقبل ذلك في 
اللفظ الصريح» في أحد الوجهين» فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى". 

(م)-وهما روايتان : إجداهما: هو أيضا صريح غير نية» وهو الصحيح من المذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب والثانية: تابة فلا يقع من غير نية» جزم به في "الوجيز"؛ قال في 
الإنصاف 473/8 "وهو الصواب". حاشية المقنع 146/3. 

(7)-قال في المغني 504/10: "مثل أن كتب بأصبعه على وسادة:, أو في الهواء » فظاهر 
كلام أحمد أنه لا يقع". 

(8)-انظر المقنع 146/3» وكذا (المحرر 54/2 الإنصاف 474/8. 

(و) -انظر المغني 504/10» المقنع 146/3» المحرر 54/2). أما أبو حفص العكبريء فهو 
عمر بن محمد بن رجاء العكبريء كان فقيها صالحاء روى عن عبد الله بن أحمدء وعنه أبو 
بطة» توفي 339ه 


8-ومنها : إذا حلف لا تكلم زيداء فكاتبته» حنث جزم به في "الوجيز" و 
"المقنع"(1) وغيرهما. 

9- ومنها: كتاب القاضي إلى القاضيء لا بد من الإشهاد عليه. وهو أن 
يقرأه عليهماء فإذا قرأه عليهما وأشهدهما بما فيه جاز» وإن كتبه وختمه 
وقال: أشهدا على بما فيه» ولم يقرأه عليهماء لم يجز لظاهر نص أحمد 
في الوصية» وخرج غير واحد الجواز في مسألة الوصية©. 

فأما إن كتبه وأرسله إليه من غير إشهادء لم يقبل قولا واحدا(2» والله 
حلم 

0- ومنها: الشاهد إذا وجد خطه. ولم يذكر الشهادة» وتحقق الخط » فهل 
له أن يشهد به؟ على روايتين». وجزم به في "الوجيز" بالشهادة عليه 


والله أعله. 


(1 ) -في (المقنع219/4): "وإن حنث لا تكلم إنسانا حنث لكلام كل إنسان"» والكلام يطلق 
على المشافهة والمكاتبة» فكان حانثا بهاء والله أعلم وهو نص أحمدء وذكره الحرقي 

(2) قال أحمد فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: تلا حتى يعلمه ما فيهاء وهذا 
قول الجمهور. انظر (المقنع مع حاشيته 275-274/4» المحرر ٠212/2‏ المغني 81/14). 
لقول أحمد: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها 
أحدا عند موته وعرف خطه. وكان مشهنورا فإنه ينفذ ما فيهاء لأن ذلك تحصل به غلبة 
الطن» فأشبه شهادة الشاهدين. انظر المقنع 275/4» المغني 79/1» المغني 79/14؛ 
المحرر 212/2). 

()-انظر المغني 79/14»: المحرر 212/2» المقنع 274/4). قال في "المغني": " وحكى 
عن الحسنء وسوار » والعنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله» وهو قول أبو 
ثور والإصطخري". 

4)- إحداهما لا يجوزله أن يشهد بهاء قال أحمد في رواية حرب فيمن يرى خطه وخاتمه 
ولا يذكر الشهادة» قال: لا يشهد إلا بما يعلم. والرواية الثانية: يشهد إذا عرف خطهه قال: 
وكيف تكون الشهادة إلا هكذا. قال أحمد في موضوع آخر: إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا 
يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده»ء موضوعا تحت ختمه وحرزه فيشهدء وإن لم يحفظ. 
ورواية ثالثة: يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه ولا يشهد إذا لم تكن كذلك . 
انظر (المغني 141-140/14. 


1 ومنها: الحاكم » إذا وجد شيئا تحت ختمه في قمطرة() بخطه؛ فهل 
له أن ينفذه؟ فيه روايتان» والذي جزم في "الوجيز" أيضا إنفاذه. 

2 ومنها: إذا وجد في دفتر له عليه دينا لزمه قضاءهء وأما [1/4] إذا 
وجد أن لأبيه دينا » فهل له أن يحلف عليه؟ فإن تحقق أنه أباه لم يقبضه 
فله أن يحلف عليه؛ وإلا فلاءوالله أعلم. 

3 ومنها: الإقرارء هل يصح بالكتابة؟ لم أر فيه شيئا2) 

المديالة الذالكة. ويهو هذا يفهم من .كال الاي 

اعمنها :ها حكاد الطكار و60 عن الأور اع فى فس تار لامر أقة 
حبلا » فأمسك بطرفه.؛ والمرأة بطرفه الآخرء ثم أخذ سكينا وقطعه؛ 
وقال : أردت بذلك الطلاقء أنها تطلق7». ذكره ابن رجب في "شرح 
البخارئ"'". 

2 ومنها: إذا حلف لا تكلم زيداء فكلمته. فلم يسمع لشغل أو غفلة أو 
سكراناء أو مجنوناء أو أصممء أو راسلته. حنث(05, جزم به في 
"الوجيز "(6), وقدمه في "المقنع"00. 

وإن كلمته ميتا أو غائباء أو مغمى عليه؛ أو نائما لم يحنث7)؛, جزم به في 
"الوجيز "(0, وقدمه ف "المقنع"(10) 5 

ولنا قول بالحنث » 

وهو قول أبي بكر بن جعفر7!» من أصحابناء والله أعلم. 


2 مادة قطر) 

2( والظاهر أنه يصح » ٠‏ لأن الكتابة وتونيق الإقرار بها أحكم وآكد من التلفظ والقول» والله 
أعلخ 

(3) . هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الحجري الطحاوي» أبو جعفر المصري 
الحنفي الحافظ الفقيه. صاحب التصانيف البديعة» توافئ 321 هه أخباره قبي (المنتظم 
6 الجواهر المضيئة 102/1» سير الذهبي 27/15). 

40( قال ذ في المغني: : "إذا نوى موجبهاء لأنه لفظ بالطلاق ناويا موجبه» فأشبه العربي» 
وقيل: لا يقع لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه » » كالمكره. انظر (المغني 373/10). 
(5) .نص عليه أحمدء فإنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم فلاناء فناداهء والمحلوف عليه لا 
يبسمع؟ قال: يحنث لآنه قد أراد تكليمه. انظر المغني (615/13). 

(6)-انظر (الإتضياف 82/11 

بالكلام فانظره. 

(و)-قال في (الإنصاف 94/9): "هذا المذهب » وعليه أكثر الأصحاب". 

(و) -(الإنصاف 94/9). 

(10)-انظر (المقنع 201/3). 


القاعدة السادسة 

قاعدة: الضمير إذا سبقه المضاف والمضاف إليه. وأمكن عوده على كل 
منهما على انفراده كقوله: "مررت بغلام زيد فأكرمته" » فإنه يعود على 
المضاف دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدث عنه؛ والمضاف 
إليه وقع ذكره بطريق التبع» وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. 

كذا ذكره أبو حيان2) فى " تفسيره"(6 وكتبه النحوية(4)» وأبطل استدلال 
ابن حزم7”) ومن نحا نحوه كالماوردي©) في الحاوي على نجاسة 
"الخنزير" بقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) 27؛ حيث زعموا أن 
الضمير في قوله تعالى: (فإنه رجس) 7)؛. يعود إلى الخنزير» وعللوه 
بأنه أقرب مذكور©. 

إذا علمت هذا فمن فروع المسألة: 


)1 ( -وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . (الإنصاف 04/9 المقنع وحاشيته 01/2). 
أما أبو بكر بن جعفر » ؛ فهو فقيه الحنابلة وشيخهم عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي » 
المعرف بغلام الخلال»ء صاحب التصانيف » توفي 3ه 

أخباره في (تاريخ بغذاد 4459/10 سير الذهبي 143/16» طبقات الحنابلة 119/2). 

(2)- هو محمد بن يوسف بن علي بن حيانء الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي» صاحب 
التصانيف الغزيرة:» أبرزها" البحر المحيط" و "تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب" 
6ه مقدمة تحفة الأريب للمحقق؛ مقدمة تذكرة النحاة للمحقق). 

()-انظر (البحر المحيط لأبي حيان 243-242/4). 

4)-انظر (الإرتشاف 481/1). 

(5) هو العلامة أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيء الفقيه الحافظ 
الأديب الوزير الظاهري؛ صاحب التصانيف البديعة والعلوم الرفيعة» أبرزها "المحلى" 
في الفقه» و "الإحكام في أصول الأحكام" في الأصول وغيرهاء توفي 456ه » اخباره في 
(جذوة المقتبس ص 311-308» الصلة 425/2» معجم الأدباء 235/12» وفيات الأعيان 
3 » سير الذهبي 184/18» بغية الملتمس ص 418-415 وغيرها). 

(6) هو الإمام علي بن محمد بن حبيب . أبو الحسن الماورديء فقيه الشافعية في وقته. 
العلامة صاحب التصانيف منها الحاويء والأحكام السلطانية وغيرهاء وتفقه على 
الصيمريء توفي سنة 450ه. أخباره في (طبقات الشافعية 267/5» تاريخ بغداد 

2 ؛ طبقات الشيرازي ص 110» معجم الأدباء 52/15» وفيات الأعيان 444/2 
وغيرها) . 

(7)-سورة الأنعام /145 

(8)- زيادة يقتضيها السياق. 

(و)- وعورض بأن المحدث عنه إنما هو "اللحم"؛ وجاء ذكر "الخنزير" على سبيل 
الإضافة إليه » لا أنه هو المحدث عنه المعطوف. - 


إذا قال له: علي ألف درهم ونصفه. قال الأسنوي:"فالقياس يلزمه ألف 
وخمس مائة لا ألف ونصف درهم. وهكذا القول في الوصاياء 
والبياعات» والوكاللاات» والإجارات وغيرها(!), والله أعلم. 


- ويمكن أن يقال : ذكر "اللحم"ننبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير» وإن كان 
سائره مشاركا له في التحريم بالتنصيص على العلة» من كونه "رحسا" أو على الإطلاق 
الأكثر على كله؛ أو الأصل على التابع» لأن الشحم وغيره تابع للحم. انظر (البحر المحيط 
4»؛» الإرتشاف 481/1). 


رو-انظر (الكوكب الدري ص 203). 


القاعدة السابعة 
قاعدة: الضمير في "أنت" - بفتح التاء المدكن وكسرها للمؤنث(1)_ 
واختلفوا » فقال الفراء2): "'"جميعه هو الضمير"(3), وقال ابن كيسان (4): 
"الاسم منه "التاء" فقط"(20) .» وذهب بعض المتقدمينفيه إلى أنه مركب 
من "ألف" أقوم, التو" نقوم» و"تاء" [4/ب] تقوم» ولا أصل له60), 
قال في "الإرتشاف" وغيره: إلا أنه يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر 
على إراذة القيكصن وعكينه كذلك ايكيا بتقتذير الات أو القبيفية 
ونحوهما. 
إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع القاعدة: 
1- إذا قال لعبده : أنت ‏ بكسر التاء - حر عتق» لأنه أتى بصريح العتق 
فيقع» ولا عبرة بالضمير ههناء والله أعلم. 
2 ومنها: الطلاق يقع» ولو أتى بفتح " التاء " والله أعلم. 
3- ومنها: إذا قال للرجل "اذ زنيت" بكسر التاىء وللمرأة "نيت"  '‏ بفتحها 
- كان صريحا في القاف جزم به في "الوجيز يز" وهو قول أبي بكر7/., 
وقدمه في "المقنع"(8), وليس بصريح في وجه آخر اختاره ابن حامد(9), 
والله أعلم, 
4- ومنها: الشهادة » فلا بد أن يأتي فيها بلفظ المذكر للمذكرء والمؤنث 
للمؤفة» فلو بحدل المؤفك مذكر | ء أو المذكر بويا لم تقيل. 


)0/1 بفتح التاء للمخاطب ؛ وبكسرها للمخاطبة. انظر (المساعد على تسهيل الفوائد‎  )1( 
.)494/1 وكذا (التبصرة والتذكرة للصيمري‎ 

)هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديليمي ٠‏ أبو زكريا الفراء » أحد الإعلام في 
اللغة والنحو والمعاني» صنف "معاني القرآن" و "الحدود في النحو" » توفي 207ه. 

له ترجمة في )إنباه الرواة 17-1/4 » تاريخ بغداد 149/14» معجم الأدباء 9/20). 
(3)-انظر (الكوكب الدري ص 203). 

 )4(‏ هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان اللغوي النحوي » عرف مذهب البصريين 
والكوفيين » أخذ عن ثعلب والمبرد » وكان ميله إلى مذهب البصريين . قال ابن مجاهد : 
وكان أبو الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين - يعني ثعلبا والمبرد ‏ توفي 299ه. 
اخباره في طبقات النحويين واللخريين,ض 159. 

(5)-انظر (الكوكب الدري ص 203). 

(6)-انظر (الكوكب الدري ص 204 ) » الإرتشاف 473/1). 

(7)-انظر (الإنصاف 213/10) . 

()-انظر (المقنع 110/4). 

(و)-انظر (المقنع 110/4» الإنصاف 213/10). 

وابن حامد هو الإمام الفقيه الحسن بن علي بن مروان البغدادي الورّاق» أبو عبد الله شيخ 
الحنابلة في عصره؛ صنف في الفقه " شرح مختصر الخرقي" » توفي 403ه 

أخباره في ( تاريخ بغداد 303/7: طبقات الحنابلة 4171/2 سير الذهبي 203/17). 


القاعدة الثامنة 

قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به» كالذي يفسره سياق 
الكلام. 

من فروع المسألة: 

1- إذا قال: له علي درهم ونصفه.؛ فإنه يلزمه درهم كامل ونصف درهم 
غيره(1)» والتقدير ‏ كما قال ابن مالك(2 : ونصف درهم آخرء إذا لو كان 
عائدا إلى المذكورء لكان يلزمه درهم واحدء ويكون قد أعاد النصف 
تأكيدا وعطفه لتغاير الألفاظ(©. 

2 ومنها: إذا قال: امرأته طالق» وعنى نفسه؛ فيقع الطلاقء لأنه أتى 
بصريح الطلاق فيقعء إلا أن نقول: إنه نحو إذا قال: أنا طالق» فلا شيء 
عليه. وكذا أنا منك طالق» ولنا احتمال بالقوع©). 

والصحيح في الأول: أنه صريحء ولا يقبله قوله في هذاء ولو قبلنا قوله 
في هذا لأفضى إلى أن كثيرا من الناس يطلقونء ثم يقولون: أردنا هذا. 
وذكعر الأسنوي عن الشافعية: قولان(25)), وقال: "حكاهما القاضي شريح 
الروياني/6) عن جده 9و 227 


(1)-انظر الكوكب الدري ص 205. 1 ٠‏ 
(2) هو الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي؛ أحد 
الأعلام في علوم العربية» مصنفاته كثيرة ملآت الدنيا شهرة ونفعاء توفي 672ه أخباره 
في (البداية والنهاية 267/13» بغية الوعاء 130/1» طبقات النحاة واللغويين ص 133» 
طبقات ابن السبكي68/8). 

()-انظر الكوكب الدري ص 205. 

(4) -قال في المقنع 150/3: "ويحتمل أنه كناية" وقال في المغني 371/10: نص عليه في 
رواية الأثرم" . وعلل القائل بالجواز أن الطلاق إزالة النكاح» وهو مشترك بينهماء » فإذا 
صح في أحدهما صح في الآخرء ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية. انظر 
المغني 371/10. 

(5)-الأول: يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه» وقد يكون للرجل اسمان فأكثر. 

والثاني: الاعتبار بالاسم المشهور في الناسء لأنه أبلغ في التعريف. (التمهيد ص 226- 
2)27). 

(6)-في معلقاته كما في التمهيد للأسنوي ص 226. أما شريح الروياني» فهو القاضي 
الإمام أبو نصر شريح بن عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد الروياني» من كبار 
الفقهاءءوهو ابن عم صاحب"البخر". له كتاب وصف بأنه مليح في القضاء وسمه "روضة 
الحكام وزينة الأحكام" توفي سنة 505ه أخباره في (طبقات ابن هداية الله ص 79 » 
طبقات الشافعية 102/7). 


حي العباس(1), وزادفي الروضة للشافعية فقال أرجح الوجهين 
الوقوع©". والله أعلم [5/]]. 

3 ومنها: إذا شرط ع 7 ونصفه. فإن النصف يكون غير اليوم 
بلا نزاع. وجميع ما يرد كذاء فإن الضمير لا يعود إلى الملفوظ به » والله 
أعلم. 


(1)-هو أحمد بن محمد بن أحمد الروياني» عماد الدين أبو العباس» الإمام الكبير» جد 
صاحب البحرءوهو صاحب "الجرجانيات" » روى عن القفال المروزيء لم أقف على 
تاريخ وفاته. أخباره في (طبقات ابن هداية الله ص 54 » طبقات الشافعية للسبكي 77/4) . 
(2)-انظر (الكوكب الدري ص 205). 


القاعدة التاسعة 

قاعدة: الضمير المرفوع للواحد المتكلم "'تاء" مضمومة» وللمخاطب 
"تا" مفتوحة(1) 

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال في قراءة الفاتحة: "أنعمث" بكعسر "التاء" أو ضمها ‏ فلا 
يخلو إما أن يكون هذا أماما أو منفرداء فإن كان إماما لم تصح إمامته؛ 
يفدر صحتث(8, 

2- ومنها: إذا قال في البيع: "بعنّك" - بفتح التاء - فالذي يتوجه عدم 
الصحة4)؛ وقد ذكر بعض أصحابنا ما هو مثل هذاء فقالوا: إذا 56 في 
البيع بلفظ المضارعء مثل إن قال: "فْتَبِعْنِي" أو قال: أبيغك" لم يصح67., 
وهذا أولى » بل هو مثله» لأن "بعتّك" تحيل المعنى الذي هو دال على 
البيع. قال الأسنوي: "فكأنه باع نفسه إلى نفس المشتري لما قال: 
بعتك(6), والله أعلم. 


(1)-مثال الأول: "قم" » "ذهبث" بضم التاء » والثاني: "قمت" » "ذهبت" فتح التاء 
وإنما وجب ضم تاء المتكلم » لأن المتكلم أول» وهو أعرف المضمرينء والضمة أول 
مخارج الحروفء فأعطي الأول للأول» ثم فصل بين المذكر والمؤنث في الخطاب» 
فكسرت تاء المؤنث حملا على الياء في "تفعلين". لأن الكشرة من الياء» والياء علامة 
المؤنث في "تفعلين" فلم يبق إلا الفتحة فجعلت للمذكر في الخطابء انظر "التبصرة 
للصيمري 493/1 494). 


(2)-لم تصح صلاته إذا كان يقدر على إصلاح ذلك ؛ ولا صلاة لمن يأتم به إن كان إماما. 


انظر (المغني 31/3). 
(2)-أي لم يقدر على الإصلاح» شأنه شأن الإمام » فإن صلاته تصح إذا كان لا يقدر على 
الإصلاح » أما إمامته فلم تصح على الإطلاق. وانظر المقنع 208/1» المغني 231/3 
كشاف القناع 481/1). 

4) قال الأسنوي: "فإن مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه". ومثله النكاح إذا قال الولي 
"زوجتك" بفتح التاء. انظر (الكوكب الدري ص 205- 206). 

(5)- لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. النظر المغهني 7/6). 

(6)-انظر الكوكب الدري ص 206 بتصرف. 


3- ومنها: الرهن7!) ؛ إذا قال: رهنتك ‏ بفتح التاء ‏ والذي يتوجه هنا من 
4- ومنها: الإجارة » والنكاح » وهما كالبيع » والذي تقدم ة في البيع جميعه 
يجري فيهما » والله أعلم. 

وقد أفتى جماعة من الحنابلة المتوسطة أنه كان يعرف هذا في النكاح» 
فلا يصح» وإن كان لا يعرفه صح(2) » قال الشيخ موفق الدين(3: "'يصح 
لأن في الغالب لا يقوله إلا من لا يعرفه؛ والظاهر أنه كان لا يعرفه؛ فإذا 
عرفه وقصد هذاء مثل: إن أراد لا يعرفه ونحوهء فلا يصح., والله أعلم. 


(1)- الرهن في اللغة: التبوت والدوام » يقال: ماء راهن أي راكدء ونعمة راهنة أي ثابتة 
دائمة. انظر (الزاهر للأزهري ص 221» المصباح المنير 260/1» المغرب 3566/1 
الدر النقي 482/2) وشرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه؛ إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه . (المقنع 101/2). 

()-انظر (الإنصاف 46/8).. 

(3) .هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء, الشيخ موفق الدين العلامة 
الحنبلي صاحب التصانيف» رئيس مشيخة الحنابلة في عصره» فضائله كثيرة» توفي 
0ه أخباره في (ذيل طبقات الحنابلة 133/2» الوافي بالوفيات 37/7» مرأة الجنان 
2)4. 


القاعدة العاشرة 
قاعدة: الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرهاء ومنه قول 
العرب:"أبو سعيد الذي رويت عن الخدري13) [أي عنه] (2), وقول 


الشاعر:......... وأنت الذي في رحمة الله أطمع 
[أي في رحمته] ) ومذهب سيبويه0) أن ذلك لا ينقاس » وخالف فيه 


إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة: 

1- إذا كان اسمه زيدء فنودي: يازيد » فقال: غلام زيد حرء عتق عبده. 
لأنه قد أتى بصريح العتقء ولا يقبل منه غير هذا». 

2 ومنها: في الطلاق إذا قيل له: يازيدء فقال: امرأة زيد طالق؛ طلقت 
امرأته إن عنى نفسه [ذ/ب]ء لأنه أتى بصريح الطلاق7) 


وإن عنى غيره؛ فالذي ينبغي أنه لا تطلق امرأته(!» » والصحيح عند 
الشافعية وقوع الطلاق» ولهم قول بعدم الوقوع. إلا أن يريد نفسه0©. 


(1) -مابين قوسين ذكره ابن مالك في (شرح التسهيل 238/1) ثم قال: "ومثل هذا في 
الصلة نادرء وإنما يكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر فى الأخبار". أما أبو سعيد » فهو 
الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخدري؛ أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فضائله كثيرة » توفي 63ه. ترجمته في (الإستيعاب 69/2»: طبقات الشيرازي ص 
1» سير الذهبي 168/3» أسد الغابة 289/2). 

(2)-زيادة من (الكوكب الدري ص 206)يقتضيها السياق. 

(3) هو مجنون بني عامر » والبيت ليس في ديوانه وصدره: فيارب ليلى أنت في كل 
موطن.... 

انظر (شرح شواهد المغني ص 190:297» والدرر اللوامع ص 64 ٠‏ مغني اللبيب 

1 : وفيه : فيا رب أنت الله في كل موطن). 

(4) -زيادة من (الكوكب الدري ص 206) يقتضيها السياق. ٠‏ 

(5)- هو عمرو بن عثمان بن قنبر » فارسي الآأصلء أبو بشر »ء عالم اللغة والنحو والآدب . 
صاحب التصانيف », كان حجة في اللغة» توفي رحمه الله 190ه على الراجح. 

أخباره في (المعارف ص 237» معجم الأدباء 4114/16 إنباه الرواة 346/2» تاريخ بغداد 
2 وغيرها). 

(6)-قال في (المحرر 3/2): " وينعقد العتق بصريح القول وكنايته مع النية» فصريحه لفظ 
العتق والحريف كيف تصرفا". فمتى أتى بشيء من هذه الألفاظ حصل به العتق سواء نواه 
أو لم ينوه. قال أحمد في رجل لقى امرأة في الطريق فقال: تنحي يا حرة» فإذا هي جاريته؛ 
قال: عتقت عليه.." انظر المقنع وحاشيته 477/2» المغني 346-345/14). 

(7)-كذا لو قال :. طلقتك» أو أنت طالق» أو أنت مطلقة.» وقع الطلاق من غير نية. (المغني 
0 2373-6 ). 


3- ومنها: إذا كان اسم زوجته هندء وامرأة أخرى اسمها هندء فقال: هند 
طالق؛ طلقت امرأته)» جزم به في "الوجيز" و"المقنع"57), وقال في 
"المقنع": "إن أراد امرأته طلقت؛ وإن أواد الأحفة لم تطلق؛ وإن 0 
دين فيما بينه وبين الله تعالى". 

وهل يقبل قوله في الحكم؟ خرج الأصحاب في روايتين©., 

4 ومنها: إذا نادى امرأته » فأجابته امرأة له أخرى ؛ فقال : أنت طالق ففيها 
000 ٍ 

أحدها: إجراء اللفظ على ظاهره » فهل تطلقان أو المناداة وحدها؟» على 
روايتين7". 


 ):(‏ ونظيره لو قال: أنت طالق» وأراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله » لم تطلق» وإن 
ادعى ذلك بدين فيما بينه وبين الله تعالى » لأنه أعلم بما أرادء ولا يمكن الاطلاع على ذلك 
. وهل يقبل قوله في الحكم على روايتين إحداهما يقبل » وهو المذهب. انظر (المقنع 
3 المحرر 53/2). 

(2)-انظر الكوكب الدري ص 207 

()- لأنه لا يملك طلاق غيرها » ولأنه إزالة ملك أشبه ما لو باع ماله ومال غيره. وصح 
في ماله دون مال غيره. (حاشية المقنع 220/3). 

)-انظر (الإنصاف 147/9). 

(5)-انظر (المقنع 220/3). 

(6)-انظر (المقنع 220/3بتصرف). أما هل يقبل في الحكم ؟ فعلى روايتين: 

إحداهما : لا يقبل في الحكم إلا بقرينة» وهو المذهب نص عليه أحمد في رجل تزوج 
امرأة » فقال لحماته: ابنتك طالق» وقال : أردت ابنتك الأخرى التي ليست زوجتى » فقال : 
يحنث ولا يقبل منه. 

انظر المغني 374-373/10 » القواعد لابن رجب ص 273 الإنصاف 147/9). 

والرواية الثانية: يقبل في الحكم » وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي 3 لأنه فسر كلامه 
بما يحتمله . وقال موفق الدين: "ولنا أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح. فلم يقبل 
تفسيره بها كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله". المغني 374/10 وانظر (القواعد لابن رجب 
ص 373» الإنصاف 147/9). 

(7)-إحداهما: يقع الطلاق بهما جميعاء أومأ إليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان» 

وهو قول النخغي وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأيء واختاره ابن حامد من الحنابلة» لأنه 
خاطبها بالطرق»وهي محل له فطلقت كما لو قصدها. 

والثانية:يقع طلاقه بالتي نواها لا غير» نص عليه في رواية مهنا في رجل له امرأتان» 
فقال: فلانه: أنت طالقء فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليهاء قال أحمد : تطلق التي 
نوى» ووجهه أنه لم يقصدها بالطلاق فلم تطلق» وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد. 
انظر (الروايتين والوجهين 165-164/2» المغني 375/10» المقنع 220/3» الإنصاف 
09). 


- الصورة الثانية : إذا قال : علمت7!) أنها غيرها وأردت طلاق المناداة 
طلقتا معاء جزم به في "المقنع"(2), و "الوجيز "(3) واكثر أصحاب الإمام 
الصورة الثالثة: إذا قال: أردت طلاق الثانية وحدها » طلقت40), 

كوفنها: 111 القن امد اد ظنها ز وحفةء فقال: فاذنة انض كلك :طلفك امل انه 
حزم يه أكثر أصحاب الاقام أحمد 8 

6- ومنها: إذا لقئ امرأة فظنها أجنبية» فقال:٠‏ أنت طالق» لم تطلق امرأته. 
جزم به في "الوجيز"67)؛ والله أعلم 

7- ومنها: إذا كان اسم امرأته "فاطمة" » فقال: "فاطمة طالق" فإن أراد 
امرأته طلقت» وإن لم يرد امرأته لم تطلق» وإن ادعاه دين(7), وهل يقبل في 
الحكم/ة)؟ يخر على الروايتين» وللشافعية وجهان: ْ 

- احدهما : هكذا) » قال الأسنوي: "ويشبه أن يكون هو الأصح"212. 


(:)-أي بخلاف تعلمه » لأن المناداة توجه إليها لفظ الطلاق ونيبته» والمجيبة توجه إليها 
بخطابها بالطلاق. (حاشية المقنع 220/3). 

(2)-انظر (المقنع 220/3). 

(2)-انظر (الإنصاف 148/9» المغني 375/10). 

(4)-أي طلقت وحدهاء ولا يطلق غيرهاء لأنه لفظة غير موجهة إليها ولا نواها به. (حاشية 
المقنع 220/3). 

(3)-نص عليه أحمد » لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق » فطلقت كما لو قال: علمت أنها 
أجنبية» وأردت طلاق زوجتي . (المغني 376/10» المقنع 220/3). 

قال في (الإنصاف 149/9): "والصحيح من المذهب أنه لا تطلق سواء سماها أو لا". 

(6) وإليه ذهب أبو بكر غلام الخلال » قال: لا يقع بها طلاق لأنه لم يرد بها إلا ذلك» فلم 
يقع بها شيء » كسبق اللسان إلى ما لم يرده. انظر (المغني 377/10» الإنصاف 149/9). 
وجزم بعضهم بالوقوع. انظر (الإنصاف 149/9). . 

() -يقبل إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادة الأجنبية» مثل أن يدفع بيمينه ظلماء أو 
يتخلص بها من مكروهء لأن هذا دليل صارف إليهاء وقد لا يصدق في الحكم ء لأنه لا 
يطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في زوجته أظهرء فلم يقبل خلافه . انظر (المغني 
2)0. 

(9)-أي أن الأمر معلق بالإرادة والنية» فإن أراد ونوى زوجته طلقت وإلا فلاء كالروايتين 
المذكورتينء والله أعلم. (الكوكب الدري ص 207). 

(10)-انظر (الكوكب الدري ص 207). 

(11)-قاله أبو العباس الروياني. انظر (الكوكب الدري ص 207). 


القاعدة الحادية عشر 

قاعدة [1/6] : إذا اشتركت الجملة الأولى» والجملة المعطوفة عليها في اسم؛ 
جاز أن تأتي به في الثانية ظاهرا كقولك في كلمتي التشهد: "أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله" » وضميرا كقولك: "...ورسوله"(24, 
إذا علمت هذا » فيتفرع عليه: 

1- ما إذا أتى [به] ©» في التشهد في الصلاة ضميراء فقال: "ورسوله". فلم 
أر لأصحابنا فيها شيئاء وأما الأسنوي فحكى لهم©) فيها وجهين2. 

2 ومنها: إذا وكل إنسان آخر في شيء » ثم إن الوكيل قال للبائع: بعت هذا 
لموكليء فقال : بعثه. فهل يصح هذا؟ فالمتبادر إلى الفهم الصحة؛ وقد يقال 
بعدم الصحة من المسألة الأولى» وهو ما إذا قال: "بعتّك" بفتح التاء -(6©. 
3- ومنها: إذا قيل له يا زيد» فقال: زيداء عتق عبده بغير خلاف فيه » وأما 
في الطلاق فهي تشابه ما تقدم. 


(1)-انظر الكوكب الدري ص 207. 

وقد وردت هذه اللفظة "ورسوله" في حديث أبي داود في كتاب الصلاة 293/1 عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : "الحمد لله نستعينه 
.." إلى أن قال: "وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا 
ونذيرا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما أنه لا يضر إلا نفسه 
ولا يضر الله شيئا". 

(2)-زيادة يقتضيها السياق. 

(3) أي للشافعية. 

4)-انظر الكوكب الدري ص 207 

 )5(‏ لأن "بعتّك" ‏ بالفتح ‏ تحيل المعنى الذي هو دال على البيع. 


القاعدة الثانية عشر 

نحو زيد هو القائم» أو ما أصله المبتدأ والخبر [نحو] () كان زيد هو 
القائم2». وهو حرف عند الأكثرين20» وصححه ابن عصفور»» وقيل هو 
اسو(), وعلى هذا©) فلا موضع له من الإعراب. وقيل محله محل ما 
قبله(7), وقيل ما بعده(8), وفائدته التأكيد عل المشهور. 


قالة أبو حيان60©: وقال السهيل (00: الخصر (63: 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

- التعاليق والأيمان كقولك:" والله إن زيدا هو القائم» أو هو الآكلء. أو هو 
القاعدء أو هو النائم» ونحوه؛ فهل يحنث بقيام غيره» وأكل غيره» وقعود 
غيره» ونوم غيره» وصيام غيره؛ إذا كان الغير هو الفاعل دونه"[6/ب].>كى 


()-زيادة يقتضيها السياق . 
(2)-أصلها: زيد هو القائم. 
(3) -لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة» يكون الخبر خبرا لا صفة » فاشتد شبهه 
بالحرفء إذ لم يلجأ به إلا لمعنى في غيره؛ فلم يحتج إلى موضع من الإعراب. (شرح 
الكافية الشافية لابن مالك 245-244/1). 
(4)-انظر (الكوكب الدري ص 208» الإرتشاف 489/1). 

وابن عصفورء هو على بن مؤمن بن محمد علي » أبو الحسن بن عصفورء حامل 
"المغرب"و "الممتع في التصريف" توفي سنة 663ه انظر (بغية الوعاة 210/2). 
(5)-وهو مذهب الكوفيين » قاله ابن مالك في (الكافية الشافية 245/1). 
(6) أي كونه حرفا » لا موضع له من الإعراب. انظر (الكوكب الدري ص 208). 
(7) -وهو مذهب الفراء (شرح الكافية الشافية 245/1). 
(8)-وهو مذهب الكسائي (شرح الكافية الشافية 245/1). 

وبنو تميم يرفعون ما بعد هذا الضمير بمقتضى الخبرية » وكون الضمير مبتدأ ‏ 
انظر (شرح الكافية الشافية 245/1). 
(و)-انظر (الإرتشاف 495/1).؛ وكذا (الكوكب الدري ص 2208). 
 )10(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصيغ الخثعمي السهيل الأندلسي المالكي» 
أبو القاسم الضريرء الحافظ الأديب» له مصنفات في التاريخ والحديث واللغة» توفي 581ه 
أخباره في (وفيات الأعيان 351/1» تذكرة الحفاظ للذهبي 137/4» إنباه الرواة 162/2» 
مرآة الجنان 422/3). 
(11 ) -ونقل عنه أنه للاختصاص كذلك. انظر (الإرتشاف 01) الكوكب الدري ص 
9). 


القاعدة الثالثة عشر 

قاعدة: "من" في إطلاقها على العاقل!1)»» وتقع أيضا "ما" لمختلط بمن 
بعقل20), وذهب قطرب© إلى أن "من" تقع على من لا يعقل من غير 
اشتراط شيء بالكلية)؛ و"ما" لما لا يعقل70: وتقع أيضا ‏ كما قاله ابن 
مالك على المختلط بالعاقل9»» وذهب جماعة أيضا إلى أنها تقع على من 
يعقل بلا شرط7", 

وادعى ابن خروف أنه مذهب سيبوي(!». وتطلق أيضا "ما" على العاقل؛ 
إذا كان مبهما لا يعلم أذكر هو أم انثى2) 


(1)- هذا هو الأكثر والأصلء وهو الشائع الذي ورد به الكتاب والسنة وكلام العرب . 
وانظر (شرح الكوكب المنير 120/3؛ شرح ابن عقيل 4147/1 التمهيد للأسنوي ص297. 
يعبر بعض النحاة ب "أولي العلم" بدل "العاقل"؛. وعلل ذلك ابن عصفور بقوله: "وإنما 
عبرنا بأولي العلم دون العقل» لأن "من" تطلق على الله تعالى كقوله تعالى: (ومن عنده علم 
الكتاب) الرعد /43 - والباري سبحانه يوصف بالعلم دون العقل. انظر (التمهيد للاسنوي 
ص 087) 

(2)-وهو أحد المواضع الثلاثة التي تستعمل فيها "ما" في العاقل نحو قوله تعالى: (يسبح لله 
ماقي السسمار اخ رهافى الارطر) الحمعة 62 فاخ "ناا" وكتارل ها فمهما من إنس وحن 
وملك وحيوان وجماد » بدليل قوله تعالى: (وإن من شيء إلا يسيح بحمده) الإسراء 17 - 
انظر الموضعين الباقيين في (شرح ابن عقيل 147/1 بالحاشية). 

(2) هو محمد بن المستنير» أبو علي المعروف بقطربء أحد أعلام اللغة والنحوء أخذ عن 
سيبويه؛ ويقال: هو الذي سماه قطرب» له مصنفات بديعة» توفي 6ه 

أخياره في (إنباه الرواة 3م202 تاريخ بغداد 2003 تاريخ أبن الفدا 0/2ؤ20 وغيرها). 

 )4(‏ انظر (المساعد على تسهيل الفوائد) وذلك كأن يقترن غير العاقل بمن يعقل في عموم 
فصل ب "من" الجارة» نحو قوله تعالى في سورة النور 24: (منهم من يمشي على بطنه 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع) . و "من" المستعملة فيما لا 
يعقل مجاز مرسل علاقته المجاورة في هذا الموضع. انظر(شرح ابن عقيل 147/1 
الهامشء شرح الكافية لابن مالك 277-276/1). 

(5) وهو الأصل والأكثر في القرآن والسنة وكلام العرب. انظر (شرح الكوكب المنير 
٠121-73‏ شرح ابن عقيل 147/1» شرح الكافية 276/1). 

(6) -قال ابن مالك : " وإذا اختلط صنف من يعقل بصنف ما لا يعقل جاز أن يعبر عن 
الجميع ب"من" تغليبا للأفضل كقوله تعالى( ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات 
والأرض) النور 41. (شرح الكافية له 277/1).» وانظر (المساعد على تسهيل الفوائد 
1 6). 

0 إذا أبهم أمر الشيء » أي المشكوك فيه لببعده»ء هل هو إنسان أو غيره؟ فيقال: 
انظر ما ظهر » أي: أي شيء هو؟ (شرح الكافية 277-276/1» شرح ابن عقيل 147/1) 
(8)- هو علي بن محمد بن علي بن محمد الأندلسي النحوي » أقام في حلب زمانا ثم عقلة » 
ومات سنة 609ه تقريبا. انظر ترجمته في (وفيات الاعيان 433/1» طبقات ابن قاضي 
شهبة ص 447» نفح الطيب 18/2» مرآة الجنان 21/4). 


إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- قول الفقهاء : من رأي هلال رمضان لزمه الصيام0)؛ مرادهم به إذا 
كان عاقلا مكلفاء فالمجنون وغيره لا يلزمه الصيام » وكذا من جامع 
لزمته الكفارة(4), وجميع هذا 

- ومنها: إذا وقع في الدار حجر من سطح , فقال الزوجء إن لم 
تخبريني من رماه أنت طالق» فحكى الآسنوي أن في "فتاوى 
القاضي حسين60", أنها إن قالت:٠‏ : رماه مخلوق لم تطلق» وإن قالت: 
رماه أدمي طلقت» لأنه قد يكون رماه كلب أو غير آدمي©. 

ويرد على هذا أن "من" لمن يعقل» فكيف يسأل بصيغة "من يعقل" 

وتجيبه بصيغة "من لا يعقل"7) », ولا تطلق. 

4- ومنها: إذا قال: غصبتك ما تعلم» ولم يعلم شيئاء حبس على تفسيره؛. فإن 
فسره بنفسه لم يقبل8©. 

5 ومنها: قولهم في الحج : مستطيعه هو أن يجد مؤنته ومن يمؤنه؛ فإذا 
كان له دابة ولم يجد ما يمؤنهاء لا يلزمه الحجء, لكن في "المقنع" و "مؤنة 


(1)-وذكر الأسنوي أن لسيبويه نصا يوهم أن "ما" لأولى العلم وغيرهم» وقال به جماعة 
(التمهيد ص 297). 

(2)- انظر (شرح الكافية 277/1» شرح ابن عقيل 147/1» الكوكب الدري ص 210). 

(3) أي من رآه وحده » وهو قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي» وهو المشهور 
من مذهب أحمد » وروى حنبل عن أحمد : لا يصوم إلا في جماعة. انظر (المغني 
2)4. 

4)-أي زوجته في نهار رمضان ساهيا أو عامدا » فعليه القضاء والكفارة» وهذا قول أكثر 
الفقهاء (المغني 372/4). 

(3)-هو الحسين بن محمد بن أحمدء أبو علي القاضي المروروذي» من كبار أئمة الشافعية, 
وكان يقال له: حبر الأمة » له من التصانيف "التعليقة"» توفي 462ه ترجمته في (طبقات 
الشافعية 356/4» الشذرات 310/3» طبقات ابن هداية الله ص 57 » وفيات الأعيان 
01). 

(6)-كالريح مثلا. وانظر (التمهيد للأسنوي ص 298» الكوكب الدري ص 212). 

07( ثم أن السائل ب"من" الموضوعة للعقلاء » يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع» فإن قيل 
عبر ب "من" لاستفهام الحال» يجاب: : الإيهام يسوع غ التعبير ب"ما" لا ب"من" ذكر هذا 
الاعتراض والإجابة عنه الأسنوي في (التمهيد ص299-298). 

(8) -قال الأسنوي: "فإنه يعطى له حمل يحدث دون حمل موجودء لكن هذا يعطى له الحمل 
الأول خاصة لأنه محققء أو يستحق الجميعء لأن اللفظ يصدق عليه؟ فيه نظر » ويتجه 
تخريجه على أن "ما" الموصولة للعموم أم لا . (التمهيد ص 299» الكوكب الدري ص 
22). 

(9)-انظر الكوكب الدري ص 212). 


عياله"210» وأما إذا وجد دابة ولم يجد علفهاء فما أظن أحدا يقول بوجوب 


(1)-انظر (المقنع ص 390). 


القاعدة الرابعة عشر 

قاعدة [1/7]: صيغة "ما" في قول القائل: خذ ما شئتء؛ يجوز أن تكون 
موصولة17)» وأن تكون مصدرية ظرفية2؛ أن مدة مشيئتك. 

إذا علمت هذا » فمن فروع المسألة: 

1- إذا قال لامرأته: أكدة طالق ما شئنت» فإن كان مراده القدر الذي تشاء 
فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاء20)؛ وإن كانت مصدرية طلقت عند مشيئتها 
له طلقة واحدة(4, 

2-ومنها: إذا قال: أنت طالق ما شاء الله » فالذي ينبغي هنا الطلاق» ولم 

أر الأصحاب ذكروهاء لكن في كلامهم ما يشبههاء وهي إذا قال: أنت 

طالق ما لم يشأ الله تطلق0©.: والله أعلم. 

3- ومنها: إذا كان له عنده وديعة. أو كتاب أو هال» وحلفه خصمه 
فحلف هكذاء فقال" ما لك عندي وديعة. أو مالك عندي كتاب» أو 
مالك عندي مال» لم يحنث ذكره في "المقنع"(6) وغيره» هذا إذا كان 
مظلوماء وأما الظالم فلا ينفعه تأويله70.؛ والله أعلم.عي 


 ) 1١‏ أي الذي شئنت., 

(2)-وغير ظرفيةى نحو "عجبت مما ضربت زيدا" وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية 
بالماضي كما مثلء أو بالمضارع المنفي ب"لم" نحو" لا أصحبك ما لم تضرب زيدا" وقد 
توصل بالجملة الأسمية» والمضارع الذي ليس منفيا ب"لم" وهو نادر. انظر (شرح ابن 
عقيل 139/1). 

() فتكون بذلك موصولة » والمعنى : أنت طالق القدر الذي تشائين. 

(4)-وفي المقنع 204/3» وما يشبهها » وهو تعليق الطلاق بمشيئتهاء فلا تطلق حتى تشاءء 
لأن الصفة مشيئتها. وانظر "الكوكب الدري ص 213- 214". 

(5) قال في (المغني 10474): "وقع في الحالء لأن وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال 
فلغت الصفة وقع الطلاق» ويحتمل أن لا يقع بناء على تعليق الطلاق على المحال مثل 
قوله: أنت طالق إن جمعت بين الضدين" وانظر (المقنع 207/3). 

(6)-انظر (المقنع 283/2). 

(7)-معنى هذا المودع ليس عليه ضمان إذا لم يتعد» وهو المقصود بكونه مظلوماء وهذا 
قول أكثر أهل العلم. وأما إن تعدى» وهو المقصود بكونه ظالماء وذلك بالتفريط في حفظها 
فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه. (المغني 257/9- 258). 


القاعدة الخامسة عشر 

قاعدة: "من" تكون للمعلوم؛ و"ما" تكون للمجهول في الغالب(1) 

1- منها: إذا قال: بعتك ما في بطن هذه الأمة لم يصح, لأنه مجهول. 
2- ومنها: إذا قال: بعتنك من الصبرة2) كل قفيز00 بدرهم لم يصحء 
ذكره الأصحاب©». 

3- ومنها: إذا قال: ما زرعت من شعير فكل نصفه » وما زرعت من 
حنطة فكل ربعه؛ ولم يصح وعلله بأنه مجهول©. 

4- ومنها: إذا قال: من زرع كذا فله كذاء ومن زرع كذا فله كذا فهل 
يصح أم لا؟ في المسألة وجهان©) 


() أي الأصل والأكثر » وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في القاعدة الثانية عشر » 
فلتراجع. 

(2) الصبرة: الطعام المجتمع في مكان واحدء» وجمعها صبرء سميت بذلك لإفراغ بعضها 
على بعض . انظر (الصحاح للجوهري 706/2 مادة صبرء تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
ص 176). 

(2)-القفيز : مكيال معروفء وهو ثمانية مكاكيك؛. والمكوك صاع ونصف , والصاع 
خمسة أرطال وثلث. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص 177-176). 

 )4(‏ لأن "من" للتبعيض و"كل" للعدد. فيكون ذلك العدد منها مجهولا » ويحتمل أن يصح 
البيع»ء كما يصح في الإجارة: كل دلو بتمرة» وكل شهر بدرهم. (المغني 208/6)”. 
(5)-لأن ما يزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القدرء فجرى مجرى ما لو 
شررط له في المساقاة كلت هذا النوع وتضقنه هذا التوح الآخن ».وهو جاهل يما فيه متهما: 
انظر (المغني 535/7). 

(6)-لم أقف على من ذكرهما 4 والله أعلم» 


القاعدة السادسة عشر 
قاعدة: "م" النافية إذا دخلت عليها "إن" صيرتها إثباتية» تقول في 
النافية(1»: ما أنت حيوان» وإذا دخلت عليها "إن" تقول [7/ب] إنما أنت 
حيوان. 
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: 
!ذا اختلفه المشايعان فى قذر : الشن» حلف ككل و اح منيننا أبنانا 
تجمع إثباتا ونفيا(»؛ يقول البائع: ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء 
ويحلف المشتري: ما اشتريته بكذاء وإنما اشتريته بكذا. 
- ومنها: في العتق 3 إذا قال له: ما أنت حرء لم يعتق بغير خلاف فيه؛ 
وإذا قال انما أنت حو عتق».وكذا فى الطلاق:» إذا قال: ها أنت طالق 
لم تطلق» فإذا قال: إنما أنت طالق طلقت. 
- ومنها: في القذفء إذا قال: ما زنيت» لم يكن قذفا0©» إلا أن يكون في 
خصومة7), فهل يكون صريحا أو كناية؟ في المسألة وجهان©. وإن 


(1) هذا من جهة » ومه جهة أخرى أن "ما" إذا دخلت على "إن" أبطلت عملهاء لأنها أي 
"إنما" تعمل في الاسم بشبه الفعل» فلما فصل بيننها وبين ما عملت فيه ضعفت عن العمل. 
انظر (التبصرة والتذكرة 214/1). 

2) وذلك إذا لم يكن لأحدهما بينة؛ فإذا كان لأحدهما بينة حكم بهاء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي ومالك في رواية عنه. لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فالبائع يدعي عقدا 
يعشرين ويدكرى المشترى والمتكري يدجي عندا يشر ويتكره الداتم والعقد يعشير: غير 
العقد بعشرين» فشرعت اليمين في حقهما. انظر (المغني 279-278/6). 

() وهو التعريض بالقذف. قاله في (المغني 392/12). 

(4) -لأن الحد في القذف لا يجب إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف. وهو أن يقول 
يازان» أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماعء فأما ما عداه من الألفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره. 
انظر (مختصر الخرقي ص192.؛ المغني 391/12). 

(5) -نقل حنبل عن أحمد رحمه الله : لا حد عليهن » وهو ظاهر كلام الخرقيء واختيار أبي 
بكرء وبه قال جمهور العلماء » لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن 
امرأتي ولدت غلاما أسودء يعرض بنفيه..." أخرجه البخاري في باب من شبه أصلا 
معلوماء من كتاب الاعتصام 125/9؛ ومسلم في اللعان 1137/2. فلم يلزمه بذلك حد ولا 
غيره» وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة والتصريح بها. 

والرواية الثانية: عليه الحد. رواها الأثرم عن أحمدء وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. 
"لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي بزانء ولا أمي بزانية» فقالوا:فقد 
مدح أباه وأمه» فقال عمر" قد - 

دعرض بصاحبه فجلده الحد" . أخرجه مالك في الحدود - ياب الحد في القذف والنفي 
والتعريض 829/2. انظر المغني 392/12 393؛ مختصر الخرقي ص 192). 


والله أعلم بالصواب. 


(1) هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن عبد الله» تقي الدين » ابن العلامة شمس الدين 
الصالحي الحنبلي » الفقيه الأصولي صاحب التصانيف في الفروع والأصولء توفي 
4ه انظر ترجمته في (الضوء اللامع 167/1» الشذرات 338/7: معجم المؤلفين 
1)). 

(2)-وهي رواية الأثرم عن الإمام أحمدء ولان الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
الخصومة:؛ إلا فلا شك أنه لا يكون قذفا. انظر (المغني 393-392/12). 


القاعدة السابعة عشر 

قاعدة: إذا احتمل كون "أل للعهد وكونها لغيره كالعموم: أو الجنسء فإنا 

نحملها على المعهود2!)» لأنه تقدمه قرينة مرشدة إليه"(2, 

إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 

1- الطهارة لهامعان(0ة3), وإذا أطلقت إنما تنصرف إلى الطهارة 
المعهودة وهو الوضوء والغسل» إل غيره» كما قال الشيخ شمس 
الدين بن 5 عمر4): "الطهارة إذا أطلقت إنما تتنصرف إلى 
الموضوع" الشرعيء وكذا كل ما له معنى ة في الشرع واللغة إنما 
ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون غيره؛ كالصلاة: والزكاة : 
والصيام» والحج, والاعتكاف ونحوه. وكالبيع 2 والنكاح, وسائر ما 
له معان"7) والله أعلم [8/أ]. 

2- ومنها: إذا وصى له بدابة من دوابه؛ فالدابة اسم لك ما [دب على 
الأرضن | 00 ».ولكق المعهودا"! أنها إنما تطلق على الخيل رالبقان 


والحميرء فيعطى من الخيل والبغال والحميرء جزم به في "المقنع" 


وغيره9. 


 ):(‏ ذكر هذا جماعة من العلماء منهم إمام الحرمين» وابن مالك في التسهيل. انظر (جميع 
الفوائد 196/1- 197). 
 )2(‏ هذه القرينة المرشدة إليه قد تكون شرعية أو عرفية:» أما إذا نتفت القرينة المرشدة 
للعهد» فيحمل على الأصل وهو العموم (الاستغراق) لعموم فائدته » وقيل إنه يحمل على 
الأصوليقص 194. شرح الكوكب المنير 132/3: المسودة ص105 » التمهيد لأبي 
الخطاب 48/2»: الروضة 230/2» الكوكب الدري ص 214). 

(3) في اللغة النزاهة عن الأقذار» أما معناها في الشرع فقد اختلفت ألفاظ العلماء فيها. 
انظر (الصحاح للجوهري 0 مادة طهرء المغني 6/1) الشرح الكبير 1المطلع 
ص5» المبدع 30/1», الإنصاف 19/1). 

4( هو الإمام الزاهد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » شمس الدين أبو 
الفرج؛ الفقيه الأصوليء» صنف" شر ح المقنع" لعمه موفق الدين» توفي سنة 682ه له 
ترجمة في (ذيل طبقات الحنابلة 319/1» فوات الوفيات 262/1»: الشذرات أ2. 

(5) في الشرح الكبير : الوضوء. 

(6)-لآن الظاهر من الشارع التكلم بموضوعاته» وكلام الفقهاء مبني عليه. انظ ر(الشرح 
الكبير 5/1 بتصرف). 1 

(7)-زيادة يقتضيها السياق» وجمعها دوابء وقال الله عز وجل: (وكأين من دابة لا نجمل 
رزقها) العنكبوب 60 . انظر (الدر النقي 433/2). 

(و)والقرينة الصارفة لهذا المعهود هي العرف. 

(9)-انظر المقنع 377/2 


55 ومنها: إذا أوصى له بشاة أو بعير وثور4, فالشاة في الحقيقة اسم 
للذكر والأنثى» والبعير والثور اسم للذكر والأنثى» وفي العهد©) اسم 
للشاة الأنثى » والبعير والثور للذكرء فهل يغلب العهد والحقيقة» 
فالذي جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" تغليب العهد(©. 
واختار الأصحاب تغليب الحقيقة©. 

4- ومنها: إذا قال270: الطلاق يلزمني» قال ابن رجب: "يراد به طلاق 
الجنس2©) واستغراق الجنس"7) كما سيأتي في القاعدة التي بعدها. 

5- ومنها: إذا وصى له بقوس »وله أقواس©, فإنه يعطى قوس”") 

النشاب؛ لانه المعهود, وهو أظهر القسي100), جزم به الأصحاب(11) 
والله أعلم. 
6 ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار ‏ أو دار فلان [فدخلها] (22, 
فصارت فضاء » او حماماء او مسجداء او بستاناء» او باعها فلان» 
حنث» جزم به في "الوجيز"؟؛ وقدمه في "المقنع'137)؛ وكذا ما لو 
حلف لا يلبس القميصء فجعل سروالا أو عمامة. ونحو هذا. 


(1)-في الأصل : والثور. 

(2)-وهو العرف. 

()-انظر (الإنصاف 255/7» المقنع 377-376/2). 

)وهو المذهب. انظر (الإنصاف 255/7» الفروع 687/4» المغني 568/8). 

(5)-أي الزوج: الطلاق يلزمني » أو أنت طالقء فهل يلزمه الثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ 
في المسألة روايتان» لزوم الثلاث بناء على المحلى بالجنسء ولزوم الواحدة بناء على تقديم 
المعهود على العموم؛ إذ معنى المعهود سني وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. انظر 
(القواعد والفوائد الآأصولية ص 196). 

(6)-في القواعد: مطلق الجنس 

)-انظر (القواعد له ص335). 

(8)-للرميء والبندق؛ والندف . انظر (المقنع 378/2). 

(9)- القوس : معروفة» والنشاب: السهام الواحدة نشابة. انظر (الإعلام بتثليث الكلام لابن 
مالك 536/2» الصحاح للجوهري 224/1 مادة نشب). 

(10 )واحدها قوس » تجمع أيضا على أقواس وقياسء؛ وكأن أصل "قسي" قؤوس" , لأنه 
فعولء إلا أنهم قدموا اللام وصيروه "قسو" على فلوعء ثم قلبوا الواو ياء » وكسروا القاف» 
كما كسروا عين "عصي" فصارت "قسي" على فليع. قاله الجوهري في (الصحاح 
3م مادة قوس). 

(11) -انظر (المقنع 378/2: الإنصاف 259/7» الفروع 689/4). 

(12)-زيادة يقتضيها السياق. 

(13)-انظر (المقنع 213/4). 


7- ومنها: إذا حلف لا يأكل اللحمء فأكل الشحم., أو الكرشء» 

أوالمخ(1)؛ أو الكيد, أو لجل 3 المصران ونحوه لم يحنث» جرم 

به في "المقنع"© و "الوجيز" وأكثر الأصحابء وكذا لو أكل 

المرق(3), جزم به في "الوجيز". ونقل عن أحمد: الا يعحيفي 001 

قال أبو الخطاب7): "هذا على سبيل الورع"©. 

المصلء لم يحنث» جزم به الأصحاب7 [8/ب]. 

بماء الورد. وماء الاهتباد(9), وماء الحمصء» وماء الباقلاء ونحوه. وإ 
وإذا شرب ماء البحر المالح حنث(10), وحكي عن الشافعية قولان110), 
2-0 ومنها: إذا حلف لا يأكل الجوزء فأكل جوز الهند لم يحنث. 
2-1 ومنه إذا حلف الا يأكل البطيخ؛ حنث بأكل الأخضر 

والأصفرء وحكى الأسنوي أنه له يحنث عند هه(12) وهو مشكل(1), 


(1)والمخ هو الذي في العظام؛ والدماغ هو الذي في الرأس في قحفه. (المغني 598/13). 
(2)انظر (المقنع 216/4؛ الفروع 371-370/6). 

()-أي لم يحنث . 

4) -نقله أبو الخطاب » قاله صاحب (المغني 3 )22 

(5) هو العلامة الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاتي البغدادي, الفقيه الأصولي صاحب 
التصانيفء وعلى رأسها "الهداية في الفقه" . و" التمهيد" في الأصول» توفي 510ه. 
أخباره في (طبقات الحنايلة 258/2» البداية والنهاية 02 )2 المنتظم 9 مرآة الجنان 
2)/13. 

(6)-انظر المغني 600/13» المقنع 217/4). وقال ابن أبي موسى والقاضي : يحنث » لأن 
المرق لا يخلو من أجزاء اللحم الذائبة فيه » وقد قيل : المرق أحد اللحمين. المغني 
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(7)-انظر (المغني 590/13» المقنع ٠217/4‏ المحرر 78/2» الفروع 374/6) وقال 
القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبن » حنث يأكله وإلا فلا. انظر (المغني 
2153 

(8)-قال الأسنوي: "حتى يحنث ببعضه؛ إذ لو حمل على العموم لم يحنث كما لو حلف لا 
يشرب ماء النهر » فإنه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح". (التمهيد ص 309-308) . 
(و)-في الأصل غير مفهومة:؛ والمثبت اجتهاد مني» وهو ماء حب الحنظل يفعل به ذلك 
لذهاب مرارته. انظر (الصحاح 555/2). 

(10)- ونظيره من حلف لا يشم الركان » فشم الورد والبنفسج.. فالقياس أنه لا يحنث. انظر 
"المقنع 223/4". 

 ) 11(‏ الأول: يحنث بماء البحر المالح» والثاني: فيه احتمال للشيخ أشن حامد » حكاه عنه 
الرافعي . انظر التمهيد للأسنوي ص 309. 

(12)-قاله الرافعي : حكاه الأسنوي عنه التمهيد ص 309. 


2- ومنها: إذا حلف لا يشم الريحان» فشم الوردء أو البنفسج» أو 
الياسمين» أو لا يشمهما فشم دهنهما أو ماءهماء لم يحنث عجزمبه 
في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"2)؛ وقال بعض أصحابنا: يحنث20, 
وال أعلم: 

3- ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث» جزم به في 
"الوجيز "(4) ' ٍِ 

واختاره الخرقي(2: وقدمه في "المقنع"229», واختار ابن أبي موسى”/) 

عدم الحنث80. 

4- ومنها: إذا حلف لا يأكل الرأس والبيضء حنث بأكل الرؤوس 
المعهودة7), وهو الرأس يؤكل منفرداء والبيض المعهود لا يؤكل 
بائضه حال الحياة» ذكره أبو الخطاب؛ وجزم في "الوجيز" وقدمه 


(1 )أي عند من اعتاد إطلاق البطيخ على الأخضر » فإنه يحنث بأكله؛ أما في بلادنا ‏ مثلا 

حيث اعتيد إطلاق البطيخ على الأصفرء فإنه لا يحنث بأكل الأخضرء والله أعلم. 
(2) -انظر "المقنع 223/4". وهو اختيار القاضي وغيره عملا بالعرف. انظر (المغني 
2)2)23. 
)03 وهو اختيار أبي الخطاب عملا بالحقيقة» لأن الاسم يتناوله حقيقة؛» وكذلك شم الدهن» 
لأن الشم في الحقيقة إنما هو للرائحة دون الذات » ورائحة الورد والبنفسج موجودة فيهما . 
(المغني 604/13). 
)-انظر (الفروع 370/6). 
(5)-انظر (المختصر ص 222). 

أما الخرقي فهو العلامة الفقيه أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي 

الحنبلي البغدادي » انتهت إليه رئاسة المذهب» لله مصمتفات كتدوة وتكر يكاتك ننوعة على 
المذهبء لكن لم يصلنا منها إلا المختصر. توفي سنة 334ه. أخباره في (طبقات الحنابلة 
118-00» تاريخ بغداد 234/11» سير الذهبي 363/15» المنتظم 346/6» وفيات 
الأعيان 441/3). 
(6)-انظر (المقنع 223/4)؛ وهو ظاهر المذهب » وبه قال مالك والثوري وغيرهماء 
وانظر (المغني 602/13). ٠‏ ٍ 
(7) هو العلامة الفقيه صاحب "الإرشاد" محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي» 
أحد البارزين الذين حرروا المذهب, له تخريجات بديعة عليه. توفي 428ه انظر ترجمته 
في (المدخل لابن بدران ص417). 
(8) إلا أن ينويه » لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم؛ ولو وكل وكيلا في شراء اللحم؛ 
فاشترى له سمكا لم يلزمه. وصح له أن ينفي عنه الاسم. انظر (المغني 602/13). 
رو)- أي الرأس الذي جرت العادة بأكله مفرداء وهذا يختلف بحسب العادات والأعراف. 


وبيض السمك والجراد©. 
5- ومنها: إذا حلف لا يركب . فركب سفينة لم يحنث (25,» وجزم 

8 "الوجيز" وقدمه في "المقنع" الحنث(4) 
6 ومنها: إذا حلف لا أكلت السويق7) فشربه. أو لا شربته فأكله» لم 
يحنث في ظاهر نص أحمد20.؛ لانه قال فيمن حلف لا يشرب النبيذ فثرد فيه 
وأكله: لا يحنث7» وقال الخرقي [9//]: "يحنث"2. وخرج الأصحاب من 
كلام أحمد في كل ما كان مأكولاء فحلف لا يأكله. فشربه أو عكسه3») 
وجهين19). 
وقال القاضي: إن ععين المحلوف عليه حنث(21؛ وإلا فلا. وأكثر ثمار 
الأيمان يدخل في هذه القاعدة» لأن كل ما كان في "أل" وكان فيه معهود 


()-انظر (المقنع 223/4» الفروع 372/6). 

(2)انظر (المغني 606/13 المقنع 223/4)؛ ووجه هذا الرأي أن هذه رؤوس حقيقة: 
وعرفا مأكولة» فيحنث بأكلها » كما لو حلف لا يأكل لحماء فأكل من لحم النعام والزرافة» 
وكذلك البيض سواء كثر وجوده كبيض الدجاج 3 أو قل كبيعض النعام,. انظر (المغني 
23 )2 

() لأن ركوب السفينة عند هؤلاء لا يسمى ركوبا » وهو بعيد . انظر (المقنع 224/4). 
4)-وإليه ذهب أبو الخطاب . انظر (المغني 606/13). 

() -واحد أسوقة» وهو ما يتخذ من الحنطة والشعيرء أو ما يتخذ من غيره كسويق الكرم 
الخمر. (اللسان 170/10- مادة سوق). 

(م) ‏ لأن الأفعال أنواع كا لأعيان» ولو حلف على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره؛ء كذلك 
الأفعال. انظر (المغني 607/13- 608» المقنع 227-226/4). 

(7)- لأنه لا يسمى شربا » وهي رواية مهنا عن أحمد رحمه الله. (المغني 608/13). 
()-قال: "إلا أن يكون له نية" انظر (المختصر ص 222). لأن اليمين على ترك أكل 
شيء أو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء فحملت اليمين عليه .. إلا ترى لو 
قال طبيب : لا تأكل العسل لكان ناهيا له عن شربه . (المغني 607/13). 

(و)-أو لا يشربه » فأكله. 

(10) -نقلها أبو محمد في (المغني 608-607/13)» وانظر (المقنع 226/4). 

 )11(‏ وذلك مثل من حلف : لا أكلت هذا السويق فشربه » أو لا يشربه فأكله» أما إذا أطلق 
فلاء قال القاضي : رواية واحدة لا يختلف المذهب فيه. قال في (المغني 608/13): "وهذا 
مخالف لإطلاق الخرقي". 


القاعدة الثامنة عشر 

قاعدة: الاسم المحلى ب"أل" التي ليسث للعهد تفيد أي "آل" العموم مفردا 

كان أو بجمغا(): والمضاف© كالمخلىئ ب"أل" فيما ذكرناه في إفادة الغموم 

امغر فين "آل" الفيذة العموم. 

»؟إذا عرف ذلك 2 فيتفر ع على القاعدة مسائل : 

1 -منها: بطلان بيع الغرر بقولك :"'نهي عن بيع الغرر "(0, فذخل فيه 

جبع ماني كرر» ين بيع الحمل في البطن» والصوف على الظهرء واللبن 
في في الضرع» والمسك في الفار#), والنوى في التمر. 

2- ومنها: تحريم بيع اللحم بالحيوان بقولك: "نهى عن بيع اللحم 

بالحيوان"(27؛ فدخل فيه كل لحم بكل حيوان» سواء كان الحيوان يؤكل أو 

ل١(6),‏ وبيع اللحم بجنسه من الحيوان الحرام» جزم به الأصحاب27, وفي 

بيعه بغير جنسه وجهان(67. 


(1)-انظر جمع الجوامع 4412/1 تيسير التحرير 209/1» المستصغى 73/2 » 89؛ - 
المعتمد 244/1» المنخول ص 144» العدة 485/2» القواعد والفوائد الأصولية ص 194» 
المسودة ص 105» الكوكب الدري ص216). 

(2) أي لمعرفة كعبدك» وامرأتك عند أحمد ومالك » وخالف في ذلك الشافعية والحنفية. 
انظر (شرح الكوكب المنير 136/3» نهاية السول 80/2: مختصر البعلي ص 108) 

 )(‏ هذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أخرجه مسلم في البيوع 
83 : وأبو داود في البيوع؛ باب في بيع الغرر 254/3» والترمذي في البيوع ٠‏ باب 
ما جاء في كراهية بيع الغرر 523/3»: والنسائي في البيوع » باب بيع الحصاة 262/7» 
وابن ماجه في التجارات » باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر 739/2 ؛ وأحمد في 
المسند 2250/2 376» 439: 496. 

4) الفار جمع غير مهموز على الصحيح» وقد يهمزء واحدة فارة. وهء النافحة. انظر 
(الدر النقي 411/2» تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 177؛ الصحاح 777/2) . 

 )5(‏ هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيبء, أخرجه مالك في البيوعء؛ باب بيع الحيوان» 
باللحم 655/2» والدارقطني في سننه 71/3» والحاكم في المستدرك 035/2 والبيهقي في 
سننه 296/5» والشافعي في الأم 81/3. وله شاهد متصل عن سمرة عند الحاكم 235/2 
والبيهقي في سننه 296/2» وبه يصح الجديث. وانظر الإرواء 196/5 وما بعدها. 

(6) وهو قول في المذهب » حكان ابن اللحام في (القواعد والفوائد ص 195). 

(7)-قال في المغني 90/6: " وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة» وقال 
أبو حنيفة: يجوز مطلقا". ٠ ٠‏ 

(8)-فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوزء فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم؛ فقال: لا 
يصح. والوجه الثاني : اختاره القاضيء وهو الجواز. انظر المغني 91/6؛» مختصر 
الخرقي ص 83,. الروايتين والوجهين 325/1). 


3- ومنها: إذا قالت17) المرأة: أذنت للحاكم أن يزوجنيء وكان في البلد 
حكام؛ فعهد لكل واحد أ يزوجهاء لم أر لأصحابنا فئ هذه المسألة كلاماء 
وأما الشافعية فذكر ابن الصلاح©) في فتاويه0© جوازه؛ والله أعلم. 

4- ومنها: إذا أوصى زيد بثلث ماله فهل يكون للجميع؟ [9/ب]. 

مقتضى كلام أصحابنا أنه لجميعهم؛ إلا أن يوصي لبنيه فيكون 

للذكور؛. وعند الشافعية أيضا هو لجميعهمء ذكره الروياني() في 

"البحر "(6) 

5 ومنها: إذا قال: والله لأشربن ماء الكوز أو الإداوة70: أو البئرء لم 
وإن قال: لا شربته» فقال الشافعية: لا يحنث بشرب بعضه. ولم أر 
لأصحابنا فيه شيئا©. 

6- ومنها: إذا حلف لا يأكل الخبز الذي في البيت؛ لم يحنث حتى يأكل 
الجميع7©. إن حلف : والله لأكلن الخبز الذي في البيتء لم يبرأ حتى يأكل 
جميعه. والله أعلم. 

7- ومنها: إذا قال الإمام للقاضي : وليتك الحكم؛ فكانت ولايته عامة في 
جميع الأشياء. 


5 ٠ 


1 ) .في الأصل : قال. 

(2) هو الإمام المحدث تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح» من مشاهير الشافعية في القرن السابع» صنف "المقدمة" في علوم الحديث» توفي 
3ه 

انظر (طبقات الشافعية 326/8»: الشدرات 224/5» وفيات الأعيان 408/2» العبر 
)1 

(3)-لم أقف على هذا في المطبوع من الفتاوى » والله أعلم » وانظر (التمهيد للأسنوي ص 
4» الكوكب الدري ص 217). 

4)-ونظير هذا إذا وقف على ولده» فإن يتناول جميع أولاده الذكور والإناث» ذكره 
الأصحابء وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلكء قاله صاحب (القواعد والفوائد 
ص201). 

(5)- هو عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن» فخر الإسلام الروياني» صاحب "البحر" و 
"الكافي". بلغ من تمكنه في الفقه الشافعي أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من 
أخباره في (طبقات الشافعية 193/7» وفيات الأعيان 369/2» الشذرات 4/4). 

(6) -نقله الأسنوي في (التمهيد ص 322» والكوكب الدري ص 218). 

(7)-الإداوة: المطهرة؛ والجمع الأداويء مثل المطايا. (الصحاح 2266/6 مادة أدا). 
()-انظر (التمهيد للأسنوي ص 322» الكوكب الدري ص 218). 

(و) -نسبه الأسنوي للرافعي. انظر (التمهيد للأسنوي ص 322» الكوكب الدري ص 218). 


8- ومنها: ما ذكره الأسنوي: إذا قال لثلاث نسوة: من تخبرني [منكن] 
(') بعدد ركعات الصلاة2) المفروضة [في اليوم والليلة] (©, فهي 
طالق. فقالت واحدة: سبعة عشر ركعة. وقالت الثائنية: خمسة عشر» 
وقالت الثالثة: إحدى عشرء» لم تطلق واحدة منهن» فالأول معروف». 
والثاني يوم الجمعة » والثالث في السفر. 

نقله الأسنوي عن الرافعي: والرافعي عن القاضي حسين. قال 

الأسنوي:"وهو كلام غير محرر"27)؛ وهو كما قال لأنه عام؛ لأن 

القاعدة للعموم؛ فعم السفر والحضر وغير ذلكء؛ فتخصيصه بالسفر 

مشكل» وقد حرره الأسنوي في كتابه فعاوده9». 

9- ومنها: إذا قال: الحرام يلزمني» أعبو به طلاقاء طلقت واحدة(7/, 
وعنه أنه ظهار)؛ وإن قال: أنوي به الطلاق(7): طلقت ثلاثا بغير 
خلاف في العدد عند أصحابناء وعنه أنه ظهار192) أيضا. 

(10- ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني» ونوى الثلاث؛. طلقت ثلاثا(1), 
ثلاثا»» وإن لم ينو شيئاء فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على روايتن2؛ 


(1)-زيادة من التمهيد لبيان المقصود. 

(2) في التمهيد : الصلوات. 

(2)-زيادة ليست في التمهيد. 

 )4(‏ هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعيء انتهت إليه 
رئاسة المذهب الشافعى» وهو أحد محققيه» صاحب التصانيف البديعة فى المذهبء توفى 
سنة 623ه. ترجمته في طبقات الشافعية 281/8» الشذرات 180/5» طبقات ابن هداية الله 
ص53). 

(5) -انظر (الكوكب الدري ص 220). 

(6)-انظر (التمهيد وفيه التحرير الكامل للمسألة ص 325-324)؛ وكذا الكوكب الدري ص 
220-9). 

7( لأن أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية» فحمل على اليقين» وروي هذا عن أحمد» 
وهو مذهب عمر رضي الله عنه والزهري. انظر (المغني 399-398/10). 

(8) وهو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة » نوى الطلاق أو لم ينوه » وممن قال: 
إنه ظهار عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما. انظر (المغنى 397/10). 

)9( الطللاق بالألف واللام التي تفيد الاستغراق تفسيرا للتحريم» فيدخل فيه الطلاق كله 
نص عليه أحمد., وهناك رواية أخرى لزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم ‏ 
إذ معنى المعهود سني » وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. انظر (المغني 910 القواعد 
والفوائد الأصولية ص 196). وهناك رواية أخرى عنه: لا تكون ثلاثا حتى ينويهاء سواء 
كانت فيه الألف واللام أو لم تكن؛ نقلها صاحب( المغني 400/10). 

(10) -وهي رواية عن عبد الله النيسابوري عنه» قال عنه: إذا قال: أنت علي حرام؛ أريد به 
الطلاق » كنت أقول: إنها طلاق؛ يكفر كفارة الظهار» وهذا كأنه رجوع عن قوله: إنه 
طلاق» ووجهه أنه صريح في الظهار. انظر المغني0 399/1). 


روايتن20؛ وإن نوى واحدة فلم أر فيها شيئاء إلا الشافعية لا يقع إلا 

واحدة(©.: والله أعلم [10/]]. 
قال ابن رجب في "القواعد" في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: "إذا 
قال: الطلاق يلزمنيء فهل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ على روايتين» لأن الألف 
واللام قد أراد©» بها العهد في الطلاق المعهود المسنون» وهو الواحدة - 
وهذا يجيء على القاعدة التي قبل هذه قال _(0 ٠‏ ويراد بها مطلق الجنس» 
في تلك الواحدة» والأصل بقاء النكاح. 

وعلى رواية وقوع الثلاث ... فلو نوى به!©) ما دونهاء فهل يقع به ما 
نواو خاصة أو يقع به الثلاث» ويكون دون ذلك صريحا في الثلاث؟ فيه 

ولو قال: الطلاق يلزمني» وله أكثر من زوجة:؛ فإن كان هناك نية أو 
سيب يقتضي التعميم او النخصيص عمل به. 

ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في 
وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة» لأن الاستغراق في الطلاق يكون 
تارة في نفسه» وتارة في محله. وقد فرق بعضهم بينهما بان عموم المصدر 
لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته.» لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظاء 
ويدل على مفعولاته بواسطة؛ فلفظ الأكل والشرب - مثلا ‏ يعم الأنواع منه؛ 
والأعداد أبلغ7» من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاماء فلا يلزم من 
عمومه لأفراده وأنواعه عموم لمفعولاته5». ذكر هذا كله الشيخ تقي الدين 
بمعناه(”. 


.)399/10 لأنه نوى بلفظه ما يحتمله من الطلاق؛ فوقع كما لو قال: أنت بائن (المغني‎  )1( 
(2)-لزوم الثلاث بناء على أن المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق» ولزوم الواحدة بناء‎ 
على تقدم المعهود على العموم. ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على الطلاق الثلاث: هل هو‎ 
سني أم بدعي؟ وفي المسألة روايتان. فإن قلنا : هو سني لزمت الثلاث بناء على عموم‎ 
» المحلى» وإن قلنا ليس سنياء» وإنما السنة الواحدة» فينصرف المحلى إلى المعهود السني‎ 
.)196 وهو الواحدة. انظر (القواعد والفوائد ص‎ 

(3)-انظر (التمهيد للأسنوي ص327). 

(4) -في القواعد : يراد. 

(5) الجملة اعتراضية من كلام المصنف » وهو يريد بالقاعدة التي قبل المذكورة. 

(6)-في القواعد: به. 3 

(7)-كذا في القواعد. واختيارات ابن تيمية ص 443» وفي الأصل: إذا بلغ. 

()-كذا في الأصلء وفي اختيارات ابن تيمية ص 443. فلا يلزم من عمومه لأفراده عموم 
انواع مفعولاته. 

(و)-انظر (اختيارات ابن تيمية الفقهية ص 443-442). 


وفي موضع آخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث 
بالزوجة الواحدة» وفرق بان وقوع الثلاث بالواحدة محرم»: بخلاف وقوعه 
بالزوجات المتعددات. 

وقد يقال : إن قوله الطلاق يلزمه؛ وإن كان صيغة عموم: لكن إن لم 
المذهبء فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع21 [10/ب]. 


1- ومنها: 0-0 "الأصل في الأبوال كلها النجاسة" لقوله صلى 
الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"2 , 
والأصحاب يحملو|(6) الألف واللام هنا على العهدء وهو بول الآدمي 
[بقرينة] #) 

2- ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: ٠‏ "الله 
الأكبر 6 أو الكبير" [أو] ) إذا نكس 7) على الخلاف [في ذلك] )2 
استدلالا بقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير.." ؛ والمذهب 


(1)-انظر (القواعد لابن رجب ص 336-335). وكذا (الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 

.)23 

(2)-ذكر السيوطي في الجامع الكبير 482/1 أن الدارقطني أخرجه عن قتادة عن أنس عن 

الحسن مرسلاء وأن عبد الحميد بن حميد أخرجه عن ابن عباس. وهو عند الدارقطني في 

السنن 127/1 في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه عنه » من كتاب الطهارة » قال : 

والمحفوظ المرسل. 

(3)-لعل الصحيح : يحملون » والله أعلم. 

) -زيادة من القواعد والفوائد لابن اللحام ص 197 يقتضيها السياقء والقرينة هنا 

النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة التي تواردت على طهار بول ما يؤكل لحمه 

ويشرب لبنه » وهو أمر مجمع عليه عند أهل العلم . انظز (المغني 493-492/2). 

(5)-في الأصل : أكبر ‏ دون الألف واللام - وهو خطأء والتصحيح من القواعد والفوائد 

الأصولية ص 198 والله أعلم . 

(6)-زيادة يقتضيها السياق. 

(7)-في الأصل : عكس » والتصحيح من القواعد والفوائد الأصولية ص 198. 

(8) -زيادة يقتضيها السياق. 

(9) . أخرجه أبو داود في باب فرض الوضوء ‏ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر 

ركعة كتاب الطهارة 15/1 » 145 . والترمذي في باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
من أبواب الطهارة» عارضة الأحوذي 15/1. وابن ماجه في باب مفتاح الصلاة الطهور 

من كتاب الصلاة 101/1. وأحمد في المسند 129-123/1. 


"تخصيص الله أكبر "2200 فتكون الألف واللام للعهدء لأنه لم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغير هذا. 

3- ومنها: دعوى جواز" السلام" للخروج من الصلاة بقوله: 
"عليكم السلام"و "سلام عليكم" بغير تعريف» وفي المسألة وجهان 
ذكرهما القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وغيره؛ هل هما للعهد 
أو العموم؟ فإن أتى به بغير الألف واللام ففيه أوجه: 

- أحدها: الإجراء إذا نونه22؛ وهو احتمال أبداه في "الجامع الكبير". 

أومأ إليه أحمد في رواية مهنا©. 

- والثاني: عدم الإجزاء على أنهما للعهد». 

- والثالث: عدم الإجزاء مطلقا »؛ سواء نونه أو 00 

4- ومنها: إذا تيمم ونوى الصلاة [أو أطلق] 2 فالذي قاله في 

"المقنع"77 أنه لا يصلي الفرضء والذي ينبغي صلاتهاء وحكى 

الأسنوي عن الشافعية وجهين©. 

5 ومنها: إذا قال: له علي كذا كذا درهم؛ فتارة يقوله كذا بلا عطف. 

وتارة بقوله معطوفاء وهو أن يقول : كذا وكذا. 

فإن قاله بلا عطف أعطي درهماء ومع العطف درهمين» وهكذا حكى 

الأسنوي عن الشافعية قال: "فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي 

حبتين عند العطف, وحبة واحدة عند [عدمه] 210. 


(1) -وأجاز الشافعي انعقاده بقوله : "الله الأكبر" لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته 
ومعناه» وإنما أفادت التعريف . (المغني 2))002. 

2( .كذا في الأصل » وفي القواعد الفقهية: نواه. 

(3)- لأن التنوين قام مقام الألف واللام؛ ولأن أكثر ما ورد في القرآن من السلام بغير ألف 
ولام؛ كقوله تعالى في الرعد/24: (سلام عليكم بما صبرتم)؛ وقوله عز وجل في سورة 
النحل/32: (يقولون سلام عليكم). انظر المغني 246/2» والقواعد والفوائد الأصولية ص 
06 

4) لأنه يغير صيغة السلام الوارد»ء ويخل بحرف يقتضي الاستغراق » فيتغير المعنى» فلم 
يجزئ », كما لو أثبت اللام في التكبير. (المغني 247/2). 

(5)-قاله أبو الحسن الآمدي » لأن لا فرق بين أن ينون التسليم أو لا ينونه لأن حذف 
التنوين لا يخل بالمعنى » بدليل ما لو وقف عليه. (المغني 247/2). 

(6) -زيادة من القواعد والفوائد الأصولية ص 199 يقتضيها السياق. 

(7)-وله أن يصلي نفلا . انظر (المقنع 73/1). 

(8). أصحهما الاقتصار على النفل » انظر (التمهيد للأسنوي ص 327» الكوكب الدري 
ص 224). 

(9)-انظر (التمهيد له ص 327., الكوكب الدري ص 224). 

(10) -زيادة في التمهيد والكوكب يقتضيها السياق. 


وفرق أصحابنا في هذا وقالوا: الدرهم تارة يؤتى به بعد العطف 
والإضافة مرفوعاء وتارة مخفوضاء وتارة منصوباء فإن كان مرفوعا(!) 
لزمه في العطف والإضافة ا الخفض يلزمه بعص درهمل“. ومع 
النصب يلزمه درهم عند أبن حامد2)؛ ودرهمان عند أبي الحسن 
التميمي(5.: والله أعلم. 
2-6 ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم الحاج9) فأنت طالق. فهل تطلق 
باول قدوم بعضهم. أو لا تطلق حتى يقدم جميعهم؟ المتعين تطلق 
بأول قدومهم؛ مالم تكن نيته قدوم الجميع". ‏ . 
7 - .ومفيناة إذا قال :إذا كات جلك ذكر ا قانت طالق طلفة برق 
"المقنع". وأكثر أصحاب الإمام» لأن حملها ليس بذكر وليس بأنثى؛ 
بل الذكر بعضه والأنثى بعض. وهذا موافق لكون المضاف للعموم؛ 
وإن قال: إن كنت حاملاء مكان "إن كان..." طلقت ثلا805, 
8- ومنها: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبرء فقرأ 
بعضه لم يصر مدبرا2). جزم به الأصحاب7). 


(1) وذلك كقوله : علي كذا درهمء أو كذا وكذاء أو كذا كذا جرهم بالرفع - 

(2)-يرجع في تفسيره إليه . قاله صاحب (المغني 2))7. 

03١‏ «ويكرن منضويا علي التمزيزة وقال بعض النحويين: هو منصوب على القطع؛ كأنه 
قطع ما ابتدأ به » وأقر بدرهم (المغني 308/7). وزاد ابن قدامة رابعاء وهو ذكر الدرهم 
بالوقف , فيقبل تفسير بجزء درهم أيضا ء لأنه يجوز أن يكون أسقط حركة الجر للوقف. 
انظز (المغني 0308/7 النكت لابن مفلح 482/2). 

4) -وقال القاضي: يلزمه درهم في الحالات كلهاء وهو قول بعض الشافعية . (المغني 
77 وانظر (المقنع 390/4, المغني 309/7» النكت لابن مفلح 480/2). أما أبو الحسن 
التميمي » فهو الإمام الفقيه عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي؛ أبو الحسن 
الأصولي »له مصنفات جليلة في أصول الكلام وعلم الخلاف والفرائض » توفي 1ه 
له ترجمة في (تاريخ بغداد 461/10 البداية والنهاية 1 298/1», النجوم الزاهرة 140/4). 
(35) أي بلفظ الإفراد ؛ كما نبه على ذلك الأسنوي في (التمهيد ص329). 

(6)-ولكن إذا حملناه على العموم فمقتضاه أنه لو مات أحدهم» أو انقطع لمانع لم يحمصل 
المعلق عليه وفيه بعدء وحينئذ فهل النظر إلى الأكثرء أو ما ينطلق عليه اسم الجمع؟ فيه 
نظر . انظر (التمهيد للأسنوي ص329). 

الحكم لو قال: إن كان ما في بطنك. (حاشية المقنع» رقم 4 » 192/3). 

(8) إن ولدت ذكرا وأنثى » جزم به في (المقنع 192/3). ولأن اللفظ لا يفيد العموم؛ وقد 
علق الطلاق على شيئين » ووجد المعلق» فيقع الثلاث» بخلاف الأول . انظر (التمهيد ص 
09). 

(و) حملا لها على الاستغراق إلا بدليل. (القواعد والفوائد الأصولية ص 199). 


9- ومنها:إذا حلف لا رأى منكرا إلا)رفعه إلى الوالي» من غير تعيين 
وال» فهل يتعين في المنصوب وبكل من ينصب بعده؟ 
في المسألة وجهان: قال في "الترغيب"7© : "لتردد الألف واللام بين الجنس 
والعهد". 
20-ومنها: إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة» وإن ولدت أنثى 
[11/] فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى. 
طلقت بالأولءوبانت بالثاني» ولم تطلق به» ذكره أبو بكر؛ وقال 
ابن حامد » تطلق به(©. 
المسألة الثانية: وهو الجمع9) المحلى ب"أل" أو المضافء إذا لم 
يقم قرينة تدل على معهود. 
ويتفرع عليه: ٠‏ 
1-إذا قال: إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق» طلقت © , 
2 ومنها: لا يجوز التسمية بملك الملوك/)» وسلطان السلاطين» وجبار 
الجبابرة. ذكره الشيخ شمس الدين بن القيه() 


(1)-يكون قد علقه بشرط ومات قبل وجوده » بطل. انظر المغني416/14» المقنع 494/3؛ 

المحرر 6/2) 

(2)-في الأصل : إلى » وهو خطأ » والله أعلم. 

(3)-"الترغيب" مصنف في الفقه على مذهب الإمام أحمد» لصاحبه الفخر بن تيمية محمد 
بن الخضر بن عبد الله الحراني. (انظر المدخل لابن بدران ص 417). 

)قال في (حاشية المقنع 193/3): "ما قاله أبو بكر هو المذهب.. لأن العدة انقضت 

بوضعه ء أي الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع» كما لو قال : إن مت فأنت طالق". 

(3)-انظر (المقنع 3/). 

(6) أي سواء كان لمذكر أو مؤنث؛» وسواء كان سالما أو مكسراء وسواء كان جمع قلة أو 

كثرة» انظر (شرح الكوكب المنير 129/3» فواتح الرحموت 2601/1» المستصفى 237/2 

العدة 484/2). 

) قال الأسنوي : "كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق» في الفصل المنقول عن 

البوشنجي وأقره. واستدرك عليه في "الروضة" استدراكا صحيحا فقال: "هذا إذا قصد 

تعذيب أحدهم؛ فإن قصد تعذيب كلهم, أو لم يقصد شيئا » لم تطلق لأن التعذيب يختص 

ببعضهم". انظر (التمهيد ص 304). 

() -قال في (التمهيد ص 304) "فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه؛ وقامت قرينة 

للسامعين تدل على ذلك .» جاز » سواء كان متصفا بهذه الصفة أو لاء كغيره من الألقاب 

الموحشوضة للتفاول والقبالفة بوبم أراد العموم فلا إشكال في التحريم". 

(و) هو العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الملقب بشمس الدين المعروف بابن 

قيم الجوزية» الفقيه الحنبلي» مجتهد عصره.» له مصنفات بديعة ملأت الدنيا علما ومعرفة » 


فى كتاب "تحفة المودود"(1). 

3 ومنها: ما قاله الأسنوي عن ابن عبد السلاهم©: لا يجوز الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله ذنوبهم جميعهاء ولا بعدم دخولهم 
النار0©؛ وما قاله فيه نظر. 

وقال هو (4) عن قول نوح: إنه فعل في سياق الإثبات» وذلك لا يقتضي 
العموم؛ لأن الأفعال نكرات ويجوز بها قصد معهود خاص5. والذي 
ينبغي أن هذا يجوزءوالله أعلم. 

4 ومنها: إذا وقف على فقراء بلدء أو أقاربه» أو جماعة يمكن حصرهم 
واستيعابهم» وجب تعميمهم والتسوية بينهم» وإن لم يمكن جاز تفضيل 
بعضهم على بعض » وإلا فيصار على واحد منهم» ويحتمل أن لا يجزيه 
أقل من ثلاثة. 

5- ومنها: إذا حلف ليصومن الأيام» فهو ثلاثة أيام»» جزم به في 
"المقنع"7) في كتاب(8) "جامع الأيمان" ونقله الرافعي عن بعض 


توفي 751ه. اخباره في (ذيل طبقات الحنابلة 447/2» الدرر الكامنة 21/4» الشذرات 
6 وغيرها). 

(1) -انظر (تحفة المودود بأحكام المولود له ص 74). وعدم الجواز للحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: : "إن أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى ملك الملوك". أخرجه البخاري في الأدب باب أبغض الأسماء إلى الله » برقم 
5- 6206). ومسلم في الأدب ‏ باب تحريم التسمي بملك الأملاك » برقم (2143). 
(12في "أماليه" حيث جزم العز بن عبد السلام بتحريم ذلك » وكذا القرافي في "قواعده" . 
انظر (التمهيد للأسنوي ص 306» الكوكب الدري ص 231-230» الفروق للقرافي 
2834). أما عبد السلام» فهو شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» أبو 
محمد الدمشقي » المشهور بالعز بائع الملوك ‏ برع في الفقه والأصول والعربية؛ له 
مصنفات نفيسة ونادرة » توفي 660ه ترجمته في (طبقات الشافعية 209/8» طبقات 
الأسنوي 197/2» طبقات المفسرين للداودي 309/1» الشذرات 301/5). 

(3) -وهو منقول عن القرافي في آخر كتابه الفروق . انظر (الفروق 281/4). 

).أي الأسنوي مجيبا عن قوله عز وجل على لسان نوح عليه السلام في سورة نوح /28 
إرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات). (التمهيد ص 
6» الكوكب الدري ص] 23). 

(5)-وهو أهل زمانه مثلا. انظر (الكوكب الدري ص 321). 

(6)- لأنه أقل ما يتناوله اللفظ . فأقل الجمع "للأيام" هي ثلاثة» كما هو عند جماعة من 
العلماء. 

7)-انظر (المقنع 221/4). 

(8) هو "باب" وليس ب" كتاب" , كما هو المطبوع . انظر المقنع 210/4. 


الشافعية7!» »ء وحكى الأسنوي احتمالا عندهم أنه أيام العمر2؛ والله 
أعلم. 

وكذا لو قال: الأشهرء فلو قال: الشهورء فهى اثنى عشر » ذكره 
القاضي0©؛ وعند أبي الخطاب [11/ب] هي ثلاثة!4): والله أعلم.يه 


(1)-وقال: "وهو الأولى" . انظر (التمهيد للأسنوي ص 308). 
2)-انظر التمهيد له ص 308 ؛ الكوكب الدري ص 233. 
(د)-انظر (المقنع 221/3). 

(4)-انظر نفس المصدر والصفحة. 


القاعدة التاسعة عشر 
قاعدة : الفاعل!!) يطلق على الحال؛ وعلى الاستقبال» و[على] ©) 
المضيء وكذا اسم المفعول» واإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي30. 
إذا علمت هذا فيفرع على القاعدة فروع" 
1- منها: إذا قال لزوجته: أنت طالق أو مطلقة» فإنه يقع للماضيء لأنه 
يقال: طالق أمس » ويطلق في أنت طالق أمسء جزم به الأصحاب©. 
وللحال» وهو مرادهم في جميع الطلاق. 

ونون نه الاينتقيالمقل أن يقول + أكنك تالف 11[ بجاء ىن أن الشسهن» 
فلو لم يقل شيئا وقع في الحال» فإن قال: أردت ذلك دين2© » وهل يقبل 
منه في الحكم؟ يخرج على روايتين2.: والله أعلم. وكذا في الوقف 
والبيع» والله أعلم. 


()-كذا في الأصلء ولعل الصحيح اسم الفاعل» وهو الصفة الدالة على فاعل جارية في 
التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالهاء وما دام صفة فهو يتناول اسم الفاعل» واسم 
المفعول . والصفة المشبهة » وأمثلة المبالغة » دون الأسماء الجامدة. انظر (المساعد على 
تسهيل الفوائد 188/2» الكوكب ص 233). 
(2)-زيادة يقتضيها السياق. 
)3( قال القرافي : "يكون حقيقة إذا كان متعلق الحكم وهو المحكوم عليه كد ] الزانية 
والزاني النور/2 و (إوالسارق والسارقة فاقطعوا ) المائدة /38 » فيمن اتصف به في 
الماضي والحال والاستقبال 2 در كان موازا لكان من رفي ور ف بط زمان ارول الآية 
زانيا مجازا. انظر (شرح تنقيح الفصول ص 560-49 ). وانظر (القواعد لابن اللحامدص 
8+ شرح الكوكب المنير 218/1 -219). 
4)-انظر (المقنع 3). 
(5)-انظر (المقنع 172/3» المغني 4409/10 الروايتين والوجهين 152/2). 
(6)-إحداهما : لا يقع في الحال وإن نواه » وهو اختيار 5-6 

- والثانية: يقع - وهي الصحيحة ‏ عند القاضي» لأن "إلى" تكون غاية لانتهاء الفعل عند 
الشهرء فتقديره : أنت طالق من الساعة إلى الشهرء فيقع الطلاق في الحال. انظر 
(الروايتين والوجهين 152/2). 


القاعدة العشرون 

قاعدة : إذا أردت باسم الفاعل الحال أو الاستقبال » نصبت معموله » 

وإن أريد به المضيء فإن كان معموله [ملتبسا] 27 ب"أل" جاز النصب 

به2)» وإن عري عنها فلا20)» بل يتعين إضافته. 

وقال الكسائي): يجوز أن ينصب مطلقا()» وحيث يجوز النصب بهء 

فيجوز الجر أيضاء بل هو أولى لأنه الأصل©©. وقال سيبويه: "الجر 

والنصب سواء"00, وقال هشاد(8): "النصب أولى"©, 

إذا علمت ذلك .. فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال قائل : أنا قاتل زيدء ووجد زيد مقتولاء فإن نونه ونصب 
به9!) ما بعدهء لم يكن إقرارا. 


(1)-زيادة يقتضيها السياق. 

)ولا خلاف في إعماله بهبذا الشكل » سواء كان ماضيا أو حلا أو مستقبلاء وذلك مثل 
جاء الغيارات :يذل لأخ "ال هذه موضولكوصبارب حال مغل "حشري" إن أرذت 
المضيء أو يضرب إن أردت غيره. انظر (شرح الكافية الشافية 1029/2). قال ابن عقيل 
: "هذا هو المشهور من قول النحويين» وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه لا 
يعمل إلا ماضيا.." انظر (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 110/2). 

() لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه » فهو مشبه له معنى لا لفظاء فلا نقول: هذا 
ضارب زيدا أمس » بل يجب إضافته فنقول: هذا ضارب زيد أمس. انظر(شرح ابن عقيل 
على الألفية 106/2). 

 )4(‏ هو الإمام اللغوي أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الكسائي » حدث عن جعفر 
الصادق والاعمش وغيرهما »له مصنفات كند ة في اللغة والنحو, توفي 0ه. أخباره 
في (تاريخ بغداد 403/11»: معجم الأدباء 2167/13 إنباه الرواة 256/2). 

(5)-انظر (شرح ابن عقيل 106/2» شرح الكافية 1043/2). وهو منسوب إلى هشام وأبي 
جعفر بن مضاء . انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 197/2. 

(6)-انظر (ارتشاف الضرب 373/1» الكوكب الدري ص 243-242). 

() -انظر الكتاب 78/1» وكذلك (شرح الكافية الشافية 1047/2). وحكى ابن عقيل أن 
ظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجرء وقال الكسائي: هما سواء.(المساعد على 
تسهيل الفوائد 200/2). 

() وهو هشام بن معاوية الضريرء ويكنى أبا عبد الله صاحب الكسائي؛ وله قطعة 
"حدود"؛ وله من الكتب كتاب "المختصر" و "القياس" » توفي 209ه. أخباره في 
(الفهرست لابن النديم ص 104» بغية الوعاة 328/2» إنباه الرواة رقم الترجمة 2»918 
وأورده الزبيدي في طبقات النحويين ولم يترجم له ص 134). 

(و)انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 201/2). 


(10)-أن يون اسم الفاعل» ونصب به معموله»بمعنى : أنا قاتل زيدا. 


القاعدة الواحدة والعشرون 

قاعدة : مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه(1)؛» ومقتضى اسم المفعول 

صدوره عليه©. 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع القاعدة: 

1- إذا حلف لا يأكل مستلذا(©» فإنه يحنث بأكل للذيذ» سواء استلذ به أو 
لا» إذا كان لذيذا عند غيره» ولو عند نفسه ولم يستلذ به. 

2- وإن حلف لا يأكل شيئا لذيذا » لم يحنث ألا بما استلذه9» هوء لأن 
المستلذ من صفات المأكولء واللذيذ من صفات الأكل60, 

3- ومنها: إذا حلف لا يأكل مراء حلف بأكل ما كان مرا بطبعه؛ ولم 
يجده هو مرا0؛ وإن قال شيئا مريرا لم يحنث » وفيهما نظر7”» والله 


أعلم. 


(1 )أي » وقع الفعل منه ك"'ضارب" اسم فاعل لمن وقع منه الضرب. 

(2)-أي» وقع الفعل عليه ك"مضروب". اسم مفعول لمن وقع عليه الضرب. ٠‏ 
زو -المستلذ: هو ما خذه الشبخض لذيذاء ونه وقد لتذث الشيء - بالكسر - لذذا ولذاةة أو 
وجدته لذيذا. (الصحاح 569/2- 570) مادة لذذ. 

).أي بما استلذ هوء ولم يكن عند غيره لذيذا. 

(5)-أي أكلا لذيذا » قال الأسنوي من الشافعية: "وفيه نظر". انظر (الكوكب الدري ص 
23). 

(6) -لكن المر: ما وحده الإنسان مريرا » ونظيره المستلذ السابق الذكر. 

(7)-انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 243). 


القاعدة الثانية والعشرون 
قاعدة : أفعل التفضيل17) مقتضاها المشاركة©) 
ذكره النحاة» وتكون للمشاركة مطلقاء كما هو مقتضى كلام النحاة 
[12/أ] وسواء كان محلى ب"الألف واللام" أم لا2©0. فالمحلى مثل: 
الأرشدء وغير المحلى مثل أرشدهم. 
إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1-إذا وقف على ولده » وشرط النظر للأرشد فأرشد20)؛ اشترك جميع 
من استوى في الأرشدية في النظر من الذكور والإناث©. 
وقد رد بعض الحنفية على الفقهاء» فقال: أفعل التفضيل إذا ورد محلى 
ب"الألف واللام" قال أهل العربية: يجب مطابقته الموصوف إن كان 
مذكرا فمذكر » وإن كان مؤنثا فمؤنث7)., فيكون على وزن الفعلىء لا 
على وزن "الأفعل".والفقهاء يدخلون الأنثى حين يقول الواقف: النظر 
للأرشدء فالأرشد مسن أولاده» والأرشد صفة للمذكر عند أهل العربية. 
فما وجه دخول الأنثى في لفظ الأرشد فالأرشد؟. 


(1)-هو الفعل الذي يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل» وهو 
وصف على وزن "افعل" . (شرح ابن عقيل على الألفية 174/2). 

(2) أي المشاركة في الصفة بين اسمين مع المفاضلة بينهماء كقولك: زيد أفضل من 
عمروء فقد اشتركا في صفة "الفضل" لكن مع مفاضلة زيد عن عمرو. 

(3) -فإن كان محلى ب "آل" مثاله: "زيد الأفضل" » وقد يكون مجردا منهاء في هذه الحالة 
لا بد أن يتصل به "من" مثل: "زيد أفضل من عمرو" » ووإما أن يكون مضافاء وذلك 
كقولك : "هند أفضل امرأة". 

انظر شرح ابن عقيل 177-176/2). 

(4) النظر هو تأمل الشيء بالعين» واسم الفاعل منه الناظر » وهو الحافظءوهنا حافظ 
الوقف. انظر( الصحاح 831-830/2- مادة نظر). . 

(5)-كذا في الأصل . ولعل الصحيح: فالأرشد ‏ بالآألف واللام ص 

(6)-انظر (المغني 206-205/8). 1 1 

(7)-وهذا في الإفراد والتثنية والجمع » مثل زيد الأفضل » والزيدان الأفضلان » والزيدون 
الأفضلونء وهند الفضلىء والهندان الفضليان» والهندات الفضلء أو الفضليات» ولا يجوز 
عدم مطابقة غيره. 

انظر شرح ابن عقيل 179/2). 


وجواب على هذا: وقد أجاب شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس(!) عن 
هذا يجواب مطول؛ وهو لضافي الحكم: "أيها الكاتب هذا السؤال: 
المذكر والمؤنثء وألفاظ الواقفين كلها أو غالبها إنما تقع على الثاني دون 
الأول(2, 

فعلى تقدير وقوعها على الأول» لا يصح إدخال الأنثى فيه» ولا يوجد 
الإدخال المذكور في كلام فقيه » فإن وقع فهو سهوء وإذا وقع على الثاني 
كما هو المعهود من أالفاظ الواقفين ‏ تعين الإدخال20؛ إعطاء اللفظ 

فالاستشكال إنما نشأ من الإجمال في مقام التفصيل؛ فإذا حمصل 
التفصيل المعتبر» وأعطى كل مقام ما يليق به زال الإشكال واتفق كلام 
الفريقين ‏ الفقهاء وأهل العربية ‏ بتوفيق الله تعالى" 
فصل في بيان وجوب التفضيل بمذكور في هذا المقام» وألفاظ الإجمال 
بعد الاعتصام بالهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنقول : إن" 
الموصوف به للمذكر فقط ء كان "الأرشد" للمذكر فقط وإن كان 

فإذا وقف على ولده الأرشد » أو جعل النظر لولده الأرشدء كان ذلك 
شاملا للذكر والأنثى ‏ كما هو معلوم في كلام الفقهاء وغيرهم ‏ وليس 
في كلام أهل العربية ما يخالفه» بل في كلامهم ما يعضده ويوافقه40. 

وأما إذا قال : على ذكر ولدي الأرشد ء فهو للمذكر فقطء لا يعلم في 
كلام فقيه ما يخالفه270)» وهذا كاف في جواب ما كتب. والله أعلم 
بالصواب. 


(1)- هو أبو بكر إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الصالحي الحنبلي » صاحب المشاركات في 
الفقه والأصول والتفسير واللغة ». من آثاره "حاشية على المحرر" » و" حاشية على 
الفروع" . توفي 861ه وقيل 862ه. أخباره في (الضوء اللامع 14/11» الشذرات 
7 المدخل لابن بدران ص 212). 

(2)-أي لما يعم المذكر والمؤنث . 

(3)- أي إدخال الأنثى فيه. 

(4) -لأن "الولد" في اللغة يقع على الذكر والأنثى؛ كما يقع على الواحد والجمع. انظر 
(المغرب للمطرزي 369/2).: ولايمكن صرفه لأحد الجنسين إلا بمقيد أو بما يفيد ذلك والله 
أعلم. 

(5)-لأن التقييد هنا بالذكر صرفه إليه دون الأنثى. 


وذلك لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنثء. فلو وقف على بناته 
وشرط النظر للأرشد [12/ب]» فالأرشد» صح. 

فإذا وقف على أولاده» وشرط النظر للأرشد فالأرشدء دخل فيه 
الذكور والإناثء لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنث. والله أعلم 
بالصواب. 

فإذا قال: وقفت على ولدي الرجلء ووصفه بأفعل التفضيل تعين أن 
يقول"الأفضل"(1) 1 ولا يقال: "للأفضلين"2 دن لفظ "الرجل" مفرد 
فتعين "الأفضل" لأنه مفرد.ء حتى تحصل المطابقة المعتبرة» مع أن 
"الرجل" للعموم فتعم كل رجل أفضلء لأن المفرد المحلى ب"الألف 
واللام" للعموم»: اعتبرت المطابقة للفظ دون المعنى. 
مدخل "أفضل" وفسر على ذلك ما فى معناه. 

ولو سلم أن كلام الفقهاء مخالف لكلام أهل العربية» فوجه كلام 
الفقهاء أنهم يبنون الحكم على ما يتعارفه الواقفون ويفهمونه من كلامهم: 
لا على دقائق أهل العربية التي لا معرفة للواقف بها » فإن قيل : لا سنلم 
أن "الآرشد" تابع للموصوف به؛ فإن كان الموصوف به مذكرا 
ف"أرشد" للمذكرء وإن كان مذكرا ومؤنثا كان "الأرشد" للمذكر 

بل نقول : الموصوف به تابع له. فإذا كان الموصوف به مذكرا كان 
مطابقا له » فإذا قال: ويكون النظر للابن الأرشدء ثم للرجل الأرشدء أو 
للذكر الأرشد. حصلت المطابقة» لأن الابن والرجل للمذكر. فحصلت 
الموافقة لمساواة كل منهما التذكير فى الآخر. 

وأهنا [ذ1 كاه المو ضيوقت ؤة يشمن المتذكن و الوؤفة فاقه مكضنضن 
بذكر "الأرشد" ويصير للمذكرء فالولد ‏ مثلا ‏ يشمل المذكر والمؤنث 
إذا كان مجرداء فإذا اتصف ب "الأرشد" يخصص وصرر للمذكر لكونه 
وصف بالمذكرء وهو "الأرشد". 

وهذا ظاهر يبطل قولكم : إن "الأرشد" تابع للموصوف به؛ بل الآخر 
بالعكس؛ وهو أن الأرشد ما وصف به تابع له وتخصص به . قلنا: 
الجواب عن ذلك [1/13] أذ اهفل العربية الذي اعتمدتم عليه في 
الاستشكال وأوردتم لأجله السؤال يهدم دعواكم: وينصب في المقام 
سواكم . 


(1)-أي وقفت على الرجل الأفضل ». فالموصوف هنا ذكر مفردء فيجب لأفعل التفضيل أن 
يكون تابعا له في هذا. 


ألا ترى أنهم يقولون: إذا كان أفعل التفضيل ب "الألف واللام" لزم 
مطابقته لما هو له. أي أفعل التفضيل يطابق الموصوف به. فيكون أفعل 
التفضيل تابعا للموصوف به لا بالعكس. وهذا ظاهر واضح لا يخفى 
على من هو عالم يعطي التأمل حقه. 

وأيضا إذا كان الموصوف موضوعا للمذكر والمؤنث؛» ووصف 
بالمذكر فقطء فقد يقال: لا تحصل المطابقة المعتبرة في المقام» وأيضا لو 
صح ذلك لجاز أن يوصف الشامل للمذكر والمؤنث» فيصح أن يقول: 
ولدي "الأرشد"؛ ويضبخ أن يقول: ولدي "الرشدى"». ويصح أت يقول 
على الطائفة "الأفضل". والطائفة "الفضلى" ؛. وعلى الفريق 
"الأفضل", وعلى الفريق "الفحيك " 5 وهلم جرا. 

وصريح كلام أهل العربية يمنع ذلك ؛ وأنه تتعين المطابقة: والقبيلة - 

مثلا "الفضلى' ' والفريق "الأفضيك" » لأن أ أفظ "الطائفة" ونحوها 

مؤنثء ولفظ الفريق مذكرء وإن كان كلا منهما يشمل المذكر والمؤنث 
فى المعنى والدلالة. 
" والذلك القظ: "الو لك" سكن فتسين له لقظ " الكريكية ا" لأننه مذكروة ورا 
كان يدخل في المعنى كلا منهما - المذكر والمؤنث؛ وكذلك إذا قال: 
"القبيلة" تعين 0 مت 00 يقول " العظمى", ولا يقال: "الأعظم", لأن 
[الأعظم] 4 34 لأن أ لفظ "الأعظم" مذكر.» و"العظمى" مؤنث 2 فتعين 
المؤنث للمطابقة» ولا يمنع الفقهاء من إدخال الذكر والأنثى فئ مثل هذه» 
لأن معناها شامل لهماء وهذا يقوي أن أهل العربية مرادهم الألفاظ دون 
المعاني الشاملة» لأنهم ذكروا في المطابقة الإفراد والتثنية والجمع2) 
2 ومنها : إذا وصى لأقارب زيد » دخل الأبوان - كما قد صرح به 
الأصحاب © , 
3- ومنها: إذا قال: أنت أزنى الناسء أو أزنى من فلان» كان صريحا في 
القذدف4؛ وإن قال: أنت أزنى مني كان قذفاء ولو قيل له: يازان؛ فقال: 


(1)-لعلها مكررة ء والله أعلم. 

()-انظر (المغني 529/8). 

)وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان: ‏ . 
أحدهما: يكون قاذفا له » اختاره القاضي ؛ لأنه أضاف الزنى إليهما » وجعل أحدهما فيه 
أبلغ من الآخرء فإن لفظة أفعل للتفضيل » فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل » 
وتفضيل أحدهما على الآخر فيه. 

والوجه التادئ : يكون قاذفا للمخاطب خاصة 3 لأن أذ لفظة لفظة "أفعل" قد قد تستعمل للمنفرد 
"بالفعل". (المغني 395/12» المقنع 110/4). 


أنت أزنى مني » كان قاذفا( . وحكى الأسنوي أنه لا يكون قاذفا2؛ 


والله أعلم . 


() -انظر (الفروع 93/6). 
(2)-قال الأسنوي : "إلا أن يريد القذف". (الكوكب الدري ص 245. 


القاعدة الثالثة والعشرون 
قاعدة : لفظ "الأكثر" ‏ ب "الثاء" المثلشة ‏ أفعل تفضيل في أصل 
إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع القاعدة: 
1- إذا ادعى عليه فقال : لفلان علدي أكثر من مالكء وقال: أردت 
التهزئ» لم يقبل منه ويلزمه حق لهمال". . 
ولنا وجه لا يلزمه شيء 4 والصحيح الأول(2), ويكون حق من قال له 
على أكثرء "أكثر" وسواء كان نفعا أو بقاء» ونحوه كما سيأتي. 
2- ومنها: إذا قال: له علي أكثرمن مال فلان» لزمه التفسير» فإن فسره 
بأكثر قدرا قبل » وإن قل » وإن فسره بأكثر بقاء أو نفعا قبل منه مع 
يمينه» وسواء علم مال فلان أو جهله؛ أو ذكر قدره أو لم يذكرها©. جزم 
به الأصحاب في كتبهم()» والله أعلم. 
3-ومنها: إذا قال له: علي دراهم كثيرة»قبل تفسيرها بثلاثة دراهم فما 
فوقهاة جزم بة الأصهانهاة. 
وإن قال : مال كثير » قبل تفسيره بالقليل والكثير©. 
4-ومنها: إذا حلف لا يصلي صلاة كثيرة» حنث بثلاث ركعات؛ والصيام 
الكثير ثلاثة() أيام©©, ' 
5 ومنها : إذا قال : أنت طالق أكثر الطلاق» طلقت ثلاثا(©»؛ كما قد صرح 
به الأصحاب في كتبهم فانظرو(2). 


(1)-قال في (المقنع 391/4): "يرجع في تفسيره إليه". 

(2)-انظر (المحرر 487/2» المقنع 391/4» النكت والفوائد 487/2). 

قال في (النكت والفوائد 487/2): "إن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لهما بشيء من المال » 
وأحدهما أكثر فيلزم بتفسيره لجهالته» وهذا الراجح عند جماعة» وهو أولى". 

(3)-قال في المقنع 391/4 : "ويحتمل أنه يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال": واختار في 
(المغني 306/7): أنه إن فسره بدونه مع علمه بماله لا تقبل»وإلا قبل» ولو قال: ما علمت 
لفلان أكثر من كذاء وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه أكثر مما اعترف به؛ لأن مبلغ المال 
حقيقة لا يعرف في الأكثر". 

-انظر (المحرر 486/2 - 487» النكت 486/2»: المقنع 391/4» المغني 307/7). 
(5) هذا المذهب . انظر (المغني 289/7» المقنع 389/4»: الإنصاف 121/12). 
(6)-انظر (المغني 305/7- 306» المقنع 389/4). 

6 .في الأصل ثلاث » وهو خطأ. 

(8) أي يحنث بثلاثة أيام, 

(١9)‏ لأن هذا يقتضي عددا ولأن للطلاق أقل وأكثر» فأقله واحدة وأكثره ثلاث. (المغني 
0) 


6-ومنها: إذا أوصى له بأكثر ماله» فهو فوق النصف بأي شيء كان. 
7- ومنها: الأكثر عددا أفضل [13/ب] من الأحسن في الأضاحيء 
مثاله: إذا كانت شاة بعشرة » وخمسة بعشرة» فالكمويية |فكيلن: ذكره فى 
"تجريد العناية"2 . وذكره أنه نص أحمدء وأطلق في ا 
الرجبية" في المسألة روايتين0. 
8- ومنها : أن تعدد الركعات في الصلاة أفضل من طول القنوت » جزم 
به بعض الأصحابء وأطلق بعضهم في المسألة روايتين©. 


(1)-انظر (المغني 538/10 » المقنع 159/3» المحرر 59/2). ومثله مال عظيم » أو 
خطيرء أو جليل 

(2) تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية» تصنيف علي بن محمد بن عباس المعروف 
بابن اللحام المتوفى سنة 803ه انظر (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد 
لابن عبد الهادي ص1 83-8). 

(3) انظر القواعد لابن رجب ص 22 تحت القاعدة السابعة عشر ءوهي: : إذا تقابل 
عملان» أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحدء والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة » 
فأيهما أرجح 9 قال ابن رجب . "ظاهر كلام أحمد ترجح الكثرة". 

(4) قال ابن رجب "فالمشهور أن الكثرة أفضل؛ وحكى عن أحمد رواية أخرى بالعكس» 
وحي عنه رواية ثالثة بالتسوية" انظر (القواعد ص 22). 


القاعدة الرابعة والعشرون 

قاعدة: المصدر المنسبك نحو يعجبنى صنعك. 

إن كان بمعنى الماضي أو الحال؛ فينحل إلى "ما"(1) و "الفعل" نحو ما 
صنعت» أو تصنع» وان كان بمعنى الاستقبال فينحل إلى "أن" و"الفعل" 
؛ وكذا "أن" المشددة مع "الفعل"©©). وذكر في "الارتشاف" أن النحاة 
فرقوا بين "انطلاقك" و"أنك منطلق"». أن المي لا دليل فيه على 
الوقوع(0 

إذا علمت ذلك . فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال: أوصيت لك أن تسكن هذه الدار» أو بأن يخدمك هذا العبدء 
فإنه يكون إباحة لا تمليكاء وفي كلام الفقهاء ما يدل عليه » لأنهم قالوا في 
الأمة: يجوز أن يوصي لشخص بمنافعهاء والآخر برقبتها». 

2 ومنها: لو وكله. وقال: وكلتك في أن تبيع”) هذاء» أو أن تشتريه » أو 
في أن تصدق به أو في أن تقفه» تارة يكون قصد الموكل بهذا أن لا 
يوكل» فليس للوكيل أن يوكل فيه» وتارة لا يكون له قصد7)ء فهذا يجوز 
للوكيل أن يوكل بشروط7. والله أعلم بالصواب. 


 ) 1‏ أي "ما" المصدرية والفعل ما صنعت ؛ او ما تصنع. 

(2)-انظر (شرح ابن عقيل 93/2 94). 

(3)-انظر (ارتشاف الضرب 556/1», الكوكب الدري ص 2251). 

(4)-ونظيره إن وصى بمال الكتابة لرجل » وبرقبته لآخرء صحب الوصيتان. قاله صاحب 
(المغني 541/14» وكذلك 462/8). 

(5)-في الأصل : تبع » وهو خطأ والله أعلم. 

(6)-أي تكون الوكالة مطلقة . 

7)-انظر هذه الشروط في (المغني 209/7). 


القاعدة الخامسة والعشرون 

قاعدة : قد يحذف المصدر وتقام صفته مقامه(0. 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال: أنت واحدة » وقع عليها واحدة» وإن وقع بالرفع» فهي من 
كنايات الطلاق الخفية» جزم به في "المقنع"2: وأكثر أصحاب 
الإمام أحمدء ويقع بها(© ما نواه من واحدة وثلاث» وما نوى. 

2- ومنها: إذا قال: أنت طالق أقل من طلقتينء» وأكثر من واحدة 
[14/ب] وقع طلقتان » وأفتى بهذا أبو المعالي» من أصحاب 
الشافعى. 
وأفتى أبو إبراهيم”) بوقوع ثلاث, لأنه قال: أقل من طلقتين وقعت 
واحدة » وأكثر من واحدة وقع ثلاث7©) 


(1)-كقول القائل : ضربته شديداء أي ضربا شديدا. انظر (الكوكب الدري ص 251). 
(2)-انظر (المقنع 14/3/ » المحرر 54/2)» وقال في (المغني 370/10): "فهي كناية 
خفية» لكنها لا تقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثاء لآنها لاتحتمل غير واحدة". 

()-أي بالكناية الخفية » نحو اخرجيء واذهبيء وذوقيء وتجرعي.. قال أحمد: ما ظهر 
من الطلاق فهو على ما ظهرء وما عنى بها الطلاق فهو على ما عنى.." (المغني 
2.2220 

(4) -لعله شبيب بن عثمان بن صالح الزحبي الفقيه» أبو المعالي من أهل الشام» سمع من 
جماعة منهم محمد بن أبي نصر الحميديء له فوائد علقها من كلام ابن الصباغ؛ وأخرى 
علقها من كتاب "الكافي" في شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماورديء كان حيا سنة 
8ه . ترجمته في (طبقات الشافعية 77/5» المشتبه للذهبي ص 311). 

 ) 5(‏ هو الإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنيء أبو إبراهيم تلميذ الشافعي 
وأحد حفاظ المذهب» صنف "المختصر" وشرحه عدة من الكبار» توفي 264ه. ترجمته 
في (الجرح والتعديل 204/2» طبقات ابن السبكي 93/2» سير الذهبي 492/12 اللباب 
02؛»؛ الشذرات 142/2» طبقات الأسنوي 88-87/1) . 

(6)-انظر (الكوكب الدري ص 252). 


القاعدة السابعة والعشرون 

قاعدة : المصدر لا يشتق من المصدر بلا خلاف بين النحويين. 

انق الخطفو إن التصصر .ذل يطو صسلور لعن و روصب سل ] 
منه؟ أو أن الفعل أصل والمصدر والوصف مشتقان منه()؟ أو أن 
كلا منهما أصل بنفسه؟ فيه أقوال للنحاة. 

إذا علمت 3 ان فروع القاعدة" 

1- الكتاب مشتق من الكتب» والكتب مصدر2)؛ والكتاب مصدر ذكر 
ذلك ل وقد رد بعضهم كلام الفقهاء 4 وقال المصدر لا يشتق 
من المصدر. 

وقد أجاب عنه شيخنا تفي الدين بن قندس فقال: "الفقهاء لم يقولوا: 
الكتاب مشتق من الكتب. إلا بعد حكمهم على"الكتاب" بأنه اسم 
مفعول4. ولهذا قالوا: "كالخلق بمعنى المخلوق6", والله أعلم 
بالصواب . 


(1)-كون المصدر أصلا » والفعل والوصف مشتقين منه» هو مذهب البصريين » قال ابن 
مالك : وهو الصحيح. (شرح الكافية الشافية 654-653/2). 

(2)-وهو بمعنى الجمع » يقال كتبت القوم إذا جمعتهم » وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتي 
حيائها بحلقة أو سير . انظر (الصحاح 208/1 مادة كتب » الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرقي 26/1). 

(2)-انظر ( تحرير ألفاظ التنبيه ص30» الدر النقي 26/1). 

4)-أي كتب بمعنى بمكتوب . انظر (الدر النقي 25/1» تحرير التنبيه ص 20» المغرب 
20702). 

(3)-وهو قول لأصحاب مالك والشافعي وأحمد . قال شيخ الإسلام: "والذي عليه أئمتهم أن 
الخلق غير المخلوق" . انظر (درء تعارض العقل والنقل 462/2). 


القاعدة الثامنة والعشرون 
قاعدة: : "مع" اسم استصحاب 010 وحركته إعراب 2 يجوز بناؤه 
بالسكون على لغة2), وأصلها " معي" », فحذفوا الياء للتخفيف. 
إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة: 
به في "المقنع"47) وغيره من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله( [15/أ]. 
2- ومنها: إذا أوقع بامرأته طلاقاء أو ظهارا ء أو إيلاء » أو غيره؛ ثم قال 
لآخرى: أنت معهاء وقع بها مثل ما وقع بالأولى. جزم به الأصحاب2©. 
3- ومنها: إذا قال : زنيت مع فلان» كان قذفا لها. 
4- ومنها: إذا قال: له علي درهم مع درهمء لزمه درهمان . جزم به 
الأصحاب7(7), وعند الشافعية يلزمه درهد(8. 
عن الآخر خطوات.» فلم أر لأصحابنا فيها شيئاء لكن الذي ينبغي عدم 
الحنث» وللشافعية وجهان(9), وصحح في "الروضة لهم عدم الحنث(10), 
6- ومنها: إذا قال لوكيله: بع هذا العبد مع هذا الآخرء. فإن كان قصده 
اجتماعهما في البيع» فليس للوكيل التفريق بينهماء وإن لم يكن قصده ذلك 
حاز (1) 
جار 


(1)-أي المصاحبة بين أمرين في حكم يجمع بينهماء قاله ابن دقيق العيد في "الإلمام" انظر 
البحر للزركشي 300/2). 

(2)-ولم يحفظهما سيبويه؛ فزغم أنه ضرورة. (الكوكب الدري ص 2254). 

(3) -فهي هنا ليست للمصاحبة: بل للمقارنة والضم. انظر (البحر المحيط 300/2). 
()-انظر المقنع (165/2). 

(5)-انظر (المغني 493/10» الإنصاف 26/9» الفروع 5 المحرر 57/2). 

6)كأن يقول بالنسبة للظهار لإحدى زوجتيه : أنت علي كظهر أميء ويقول للثانية: وأنت 
معهاء فيضمها للأولى» فيقع لها ما وقع للزوجة الأولى» فتقارنها في الحكم. وكذلك الإيلاء» 
والله أعلم. 

7( .انظر (المقنع 64 المحرر 490/2).قال في النكت 490/2: "قطع به غير واحد» 
لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف لاقتضائه ضم درهم آخر إلى المقر به » 
فلزماه كالعطف» والسياق واحد". 

(8)-قال الزركشي: "وهو منصوص الشافعيء لاحتمال أن يكون المراد: مع درهم لي » أو 
معهة درهم لي وقال الداركي: مع الهاء درهمان» ومع حذفها درهم". (البحر المحيط 
0/2). 

(9) حكاهما الرافعي. انظر (الكوكب الدري ص 2254). 

(10)-وهو أحد الوجهين للعرف. والثاني : أنه لا يبر إلا إذا خرجا بلا تقدم. انظر (الروضة 
للنووي 204/8» الكوكب الدري ص 254). 


7- ومنها: إذا قال: بعتك هذه الدابة مع أخرى في البيت» فلا يصح.ء وكذا كل 
ما جمع فيه بين معلوم ومجهول. 

8- ومنها: إذا قال: إن كلمت زيدا مع عمروء فأنت طالقء؛ فلا تطلق حتى 
كلدي وهل تطلق إذا كلمتهما منفردين » أو لا بد من اجتماعهما؟ الذي 

ينبغي أن لا تطلق حتى تحدثهما مجتمعين» صرح بهذا بعضهم©. وذكر 
الرافعي©. ويحتمل أن تطلق حيث وجد الكلام» وهو المتباردر إل الذهن 
من الحالف» والله أعلم. 

9- ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة واحدة مع طلقتين» طلقت ثلاثاء كما جزم 
به الأصحاب4. والله أعلم. 

0 ومنها: إذا حلف : لا أقام مع زيدء أو لا جلس معه؛ فجلس في قوم هو 
فيهم» فإن كان يعلم حنث20, وإن لم يعلم لم يحنث. فإن علم وهو بينهم 
خرج. فإن لم يخرج حنث. 

1- ومنها: إذا حلف: لا أقمت مع الماءء وكان الماء راكداء حنثء وإن 
كان جاريا لم يحنث» إذا كان يرى الماء الذي هو فيه بعينيه60. 

2- ومنها: : إذا حلف: : لا أقام في هذه الساعة» لم يحنث لأنه لا يقيم فيهاء 
ون المذكور مثل الماء الجاري7., والله أعلم. 


(1)-وهذا يدخل في تفريق الصفقة» وهو إذا جمع بين ما يجوز بيعه وما لايجوز بيعه؛ 
ومنها بيع معلوم مع مجهولء فلا يصح. انظر (المقنع 18/2). 

(2)-انظر (الروضة 178/8). 

(3)-انظر (الروضة 178/8»؛ الكوكب الدري ص 256) 

() -قال في (المغني 393/10): "لأنه أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهم؛ فوقعن 
كلهن؛ كما لو قال : أنت طالق ثلاثا". 

(3) لأن المعية هنا تحققت» وهو يعلم ذلك» بخلاف ما لو كان جاهلا بوجود زيدء فإن 
المعية بالنسبة له غير متحققة؛» وكانت متحققة في نفس الأمر وواقعه؛ والله أعلم. 

(6)-لأن فاقد البصر لا يمكنه معرفة ركود الماء أو جريانه عادة. والله أعلم. 

07( المذكور في المسألة الفائتة» فانظرها. 


القاعدة التاسعة والعشرون 

قاعدة: إذا قطعت "مع" عن الإضافة» فإنها تنون1»» وتكون مثل "جميعا" 

في المعنى. ظ 

قال أبو حيان: "ومعناها لا تدل على الاتحاد فى الوقت,ء. بل معناه التأكيد2), 

وقال أحمد بن يحيى0©: "تدل على الاتحاد في الوقت"4) [15/ب]. 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال: إن ولدتما معاء أو دخلتما معاء أو إن خرجتما معاء فأنتما طالقتان» 
اكرات ل 
هذه المسألة لم أر لأصحابنا فيها منقولاء لكن الذي ينبغي الوقوع بدخولهما 
ولو مع التفرق57) كما هو أحد الوجهين عن الشافعية©)» نقله ابن الرفعة7) 
عن الشافعيء والله أعلم. 


(1) -فتصبح "معا" أو "جميعا" فتكون بمثل معنى "جميعا" في دلالتها على التأكيد. 
(2)-انظر (ارتشاف الضرب له 267/2). 

() وهو العلامة المحدث؛ إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يزيد الشيباني البغداديء الملقب 
بثعلب » صاحب التصانيف وأبرزها "الفصيح" كان ثقة حجة مشهورا بالحفظ » توفي 
1ه. أخباره في (مروج الذهب 496/2» تاريخ بغداد 204/5»: طبقات النحويين 
واللغويين ص 141» إنباه الرواة138/1» سير الذهبي 5/14» بغية الوعاة 396/1). 
(4)-انظر (ارتشاف الضرب 267/2» الكوكب الدري ص 2257). 

(5و) ‏ هذا اذا أريد ب"معا" التأكيد فقط. دون الاتحاد على رأي أب حيان» أما إذا أفادت 
ودلت على الاتحاد على رأي ثعلب» فإن وقوع الطلاق أو التحرير لا يتم إلا إذا كانا 
معاء ومع التفرق لا يقع شيء. والله أعلم. 

(6)-انظر (الكوكب الدري ص 258). 

(7)- هو إمام الشافعية في وقته. نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة» أبو العباس » عالم 
الفقه والخلاف والأصولء اشتهر بين الفقهاء بالمقعد والمجلى» من تصانيفه "المطلب في 
شرح الوسيط". و "الكفاية في شرح التنبيه" وغيرهاء وتوفي بمصر 710ه 

أخباره في (البداية والنهاية 60/14» البدر الطالع 115/1» الدرر الكامنة 303/1» طبقات 
الأسنوي 601/1. طبقات ابن السبكي 24/9» الشذرات 22/6). 


القاعدة الثلاثون 

قاعدة: أول الأيام "الأحد" عند أهل اللغة()»؛. وقال بعض العلماء: أولها 
السبت©, 

منه قول الشاعر: 

ألم تر أن الدهر يوما وليلة بكران من سبت عليك إلى سبت7) 
والأضهر الحرم أربعة: ذي القعدة؛» وذي الحجة؛ ومحرم» ورجب4), 
وذهب الكوفيون إلى57 أن الابتداء بالمحرم9» قلت: وعندي أولها رجب؛. 
والله أعلم بالصواب. 

ويترتب على هذا: 

1- النذورء والطلاق» والأيمان» وجميع التحاليف77. والله أعلم بالصواب. 


 ) 1)‏ لأنها "الواحد" وهو أول العددء تقول : أحد وأثنان» والأحد يجمع على آحاد. قاله 
الجوهري في (الصحاح 440/2 مادة أحد). وانظر (الدر النقي 267/2» الكوكب الدري 
ص 2259). 
 )2‏ لأن عنده تنقطع الأيام» قاله الجوهري» والجمع أسبت وسبوت. (الصحاح 000/1 
مادة سبت). وجزم به الرافعي وتبعه عليه النووي في الروضة: انظر (الكوكب الدري ص 
9). 
() ذكره الأسنوي في الكوكب الدري ص 260 وبعده: 

فقل لجديد العيش لا بد من بلي وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت 
(4) ثلاثة سرد وواحد فرد » وكانت العرب لا تستحل فيها القتال» إلا حيان خثعم وطيء. 
فإنهما كانا يستحلان الشهور . وقل : هي شهور العهد أربعة» قاله مجاهد وابن إسحاق 
وغيرهما. وقيل لها: "حرم". لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين» والتعرض 
لهم إلا على سبيل الخير. 
انظر (جامع الأحكام للقرطبي 72/8؛ الصحاح للجوهري 1895/5 مادة حرم). 
(5)-في الأصل : إلا » ولعه خطأ. 
(6)-وهو مذهب الجمهورء وجاءت به الأحاديث الصحيحة.(الكوكب الدري ص1 26). 
(7)-لأنها تقع مرتبطة بالأيام والشهور » فتعلقت أحكامها بها. 


القاعدة الواحدة والثلاثون 

قاعدة: لفظ "قبل" نفيض "بعد" » فإن مدلوله التقدم في الزمان» وهل 

يستدعي وجودهما!!؟ فيه خلاف©. 

إذا علمت هذا ؛ فمن فروع القاعدة: 

ع إذا قال: أنت طالق قبل أ أنكحك» أو أفنشن : فإن نوى إيقاع الطلاق 
وقعء وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلام أحمد(؛ وجزم به في 
"الوجيز"., وقال القاضي: "وحكى عن حي بكر لا يقع إذا قال: أنت 
طالق أفين لكا ويقع إذا قال قبل و أنكحك(2")5 وإن قال: أردت أ 
زوجا قبلي كان طلقهاء أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذاء قبل منه؛ إن 
احتمل الصدق قوع ظاهر كلامه(6), فإن مات» أو جن» أو خرس قبل 
العلم بمراده لم تطلق» جزم به في "الوجيز"7» ولنا وجه تطلق» 
وأطلقها في "المقنع"(8) 

2- ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر»ء فقدم قبل مضي شهرء» 
لم تطلق» وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه وقع» جزم به في 
"المقنع"(9) و "الوجيز" [1/16]. 

3- ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل موتي» تطلق في أخرجزء من حياته(10) 


4- ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار» فإنها تطلق في 
الحال(1) . 
- ومنها: إذا قال: له علي درهم قبله درهم» لزمه درهمان» جزم به 
الأصحاب200, 


(1)-أي الكلام يستدعي وجودهما معا. 

(2).انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 262). 

(2) هذا المذهبء. وهو من مفرداته. انظر (المقنع 168/3» والتعليق عليه). 

(4)وقال القاضي في بعض كتبه: يقع» وهو مذهب الشافعيء لأنه وصف الطلقة بما لا 
تتصف به؛ فلغت الصفة» ووقع الطلاق. انظر (المغني 417/10). 

(5)-انظر (المقنع 168/3» المغني 417/10؛ المحرر 68/2). 

(6) أي كلتم أحمد رحمه الله تعالى. 

(7) وهو الصحيح من المذهب . انظر (المقنع 169/3 مع حاشيته). 

(8)-انظر (المقنع 169/3). 

(و)-انظر (المقنع 169/3» الفروع 415/5» الإنصاف 36/9). 

(10) في المقنع 170-169/3: "لا تطلق في الحال" وهو المذهبء وعليه أصحاب أحمد. 
أمان إن قال: قبيل موتيء أو قبيل قدوم زيد » لم يقع في الحال» وإنما يقع ذلك الجزء الذي 
يليه الموت؛ لأن ذلك تصغير يقتضي الجزي الصغير الذي بقي" انظر (المغني 419/10). 
(11)-وإليه ذهب القاضيء سواء دخلت أو لم تدخل . (المغنيى 419/10). 


6- ومنها: إذا قال: له علي درهم قبل درهمء لزمه درهمان» جزم به في 
"المقنع"(2. 

7- ومنها: إذا قال: أنت طالق في شهر قبل رمضانء أو قبل ما قبل قبله 
ماذا يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان 
في فتى علق الطلاق بشهر 2 قبل ما قبل قبله رمضان 
وهذا البيت2) ذكروا [فيه أن منه مسائل] #) بعضه يدخل في هذه 
القاعدة التي بعدهاء فأربع5) مسائل تدخل في هذه » وأربع©) في الذي 
بعدها: 

أحدها : كما فى البيت "قبل ما قبل قبله"(7) 

عو النادي: "قبل مابعد بعده"(85) 

- الثالث: "قبل ما بعد قبله". 

- الرابع: "قبل ما قبل بعده" 

والأربع© مسائل تجيء في القاعدة التي بعدهاء وقد ترى هذه المسألة 

فى غير هذا الكتاب» والضابط فيها أنك إن قدمت لفظة "بعد" جاءت 

أربعة أوجه: 

8 [الأولى] (010. كلها "بعدات"., 

8 الثانية: "بعدان وقبل" 

0 الثالثة: "بعد وقبلان" 

5 الرابعة: "يعد وقبل ثم بعد"(11) 

وإن تقدمت لفظة "قبل" جاءت أربعة كذلك22. 


(1)-انظر (المقنع 391/4»: المحرر 491/12» المغني 288/7). 
2)-انظر (المقنع 391/4 ). 

(قدأيئ الأخير» والذي تتعلق به مسألتنا. 

4)-في الأصل: بعضه غير واضح. 

(5) في الأصل: أربعة » وهو خطأ » والله أعلم. 

(6) -في الأصل: أربعة » وهو خطأ ء والله أعلم. 

(7)-قبله: الضميرء ويعود على رمضانء أي قبل ما قبل قبله رمضان. 
(8)-أي بعد رمضان » قبل ما بعد بعده رمضان. 

(9) في الأصل: أربعة .» وهو خطأ ء والله أعلم. 

(10)-زيادة يقتضيها السياق. 

(11)- الوجه الأول: بعد ما بعد بعدهء الوجه الثاني: بعد ما بعد قبله» الوجه الثالث: بعد ما 
قبل قبله» الوجه الرابع: بعد ماقبل بعده. ْ 

(12) ذكره المصنف قبل بضعة أسطر فانظرها. 


إذا عرفت هذا فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية» أنه إذا اتفقت 
الألفاظ فإن كان "قبلا"17), فيكون الشهر هو الذي تقدمه رمضان بثلاثة 
الحجة. لآن المعنى: أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله» فلو قال: 
رمضان قبله» طلقت [16/ب] في شوالء ولو قال: قبل قبله» طلقت في ذي 
القعدة» وقبل رمضان تطلق في شعبان. 

وسيأتي الكلام على "البعدات" في القاعدة التي بعدهاء وإن قال: في 
شهر قبل قبل رمضان طلقت في جماى2»؛ وقيل :في رجنب وقيل فئ 
شعبا 

بان. 


(1 ).أي ثلاث قبلات بثلاثة أشهر قبلها الشهر المذكورء وهو رمضان. 
(2)-جمادى الاآخرة » ثلاثة أشهر قبل رمضان. 


القاعدة الثانية والثلاثون 
قاعدة: "بعد" ظرف زمان يدل على تأخر ما قبله [عما بعده] (0. 
إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة ما ذكرناه في المسألة الأولى©. 
1- إذا قال: أنت طالق في شهر بعد ما بعد بعده رمضانء وقد [قلبت ما في] 
© البيتين وهو [17/|]. 

ما يقوله الفقيه أيده الله ولازال عنده الإحسان 

في فتى علق الطلاق بشهر22 بعدمابعد بعده رمضان 

إداقال» دما بعد مهنا بعده ومكبان: طلقت فى حسادى الأكوي: 
ولو قال: بعده رمضانء أو رمضان بعده طلقت في شعبان» ولو قال: بعد 
بعده [رمضان] (5) طلقت في رجب©. ْ 

وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها: إن كل ما اجتمع 
فيه "قبل" و "بعد" فألغهما نحو قبل [بعد] 7) بعدهء وبعد [قبل] 5) قبله. 
فاعتبر الثالث©, 
فإذا قال: قبل بعد بعده » أوبعد قبل قبله فألغ اللفظين19). 
الأول: يصير كأنه قال في الأول: بعده رمضانء فيكون شعبان. 
- وفي الثاني: كأنه قال: قبله رمضان ». فيكون شوال. 

وتقرير هذا أن كل شهر واقع قبل ما هو بعده؛ ويعد ما هو قبله» وإن 
توسطت لفظة بين مضادين لهاء نحو قبل بعد قبله؛» وبعد قبل بعده. فألغ 
اللفظتين: 
- الأول : فيكون شوال في الصورة الأولىء كأنه قال في شهر قبله رمضان. 
- وشعبان فى الثانية» كأنه قال: بعده رمضان. 
وإذا قال : بعد بعد قبله» أو قبل قبل بعده» هما تمام الثمانية. 
- طلقت في الأولى في شعبان ٠‏ فكأنه قال: بعده رمضان. 


(1) -زيادة يقتضيها السياق» وانظر (الكوكب الدري ص 2263). 

()-انظر تفاصيلها في القاعدة الثلاثين. 

()-في الأصل: بياض » والزيادة يقتضيها السياق. 

4)-أي : بثلاثة أشهر قبل رمضانء ثلاث بعدات متتالية. 

(5)-زيادة يقتضيها السياق. 

(6)-أي يحسب عدد البعدات المذكورة. 

(7)-زيادة يقتضيها السياق. 

(8)-زيادة يقتضيها السياق. 

(و)-أي ألغ الأول والثاني» وأبق على الثالث. 

(10) أي الأوليين مهما كان نوعهما من صنف القبلات أو البعدات أو منهما معا. 


وفي الثانية في شوالء كأنه قال: قبله رمضانء والله أعلم. 

2- ومنها: إذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موتي» فإنه يصح ويعتق بعد 
موته. 

3- ومنها: إذا قال : إذا عتق سالم» فأنت حر بعده صحء ومتى عتق [سالم] 
(1» عتق عبده» لأنهم ذكروا أن العتق يصح تعليقه بالصفات2؛ وهذا من 
جملتها [17/ب]» 

4 ومنها: إذا قال: أنت طالق بعد موتي» لم تطلق» جزم به أكثر أصحاب 

5 ومنها: إذا تزوج أمة أبيه» ثم قال: أنت طالق بعد موت أي فمات أبوه» 
لم تطلق» قدمه في 4[ لمقنع"(4), 2 يحتمل ان تطلق(2©7, 

6- ومنها: إذا قال: أنت طالق اليوم وبعدذه وبعذه» فهل تطلق ثلاثا او واحدة؟ 
في المسألة وجهان حكاهما الأصحاب©. 

7 ومنها: إذا قال: بعد ما أطلقت فأنت طالقء ثم طلقهاء فالذي ينبغي أن لا 
تطلق إلا واحدة إن كان الطلاق بائناء مع أني لم أر للأصحاب فيها كلاماء 
والله أعلم. 

8- ومنها: إذا قال: له علي درهم بعد درهمء فإنه يلزمه درهمان» جزم به 
وصاحب"الوجيز"17) وغيرهم. 


(1)-زيادة يقتضيها السياق. 

(2)-قال في "المقنع": "ويصح تعليق بالصفات كدخول الدارء ومجيء الأمطارء ولا يملك 
إيطالها بالقول» وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلكء فإن عاد إليه عادت الصفة. 

)03 قال في (المغني 010): "نص عليه أحمد» وبه قال الشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاء 
لأنه تبين بموت أحدهماء فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله". 

) انظر (المقنع 171-170/3)» قال في (المغني 543/10): " واختاره القاضي » لأنه 
بالموت يملكهاء فينفسخ نكاحها بالملك؛ وهو زمن الطلاق لم يقع؛ كما لو قال: أنت طالق 
مع مولي ا ١‏ 

(5)-وهو اختيار أبي الخطابء أن الموت سبب ملكها وطلاقهاء وفسخ النكاح يترتب على 
الملك» فيوحد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ » فيثبت حكمه". (المغني 

0 )وانظر (المقنع 171/3). 

(6)-الوجه الأول: تطلق واحدة كقوله ٠‏ أنت طالق كل يوم. الوجه الثاني تطلق ثلاثاء» لأن 
ذكره لأوقات الطلاق يدل على مقداره. انظر (المقنع 173/3) وحاشيته؛ (المحرر 66/2). 
(7)-قال في (الفروع 642/5): "وقيل: فيه احتمالان". وانظر (المغني 088/7» المقنع 
4.؛ المحرر 493-492/2.: الإنصاف 225/12. 

قال في (النكت والفوائد 491/2): "لزمه درهمان» لأن"قبل" و "بعد" تستعمل للتقديم 
والتاخير في الوجوبء؛ فحمل عليه » ولآن هذا مقتضى العرف والعادة» ولا معارض له 
فلزمه". 


9 ومنها: إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي: بطنا بعد بطن. 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "هذا تر تيب جملة"(2), 

قال صاحب6# "الفروع": "مع أنه 0 فإن زاد على [أنه] ؛ إن 
توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتدأ في حياة والده [أي الواقف] 5) 
وله ولد [غير الذي مات] )؛ ثم مات الأب [أي الواقف] 7) عن أولاده 
لصلبه وعن ولد ولده لصلبه. الذي مات أبوه قبل استحقاقه» فله معهم ما 
لأبيه لو كان حياء فهو صريح) في ترتيب الأفراد©. 

وقال [الشيخ تقي الدين] 219 أيضا فيما إذا قال: بطنا بعد بطن» ولم يزد 
شيئا: "هذه مسألة فيها نزاع(!1), والأظهر أ نصيب كل واحد ينتقل إلى 
ولده. ثم إلى ولد ولده.ء ولا مشاركة"(12), 


(1) هو الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي, المتوفى 732ه 
ترجمته في (المدخل لابن بدران ص 412). 

(2)-انظر (الفروع لابن مفلح 610/4). وترتيب الجملة يقتضي ترتيب أحد العمومين على 
الآخرء فيجوز أن يريد العموم الثاني لمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول؛» وعلى 
كل فرد من أفراده؛ فلا يدخل شيء في هذا العموم الثاني في الوقف » حتى ينقضي جميع 
أفراد العموم الأول. (الفتاوى لابن تيمية رحمه الله 1 129-128/3). 

(3) .في الأصل: : صحاب. 

(4)-زيادة من الفروع يقتضيها السياق. 

(5) .كذا في الأصلء وهي ساقطة من المطبوع. 

(6) .كذا في الأصلء وهي ساقطة من المطبوع. 

07( .كذا في الأصلء وهي ساقطة من المطبوع. 

©8) .في الأصل : صرح. 1 1 1 

 )9(‏ ويقصد بترتيب الافراد: جواز ان يريد الوؤافف ترنيكا بورع فده الافراد على الأفراد» 
فيكون كل فرد من أولاد الأولاد داخلا عند عدم والده ‏ كما هو مذكور في الصورة ‏ لا عند 
عدم والد غيره. انظر (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 129/31). وهذا الإشكال يأتي عندما 
م 0 اجر عرس ريك لبر 6 
قوياء لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخري- جح الجمهور ترتيب الكل 
على الكل في قوله: وقفت على زيد وعمروءويكرء ثم 0 المساكين؛ فإنه ليس 
بين المساكين وبين اولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتى يجعل كل واحد مرتبا على الآخر. 
ولا مناسبة تقتضي أن يعين لزيد هذا المسكين» ولعمرو هذا » ولبكر هذا. بخلاف قولنا: 
الناس يحبون أولادهم؛ فإن المراد هنا من له ولد» فصار أحد العمومين مقاوما للآخرء وفي 
أولاده من الإضافة ما اقتضى أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره. انظر هذه المسألة 
بالتفصيل في (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 129/21). 

(10)-كذا في الأصل» وهي ساقطة من المطبوع. 

(11)-انظر (الفتاوى الكبرى 189/31) 

(12)-انظر (الفروع 610-609/4). 


وقال صاحب "الفروع" في أول هذه المسألة: "ولو قال [18//] أولادي» 
ثم أولادهمء 3 ثم الفقراء» فترتيب جملة» وقيل: أفراده". 

وفي الانتصار (09: 0ن قوبل جمع بجمع؛ اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد 
من مقابلة لغة(2), فعلى هذا الأظهر استحقاق الولدء وإن لم بستحق أبوه. 
قاله الشيخ27) تقي الدين". 

وان الأاظهر فيمن وقف على ولديه نصفين» ثم أولادهما وأولاد اولادهماء 
وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطنء أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى والده» ثم 
ولد ولده؛» ولا شك أنه ترتيب» لكن الخلاف هو: هل هو ترتيب جملة أو 
أفراد؟©, 

وعند الشافعية: هو ترتيب » صرح به البندنيجي50: والماوردي» وإمام 
الحرمين © والغزالي» والقاضي حسين» وصاحب "الذخائر "(7), 


(1)-أو "الخلاف الكبير", تصنيف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكوذاني المتوفي 510ه 
(المدخل لابن بدران ص 419). 

(2)-أي مقابلة لغوية لا اصطلاحية» وهي أعم وأشمل. 

(2)-في الفروع : قاله شيخنا » وانظر (الفروع 609/4). 

4) والخلاف فيه مشهورفي مذهب أحمد رحمه الله على قولين: : أحدهما: أنه ترتيب الجملة 
على الجملة كالمشهور في قوله : وقفت على زيد وعمرو وبكر » ثم 0 المساكين. 
والثاني: أنه ترتيب الأفراد على الأفراد. كما في قوله تعالى: (ولكم نصف ماترك 
أزواجكم) أي لكل واحد نصف ما تركته زوجته. إذ مقابلة الجمع بالجمع تقنضي توزيع 
الإفراد على الأفراد» وهو المقصود بالمقابلة اللغوية. انظر (الفتاوى 190-189/31). 

 )5(‏ هو حافظ المذهب الشافعي» الحسين بن عبد الله القاضيء أبو علي البندنيجي» من كبار 
فقهاء الشافعية حفظا وصلاحا وورعاء له مصنفات منها "الذخيرة" و "التعليقة", توفي 
5ه . انظر ترجمته في (البداية والنهاية 37/12» تاريخ بغداد 343/7»: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 1108» طبقات الشافعية لابن السبكي 305/4 وغيرها). والبندنيجين: بلدة 
مشهورة في طرف النهروين من ناحية الجبل؛ من أعمل بغداد (معجم البلدان 745/1). 
(6)-وهو الإمام الفقيه الأصولي »ء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» صاحب 
التصانيف المفيدة المحققة» أحد أعمدة مدرسة المتكلمين» توفي 478ه. انظر ترجمته في 
(طبقات ابن السبكي 165/5» المنتظم 18/6» وفيات الأعيان 167/3). 

(7) هو شيخ الشافعية بمصر أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي 
الأرسوفي الشامي» له تصانيف منها "الذخائر"» قال الأسنوي: "وهو كثير الفروع 
والغرائبء إلا أن ترتيبه غير معهود. صعب لمن يريد استخراج المسائل منه» وفيه أيضا 
أوهام» وقال الذهبي :"وفيه مخبآت لا توجد في غيره". توفي 550ه 

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان 154/4» طبقات ابن السبكي 277/7»: طبقات الأسنوي 
1 السير للذهبي 325/20: حسن المحاضرة 405/1» الشذرات 157/4). ومجلي 
ضبطه الأسنوي بجيم مفتوحة» ولام مشددة مكسورة وقد يتصحف كما عند الكثير إلى 
محلي ‏ بالحاء المهملة ‏ (طبقات الأسنوي 512-511/1). 


وصححه صاحب "التعجيز"17)» وهو المذكور في فتاوى الشيخ تقي الدين 
بن رزين77» ونقله الرافعي عن الزيادي. () 

وذهب العبادي» والفوراتي) والبغوي©) إلى عدم الترتيب 7, 
وصححه الرافعي تقليدا للبغوي » ثم النووي تقليدا للرافعي. قال الأسنوي 
"وهو باطل بحثا ونقلا"©). والذي يظهر لي من كلامهم أن اختلافهم هل 
هو ترتيب أم لا؟ أنه إذا لم تقل : إنه ترتيب؛ كل ما مات أحد من الطبقة 
انتقل نصيبه إلى ولده» ومن قال : إنه ترتيب يقول: لم يستحق أحد من 
الأولاد شيئا حتى ينقرض جميع الآباء » ثم ينتقل إلى البنين» ثم إذا 
انقرضوا إلى بنيهم» وإن مات أحد البنين [15/ب] عن أولاد» وعن إخوته 
الذين7”) هم طبقته؛ إنما ينتقل إلى إخوته لا إلى ولدهء فإذا انقرض إخوته 
انتقل إلى أولاده وأولادهم. 


1 )هو العلامة الفقيه عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصليء تاج 
الدين» كان أية في القدرة على الاختصار» له مصنفات ومختصرات من أبرزها" التعجيز " 
مختصر "الوجيز" توفي ببغداد 671ه أخباره في (البداية والنهاية 265/13» طبقات ابن 
السبكي 191/8» الشذرات 332/5). 

 )2(‏ هو محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي » قاضي القضةة بالديار 
المصرية» تقي الدين أبو عبد الله صاحب الفتوى» كان يشار إليه بهاء كان كثير التحقيق في 
مسائل الفقه» عنه أخذ قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وغيره. توفي 0ه أخباره في 
(تذكرة الحفاظ 1465/4: حسن المحاضرة 417/1» النجوز الزاهرة 353/7»: طبقات ابن 
السبكي 46/8). 

 )3(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قفل الحضرميء المكنى بأبي قفلء تفقه وكتب الكثير 
1ه. اخباره في (العقد الثمين 102-101/5» طبقات ابن السبكي وجاءت فيه مبتورة 
8/). 

4) -نقله عنه القاضي حسين في "فتاويه" . انظر (التمهيد للأسنوي ص 2211). أما العبادي 
فهو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الله بن عباد الفهريء أبو عاصم العبادي» صاحب 
"الطبقات"و "الزيادات" وغيرهما. كان حافظا لمذهب الشافعي» عرف بغموض العبارة 
وتوفي 458 انظر (طبقات الشافعية 104/4»وفيات الأعيان351/3 » الشذرات 36/2). 
(5)- هو عبد الرحمن بن محمد بن فوران الفورانيء أبو القاسم المروزيء من كبار تلاميذ 
أبي بكر القفال» وأحد أعلام المذهب الشافعي » توفي 461ه أخباره في (طبقات ابن 
السبكي 106/5» الشذرات 309/3). 

(6) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» محدث وفقيه مفسر ء له "التهذيب 
في الفقه" و "شرح السنة" في الحديث» توفي 16 5ه أخباره في (طبقات ابن السبكي 
7 الشذرات 48/4). 

(7)-انظر (الكوكب الدري ص 263). 

(8) في الكوكب: بحثا لما ذكرناه . انظر (ص 263 منه) 

(و)-في الأصل الذي .وهو خطأ والله أعلم. 


القاعدة الثالثة والثلاثين 

قاعدة : "إذ" ظرف للوقت الماضي من الزمان40©: لازم للنصب على 

الظرفية2)» والإضافة على جملة ملفوظ بها أو مقدرة©. 

وأجاز الأخفش!) والزجاج7”) نصبه على المفعولية9», وذكر ابن مالك 

أنها تجيء حرفا للتعليل. 7) 

إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال : أنت طالق إذ قمت » أو إذ تزوجتكء فإن كان المراد المضى 
(8) فتطاق »+ أشيدها لو قال: أنثك :طالق قبل أن تدخلى الذاز, وإن كاتت 
للتعليل » فيكون قوله: أنت طالق لأجل قيامك؛ أو لأجل تزوجكء أو 
لأجل نومك؛ أو لأجل صومكء ونحوه. والله أعلم.ع» 


() -نحو قوله تعالى في سورة التوبة /40: إفقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) وهذا 
هو الأصل فيهاء قاله ابن عقيل في (المساعد على تسهيل الفوائد 499/1). 

(2)-فلا تكون فاعلة ولا مبتدأ »فلا تقول: حضر إذا جاء زيدء أي وقت مجيئه . _ المساعد 
لابن عقيل 499/1). 

(2) وإضافتها تكون إما لجملة فعلية نحو: "جئتك إذ قام زيد", وإما اسمية نحو: "جئتك إذ 
زيد قائم". وقد تكون الجملة مقدرة يعوض عنها بالتنوين» ومنه كما في سورة الواقعة /84: 
(وأنتم حينئذ تنظرون]» أي حين بلغت الحلقوم. (المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 
600/1). ْ ْ 

 )4(‏ هو العلامة النحويء أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش 
الأوسط. صاحب التصانييف » حدث عن سيبويه وغيره» توفي 5ه أخباره في 
(المعارف لابن قتيبة ص 545»: نزهة الألياء ص 133»معجم الأدباء 1 انباه الرواة 
02/). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السريء عالم اللغة » لزم المبرد فكان يعطيه من عمل 
الزجاج كل يوم درهماء له "معاني القرآن" وغيره» توفي 1ه على الصحيح» ترجمته 
في (معجم الأدباء 2130/1 المنتظم 176/6» إنباه الرواة 159/1» سير الذهبي 360/14). 
(6) نحو قوله تعالى في سورة الأنفال /26: (واذكروا إذ أنتم قليل) انظر (المساعد على 
تسهيل الفوائد 500/1» شرح الكوكب المنير 275/1). 

(7)-انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 501/1: شرح الكوكب المنير 2276/1). انظر 
معاني "إذ" في (معترك الأقران 580-576/1» الإتقان 144/2» البرهان 207/4» مغني 
اللبيب 84/1؛ الصاحبي ص 140). 

(8)-أي في الطلاق وهو يفيد حدوثه في الماضي » والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والثلاثون 

قاعدة : "إذا" ظرف للمستقبل من الزمان » فيه معنى الشرط غالباء وقد 

تقع للماضي(!1)؛ وقد لا يكون فيها معنى الشرط(2), وإذا دلت على الشرطء 

فلا تدل على التكرار على الصحيحةة), قيل: بلىء واختاره ابن 

عصفور4, 

إذا علمت هذا » من فروع المسألة: 

1- إذا مت فأنت حرء فإنه يصير مدبرا © بهذاء وإن قال: إذا أردت فأنت 
مدبرء كان على التراخي لأنه للاستقبال؛ بخلاف ما ذكروا في "إن 
شئت"', وكذا في العتق 6), والله أعلم,. 

2- ومنها : في الطلاقء إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيدء أو إذا جاء 
غدا[1/19]» أو إذا جاء رأس الشهرء أو إذا شئت » أو إذا شاء زيدء إو 
إذا ذهبت فتطلق 7 , 
وكذا سائر التعاليق تدخل في هذه القاعدة من الطلاق والأيمان 
ونحوهماء وكذا في الإقرارء إذا قال: له علي ألف إذا شهد بها فلان» 
أو إذا جاء رأس الشهر., والله أعلم بالصواب. 


(1)-قال ابن خروف: "وز عم أبو المعالي أنها للماضي ك"إذا" وخالف الجماعة» وهذا منه 
عجيب فقد ذهب جماعة من النحويين إلى ذلك. (البحر المحيط 306/2). 

(2) -فتكون لمجرد الطرفية في المستقبل نحو: إوالليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى(2)) 
[سورة الليل2-1]. انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 550/1» شرح الكوكب المنير 
1 : معترك الأقران 185-180/1» الكوكب الدري ص 266» الارتشاف 237/2) 
وانظر معاني "إذا" في (مغني اللبيب 150-92/1»البرهان للزركشي 190/4: كشف 
الأسرار 193/2؛ الصاحبي ص139» فواتح الرحموت 248/1»: المحلى على جمع 
الجوامع وحاشية البناني 341/1»: شرح الكوكب المنير 272/1» الارتشاف 237/2). 

.)267 هذا في الاتشاف وغيره؛ ذكره صاحب (الكوكب الدري ص‎  )2( 

4)-انظر (الكوكب الدري ص 267). 

(5) المدبّر: من وقع عليه التدبير» والتدبير مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا 2 إذا علق عتقه 
بموته.» لأنه يعتق بعدما يدبر سيدمء» والممات دبر الحياة . انظر هذه المعاني في (الزاهر 
للأزهري ص 428» الدر النقي 823/3) 

(6) -والحرية المعلقان بالموتء وذلك كقوله : أنت حر أو عتيق أو محرر بعد موتي؛ 
فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف . انظر (المقنع مع حاشيته 494/2). 

7( -وذلك بحصول المعلق عليه "وقال القاضي: إن الطلاق يقع في الحال» لأنه علقه 
بشرط محالء فلغا الشرط ووقع الطلاق" انظر المغني 416/10. 

(8)-قال في (حاشية المقنع 375/4): "وهذا المذهب » وعليه الأصحابء وهو منصوص 
الشافعي؛ لأنه بدأ بالإقرار فعمل به". 


القاعدة الخامسة والثلاثون 

قاعدة: "إذ" تقع موقع "إذا" فتكون للمستقبل» وكذلك بالعكس!!) في أحد 
المذهبين للنحاة» وأصحها المنع©. 

إذا علمت ذلك» فمن فروع القاعدة: 

جميع ما ذكر في "إذا", فإنه يجيء في هذا(© إذا كان مراده.ك "أنت طالق 
إذ قمت", إذا كان مراده "إذا" وإذ نمت» وإذ صمتء وإذ قمت©4, 

والدليل على هذا ما في صحيح البخاري0 في حديث ورقة بن نوفل©) 
"ياليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.." 7) 

والدليل الأول ©) قول الله عز وجل : ١وإذ‏ قال الله ياعيسى ابن مريم ءأنت 
قلت للناس1 9) الآية» والله أعلم بالصواب. 


(1) أي كذلك ربما وقعت "إذا" موقع "إذ" فتأخذ أحكامها. 

(2) وهو مذهب المغاربة» ذكره في (المساعد 506/1» وهو اختيار صاحب الارتشاف». 
ذكره الأسنوي في (الكوكب ص 265). 

(2) انظر قاعدة "إذا" وفروعها السابقة الذكر. 

م إذا كان كذلك مراده "إذا". 

(35)-هو الإمام الحافظ. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» المحدث الفقيه 
المؤرخ المشهورء مصنففاته شاهدة على علمه وورعه. فضائله كثيرة» توفي سنة 256ه. 
ترجمته في (سير الذهبي 391/12: طبقات الحنابلة 171/1» وفيات الآعيان 187/4» 
الوافي بالوفيات 206/2» طبقات ابن السبكي 2212/2 وغيرها). 

(6)- هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب» وهو ابن عم خديجة 
رضي الله عنهاء تنصر في الجاهلية» كان يكتب العبرانية» عمي وهو شيخ كبير. أخباره في 
(تاريخ الطبري 299/2» تاريخ ابن الأثير48/2» سيرة ابن هشام 221/1). 

() -جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الوحي 22/1- باب حدثنا يحيى بن بكيرء 
حديث 3 » كما أخرجه في التفسير715/8 - باب حدثنا يحيى بن بكير حديث 44953 ومسلم 
في الإيمان 142/1- باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث 2252 
وأحمد في المسند 233-223/6. 

(8) -أي المعنى الأول المذكور في أصل قاعدة "إذ" التي هي بمعنى الظرفية في الزمن 
الماضي. 

(و)-سورة المائدة /116. 


القاعدة السادسة والثلاثون 

قاعدة: كما لا تدل "إذا" أيضا على التكرارء لا تدل أيضا على ١‏ لعموم على 

الصحيح!!)؛ وقيل : تدل عليه2». وهل هي للتراخي أو على الفور؟ فيه 

وجهان30. ْ 

إذا علمت هذا ء. فمن فروع المسألة: 

- إذا قال: إذا طلقت امرأة » فعبد من عبيدي حرء ثنتان فعبدان » وثلاثا 

فثلاثة» وأربعا فأربعة, ثم طلقهن معا(4), عتق أربعة من عبيده » لأنها 
تقتضي التكرار. )وعند الشافعية يعتق واحد لأنها لا تقضي التكرار 
0 العمومء والله أعلم19[.)9/ب]. 
- ومنها: إذا قال : إذا أتاك طلاقي فأنت طالقء. ثم كتب إليها: إذا أتاك 
0 فأنت طالقء فأتاهاء وقيل: أو أتى موضصع الطلاق277)), طلقت 
طلقتين80, 

وإن أراد بالثاني الأول ففي قبول قوله في الحكم روايتان192) 


(1)- انظر (الكوكب الدري ص 067» نقله عن صاحب الارتشافء وهو اختيار الزركشيء 
ورد على من سوى بين "إذا" و "متى" في الحكم» وهو صاحب "المهذب" الشيرازي. 
قال: "وما ذكره لد "إذا" على الزمان صحيح » » لكن بينها وبين "متى" فرق» 
لأن "متى" عامة تقتضي الدلالة على كل زمان» بخلاف "إذا" (البحر لطر 2)/2. 
والذين قالوا 0 إذا قلت : إذا قام زيدء قام عمروء كانت بمنزلة "كما", وهي في 
هذه الحالة تدل على التكرارء كذلك بالإضافة إلى عمومها. (البحر المحيط 308/2). 

(2) وهو اختيار ابن عصفور من اللغويين (البحر المحيط 308/2). 

(2)- أحدهما: هي على الفورء وهو الصحيح لانها اسم لزمن مستقبل» فتكون ك"متى". 
والثاني: أنها على التراخي» نصره القاضي 2 لأنها تستعمل شرطا بمعنى "إن" . انظر 
(حاشية المقنع 3/-155). 

4)-اي أربعة دفعة واحدة. 

(5)- أي إذا تكرر الطلاق لم يتكرر العتق» ونظير هذا لو قال: إذا قمت فأنت طالق» فمتى 
قامت طلقت» لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء » وعدمه عدمه.» إلا أن يعرض 
معارض. انظر (المقنع وحاشيته 185/3). 

0 كذا ذكره الرافعي في الكلام على التعليق بالطلاق. انظر (الكوكب الدري ص 267). 
 )7(‏ المقصود ب"موضع الطلاق" الكتاب الذي أتاك فيه طلاقي» ولهذا عبر في (المقنع 
3) بقوله:"إذا 1 كتابي هذا فأنت طالق » فأتاها الكتاب طلقت طلقتين". 

(8) لف ا عي الكداية بلالتخيسدي على إتيان الطلاق» لأنه أتاها بكتابه إليها 
رو كأن يقول : 0 أنك 0 بدلك الطلاق الأول» دين. ذكره في (المقنع 3) 
وانظر(المحرر 73/2). 

(10 )-يقبل في الحكم » وهو الصحيح من المذهبء لأنه محتمل؛ وهو أعلم بإرادته. والرواية 
الثانية: لا يقبل لأنه خلاف الظاهر. ذكره في (حاشية المقنع 197/3). وانظر (المحرر 
02 الفروع وتصحيحه 441-440/5)؛ شرح المنتهى 166/3 كشاف القناع 301/5). 


3- ومنها: لو كتب إليها: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق» فقرئ عليهاء وقع 
إن كانت أمية(0) وإلا فوجهان©. وفي "الترغيب"67 قال أحمد ). 
"لاتتزوج حتى يشهد عندها شهود عدولء؛ شاهدان لا حامل الكتاب 
ونقدةاةاء والله أعلم 
4- ومنها: إذا قال: إذا 3 قمت فأنت طالق» فقامت؛. طلقتء؛ ولا يتكرر الطلاق 
بتكرر القيام جزم به في "الفروع"©). وكذا إذا قال: إذا رأيت فقيهاء أو 
إذا أكلت رمانة(27, ونحوه. 
- ومنها: إذا قال: إذا حضت فأنت طالقء وقع بأوله» نقل مهنا: تطلق 
برؤية الدم(8). 
وفنىي "الانتتصار" و "الفنون"(9) و"الترغيب" و"الرعاية": بتبينه 
بمضي أقله(10), ويقع 58 : إذا حضت حيضة بانقطاعه؛ وقيل: وغسلها12!). 
وذكعر ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة» وإن قال: إن طهرت 
وقع الطلاق بأول طهر مستقبل(1)» نص عليه(2)؛ وفي "التنبيه"0) قول: 
حتى تغتسل4. 


(1)-أي لا تحسن القراءة » لأن ذلك هو المراد بقراءتها. (كشاف القناع 301/5). 

 )2(‏ أحدها: لايقع لأنها لم تقرأه. والثاني: يقع. والصواب الرجوع إلى نيته؛ فإن لم يكن له 
نية لم يقع» لآنها لم تقرأه» والآاصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية» فلا تزال بالاحتمال. 
انظ ر(تصحيح الفروع 442-441/5). 

(3) كتاب "الترغيب" في الفقه » تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد 
الله بن تيمية الحرانيء فخر الدين المفسرء وهو ابن عم مجد الدين » ٠‏ توفي 02 هه (المدخل 
لابن بدران ص 417). 

4)-في رواية حرب : في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق. (المغني 
2.22/10 

(5) كذلك في (المغني 60) بصيغة 3 الجمع أو التثنية "شهود عدول أو شاهدان"» وفي 
(كشاف القناع 301/5): "شاهد عدل": وهو خطأ. 

©)-انظر (الفروع 428/5). 

(7)-إلا في "كلما" وفي "متى" الوجهان» وقدم صاحب الفروع في ذلك حكماء وأن المذهب 
لا يقتضي التكرار . (الفروع 426/5»: تصحيح الفروع 428/5» المقنع 185/3). 
(8)-وهو اختيار أبي بكر ء لأن الحيض يمكن التوصل إلى معرفته من غيرهاء فلم يقبل فيه 
مجرد قولها. انظر لمي 0 وهذا المذهب نص عليه (الإنصاف 71/9). 

 )9(‏ كتاب "الفنون" تصذ تصنيف علي بن محمد بن عقيل البغدادي, الفقيه الأصولي المحقق» 
توفي 513ه (المدخل ص 416). 

(10)-انظر (الأنصاف 71/9» الفروع 432/5). 

(11)-في الأصل: وعكسه؛ والتصحيح من (الفروع 432/5). والله أعلم. وانظر 
(الإنصاف71/9) 


وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق» فمضت حيضة مستقرة» 
وقع لنصفهاء وفي وقوعه7) ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف. او 
لنصف العادة وجهان7). وقيل : فيها كالمسألتين [10//] الآوليين. 

وكذا إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالقء فكلمته طلقتء ولا يتكرر 
بالتكرار. ويتركب على هذا مسائل كثيرة في الطلاق تفهم من هذا التركيب» 
وذلك أن كل مسألة فيها "إذا" تدخل في هذه القاعدة» وكذا في الأيمان 
والعتق. 


(1)-لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلاء ولا يفهم من الكلام إلا ذلك فتعلقت الصفة 
به.(شرح المنتهي 159/3). 

(2)-نص عليه في رواية إبراهيم الحربي . انظر (المغني 455/10). 

 )3(‏ "التنبيه" من تصنيف الإمام الكبير عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال المتوفى سنة 
3ه رحمة الله تعالى . (المدخل ص 414). 

(4)-بناء على أن العادة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل . انظر (المغني 455/10؛ 
الفروع 433/5» الكافي 195/3). 

(5)-أي الطلاق. 

(م) -حكاهما في (المغني 455/10» والفروع 433/5). 

أحدهما: تطلق بمضي سبعة أيام ونصف », اختاره القاضي. 

والثاني: تطلق بمضي نصف العادة » وهو الصحيح. انظر (تصحيح الفروع 5)). 


القاعدة السابعة والثلاثون 
قاعدة: "إن" من أدوات الشرطء وليست للتكرار» وهي علئن التراخي» 
ف لم تقترن بها لوالا 
إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 
1- إذا قال: إن قمت ». أو قعدتء أو إن دخلت فأنت طالقء» فقامت طلقت 
» ولو بعده بزمنء لأنها على التراخيء ولا يتكرر") بتكراره» جزم 
به في "الفروع"(0, والله أعلم,. 

2- ومنها: : إذا قال: إذا أكلت رمانة؛ أو إن أكلت نصفها فأنت طالق» 
فأكلت رمانة فثنتان» واختار الشيخ تفي الدين بن تيمية وحدة©. 

3 ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق» فهي مفل"إذا". وإن قال: :إن 
حضت فأنت وضرتك طالقتان50©), طلقتا بإقراره بالحيضء» ولولم 
تحيضاء وإن ادعته(6) وأنكر طلقت دون ضرتها(7), كقوله: إن 
أضمرت) بغضي فادعته» بخلاف دخول الدار. 
وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان» فادعتاه طلقتا إن صدقهماء وإن 
وإن قال لأربع. فادعيته وصدقهنء؛ طلقنء وإن كذب واحدة طلقت 
وحدها9). 

4- ومنها: إذا قال: أن قمتء فتارة يكون بفتح الهمزة» وتارة لاء فإن 
كان بفتح الهمزة [20/ب] شرط من العامي(!)؛ وقيل: يقع إذا 


(:)-وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضاء أو عن قرينته؛ فأما إذا نوى الفورية» أو كان 
هناك قرينة تدل على الفورية» فإنه يقع في الحال ولو تجردت عن "لم" انظر (المقنع 
وحاشيته 184/3» المحرر 63/2: كشاف القناع 286/5- 287). 

(2)-أي الطلاق. 

(د) -(الفروع 428-426/5).: وانظر(المقنع 185/3). 

(4)-انظر (المقنع وحاشيته 185/3»: المحرر 64/2.» كشاف القناع 188/5). 

(5)-فقالت: قد حضتء فصدقهاء كما في (المغني 453/10). 

(06)-آأي ادعت الحيض. 

()-انظر (المقنع 190/3» المغني 453/10»المحرر 69/2). 

(8)-الإضمار: التغييب والاختفاء» ومنه أضمر في قلبه شيئا (المغرب للمطرزي 12/2). 
(9)وإن كذبهما » لم تطلق واحدة منهماء لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين: 
حيضهاء وحيض ضرتهاء ولا يقبل قول ضرتها عليهاء فلم يوجد الشرطان. (المغني 
0 المقنع 190/3» الفروع 434/5). 

(10)-وإن كذبهنء لم تطلق واحدة منهن» لأن شرط طلاقهن حيض الأربع» ولم يوجد. قاله 
في (المغني 4453/10 وانظر (الفروع 434/5). 


كان وجد2) ك "نحوي'2(7»: وقيل: إن نوى مقتضاه(» وفيه ‏ في 
الترغيب - وجه يقع "ل" ولو لم يوجد كتطليقها لرضاء أبيهاء 
وأطلق جماعة عن أبي بكر[فيها] 7) يقع إذن. 
ولو بدل اراك كاهو : وحقي '"الكنافي 601 يقع إذن التق ع وفيه 
احتمال ك"أمس"» والله أعلم. 
3-5 ومنها: إذا قال: إن قمت » إن قعدتء لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم» 
قدمه في "الفروع"7)؛ وذكر القاضي إنه ك"الواو"(5), وعنه 
6 ١وسكها‏ :ذا قال> إن كنك حناماة مذكر فانم عالق اند وام 
كنت حاملا بأنثى فاثنتين» فوضعتهما » فثلات© , 
وإن قال : إن كا مكان "كنت" لم تطلق(10) 
وإن قال: إن كنت حاملا » وهذه المسألة مشهور في كتب أصحاب 
الإمام أحمد(11), 
7- ومنها : إذا قال [ل "عمرة"]202): إن طلقنك؛ فحفصة طالقء ثم قال 
ل"حفصة": إن طلقتك ف"عمرة" طالقء فحفصة هنا كعمرة [هناك] (0, 
00 والله أعلم. 


(1) -لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرطء وقال أبو بكر: تطلق في الحالء لأن "أن" 
المفتوحة ليست للشرطء وإنما هي للتعليل» فمعناه: : أنت طالق لأنك قمت . والأول هو 
المذهب. 

انظر (المغني 450/10» المقنع وحاشيته 186/3). 

(2) أي وجد المقتضىء والنحوي يعرف أن مقتضاها التعليل» ولذلك يقع الطلاق منه في 
الحال. 

() -قال القاضي : وهو قياس قول أحمد, فتطلق في الحال" انظر (المغني 450/10؛ 
المقنع 186/3» المحرر 65/2). 

(4) حكان صاحب (المغني 450/10) عن ابن حامدء لأن الطلاق يحمل على العرف في 
حقهما جميعا. 

(5)-زيادة من الفروع يقتضيها السياق (الفروع 430/5). 

(م) نسبه إلى "الكافي" صاحب الفروع 430/5» ولم أقف عليه فيه » والله أعلم. 

(7)-لأن القعود شرط يتقدم مشروطه. (الفروع 432-431/5). 

(8)-أي في "إن" بناء على أن فيه عرفاء وأنه يقدم » وذكر جماعة في "الفاء" و "ثم" 
رواية ك"الواو". (الفروع 492/5). 

(9) -انظر (الفروع 435/5» الإنصاف 78/9). 

(10)- إذا كانت حاملا ب بها » وعللوه بأن حملها ليس بذر ولا أنثى» بل بعضه هكذاء وبعضه 
هكذا » وهو الصحيح من المذهب. (الإنصاف 78/9» المقنع 192/3). 

(11)-انظر المغني 459/10» المقنع 191/3» الكافي 199/3» الإنصاف 78/6). 
(12)-زيادة يقتضيها السياق . وانظر (الفروع 438/5). 


8- ومنها: إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق» فكلمته» طلقت» ولا يتكرر 
الطلاق بتكرار الكلام» ويكون ذلك على التراخي. 1 
هذه القاعدة يحكل: فبها ممدائل كفرة فى الطلاق 'والأنغناةة و افولا 
تخفى على الطالب إذا عرف أصلها مما قررناهء فإن العلماء ذكروا 
مسائل كثيرة من فروع هذه القاعدة» وغالبها في باب تعليق الطلاق 
بالشروط2» والله الموفق . 


(1)-زيادة يقتضيها السياق . وانظر (الفروع 438/5). 


(2) -انظر (المغني 452/10» المقنع 177/3» الكافي 189/3» الفروع 424/5؛ الإنصاف 
9 مومابعدها) . 


القاعدة الثامنة والثلاثون 

قاعدة: "مثتى" من أدوات الشرطء وليست للتكرار(1), وقيل: باى ذا 
وهي على التراخي©. 

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال: متى قمت فأنت طالقء فقامت طلقتء؛ جزم به الأصحاب©. 
[21/|]. وهل يتكرر الطلاق بتكرار القيام؟ في المسألة وجهانء أطلقهما 
في الفروع(0), والله أعلم. 
فيه» ولم يطلقها طلقت©2): والله أعلم. 

3- ومنها: إذا قال: متى حضصت» أو متى حملت» أو متى ولدت» طلقت اذا 3 
أو ولدت أو حملتء ولا يتكرر ذلك بتكرار الحمل على الصحيح7: 
والله أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: متى كلمت زيداء وحكمها حكم ما سبق. 
ويدخل فى هذه القاعدة مسائل كثيرة من هذا الباب» ومن باب الأيمان 
والعتق أيضاء والله الموفق. 


(1)-وهو المذهبء وعليه الأكثر. انظر(المغني 443/10» الفروع 426/5»؛ الإنصاف 
9))). 

(2)-وهو اختيار أبي بكر في "التنبيه" فإن يراها للتكرارء فيتكرر الطلاق بها. (المغني 

0 الإنصاف 69/9). 

(3)-ونقل ابن قدامة في (المغني 443/10) عن أبي بكر أنه تقتضي الفور. 

(4)-انظر (المقنع 185/3» الفروع 428/5» الأنصاف 64/9). 

(5)-انظر (الفروع 427/5). 

6+-في الحال؛ وعلى الفور» لأن "متى" أي زمان؛ وذلك شائع في الزمان كله؛ فمتى 
وجدت الصفة وجب الحكم بوقوع الطلاق» شأنها في ذلك ك "أي" انظر المقنع 184/3 
وحاشيته . 

() -خلافا لأبي بكر الذي ذهب إلى أنها تفيد التكرارء فانظره في بداية القاعدة. 


القاعدة التاسعة والثلاثون 

قاعدة: "مَنْ" أيضا من أدوات الشرطء وليست للتكرارء فهل هي للفور 
أو على التراخي؟ قولان7). 

إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال : من قامت فهي طالق» فمتى قامت طلقت» ولا يتكرر بتكراره» 
جزم به في "الفروع"7) وغيره. وهل يكون على الفور؟ جزم في 
"الفروع" أنه على التراخي(2: ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف في 
الأصل4, والله أعلم. 

2-ومنهاء إذا قال: من حاضت» أى رخ حملت اوه ولدت.» 52 
طهرت. ولا يخفى أمر ذلك عليكء؛ وكذا إذا قال: من رأت الهلال وسائر 
التعاليق. 

3- ومنها: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق» فأخبرته به امرأتان» طلقت 
الأولى منهماء إلا ان تكون الثانية هي الصادقة» فتطلق وحدها(ة), وإن 
قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالقء فكذلك عند القاضيء وعند أبي 
الخطاب: يطلقان26©0, ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة أيضا هناء وفي 
الأيمان والعتق» والتدبير. 


() -أحدها : على الفور إذا اتصلت بها "لم" وهو المذهب. الثاني: أنها على التراخي. 
انظر تفاصيل المسألة في (تصحيح الفروع428-427/5؛ الإنصاف 64-63/9.؛ المغني 
0 االكافي 190/3). 

() -انظر (الفروع 428/5) وكذلك (المغني 444/10» المقنع 185/3). 

()-انظر (الفروع 426/5). 

(ه) هل هي على الفور أم على التراخي؟ انظر (تصحيح الفروع 4427/5 الإنصاف 
64-09). 

(5)-انظر (الفروع 449/5). ْ 

()-قال في (تصحيح الفروع 449/5): "يعني أن قوله: من أخبرتني بقدوم أخي فهي 
طالقء فهل هو مثل قوله: من بشرتني بقدومه فهي طالق؟ أم يطلقن هنا بالإخبار مطلقا أم 
بالصدق؟". فعند القاضى الطلاق مشروط بالصدقء لأن التبشير خبر صدق يحصل به ما 
يغير البشرة من سرور أو غم.ء والخبر كذلك فهو كالبشارة» فلا تطلق إلا المخبرة الصادقة. 
وذهب أبو الخطاب إلى أن الإخبار غير التبشيرء فهو يحتمل الصدق والكذب » لذا تطلق 
كل مخبرة صادقة كانت أو كاذبة. 


القاعدة الأربعون 

قاعدة: س] أي أيضا من أدوات الشرطء وليست للتكرارء وهل هي 

على التراخي)؛ إلا أن تضاف إلى شخص©. 

6 
- إذا قال: أي وقت ت قمت فأنت طالق» فأي وقت قامت طلقتء ولا يتكرر 
بتكرار القيام» والله أعلم. 
مدومها. إذا قال: أي وقت ت لم أطلقك فأنت طالق» ومضى ما يمكن طلاقها 
فيه ولم يطلق» وقع عليه الطلاق»؛ والله أعلم. 

- ومنها: أي وقت حضت فأنت طالقء؛ طلقت بأول الدم؛ وكذا أو وقت 
طهرتء وأي وقت حملتء وأي وقت ولدتء فأنه تطلق بأو وجوده©. 
والله أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: أي وقت أخبرتيني بكذاء فأخبرته» وهو سكرانء أو لم 
يسمع» أو نائم» أو في غفلة» ففيه خالاف40, 
ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من التعاليق والله الموفق. 


(1).انظر (المغني 478/10 479). ٠‏ 
 )2(‏ إذا لم تتصل بها"لم" ؛ وكانت خالية من نية الفور أو قرينته. (الفروع 426/5). 
واتصلت ب"لم" فهل تكون على الفور أم على التراخي؟ أطلق الخلاف في ذلك. والصحيح 


تفسد الفورء وقيل: التراخي. انظر (تصحيح الفروع 428-427/5» الإنصاف 64-63/9). 
(3) لأنها على التراخيء فمتى تحقق المعلق عليه وقع الطلاق»بخلاف ما لو اتصلت بها 
"لم" فإنها تكون على الفور. 


4) ونظيره تعليقه الطلاق بكلامها زيداء فكلمته فلم يسمع شيئا لشغل » أو غفلة؛ أو جنون» 
أو سكرء أو غير ذلك » فيه خلاف ذكره صاحب (الفروع 444/5»؛ الإنصاف 94-93/9). 


القاعدة الحادية والأربعون 

قاعدة: "كلما" أيضا من أدوات الشرط » وهى للتكرارء تكون على 
التراخى©2. 1 

إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 

1 - كلما قمت فأنت طالق؛ فمتى قامت طلقتء ويتكرر بتكرار القيام » جزم 
به في "الفروع" وغيره2. وكذا إذا قال: : كلما اصمت» أو كلما قعدت» أو 
كلما رأيت فقيهاء أو كلما أكلت رمانة» ونحوه . 


ودوعتياء ذا قال كليا حاعية: إشذاكنم فضير اكها طور الو وافادعيت:» 


وصدقنء طلقن ثلاثا ثلاثاء وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة 
طلقة» وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة؛ والمكذبتين ثنتين ثنتين» وإن 
3- ومنها: إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالقء ثم طلقها [1/22]: ثم طلقها وقع 
ثنتان» وإن قال: كلما وقع عليك طلاقيء فثلاثء. والله أعله©. 

4- ومنها: إذا قال: كلما طلقتنك واحدة فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت 
اتنتين0© فاثنتان» وثلاثا فثلاثة» وأربعا فأربعة؛ ثم طلقهن معا أو لاء 
عتق خمسة عشر » وقيل : سبعة عشرء وقيل: عشرونء وقيل: 
أربعة7) وقيل عشرة » والله أعلم. 

5- ومنها: إذا قال: كلما كلمت زيدا أو كلما خرجب بغير إذنيء أو كلما 
شئتء أو كلما قعدتء أو كلما صمتء أو كلما أردت نحو هذاء فإنه يكون 
للتكرارء ويكون على التراخي2. 

ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من هذا الباب» ومن كتاب 


(1)-انظر (الفروع 426/5» المقنع 184/3» الكافي 190/3). 

(2)-انظر (الفروع 428/5)» وانظر (المقنع 185/3»الكافي 190/3» الإنصاف 62/9» 
المغني 445/10) 

(2)-انظر (الفروع 434/5)؛ وكذلك (الإنصاف 74-73/9). 

)-انظر (الفروع 438/5). 

(5) في الأصل: اثنتان. 

(م) أي عبداء وهو المذهبء قاله في (حاشية المقنع 197/3). 

)قال في (الفروع 440/5): "وهو الأظهر". 

(8) أي بالواحدة واحد» وبالثانية اثنان» وبالثالثة ثلاثة؛ وبالرابعة أربعة. (حاشية المقنع 
3). 

(و -إذا لم تتصل ب "كلما" "لم" » وإلا كانت على الفور. كما سبق ذكره. 


القاعدة الثانية والأربعون 
قاعدة: حيث قلنا الو للشرط. فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائهاء 
بخلاف "متى" فإنه يشترط فيها ذلك17). 
إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 
1- إذا قال : إذا جاء غداء أو متى جاء غداء وإذا جاء الشهرء أو 
متى جاء الشهرء أو إذا جاء الشتاء» ومتى جاء الشتاء. 
ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة. والله الموفق. 


(1)-أي اتفاق زمانها بشرطها وجزائها. انظر (البحر المحيط 319-318/2» الكوكب 
الدري ص 268). 

وهي للتراخي إذا تجردت عن "لم" ولا تقتضي التكرار على الصحيح من المذهب. انظر 
(المقنع 184/3» الفروع 426/5» الكافي 190/3). 


القاعدة الثالثة والأربعون 

قاعدة: تقول : صمت رمضان وقمته؛ وإن شئت أضفت إليه "شهرا", 

فتقول : قمت شهر رمضان!!)» وجوز بعضهم إضافة" الشهر" إلى سائر 

الشهور2)؛ وخصه بعضهم رمضان والربيعين» وضبطه بكل شهر في أوله 

راع" إلا رجبظ30. 

إذا علمت هذا: فإذا قال: صمت رمضانء فيكون العمل*) في جميعه في 

أوقات خاصة. 1 إن قال: صمت [22/ب] شهرا كان الفعل في جميعه(5)؛ 

وإن قال: صمت شهر رمضان يحتمل أن يكون العمل في جميعه؛ ويحتمل 

أن يكون في بعض9». 

إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 

1- النذر » إذا نذر صيام شهر أو شهر رمضانء أو شهر رجبء أو شهر 
ربيع الأول » أو شهر صفر بلا "شهرا" وكذا الاعتكاف, والنذر ونحو 
ذلك والله أعلم. 


)أو صمت شهر رمضان - بإضافة لفظ "شهر". 

.)268 يقتضيه كلام سيبويه » كما في (الكوكب الدري ص‎  )2( 

(3) -انظر (الكوكب الدري ص 268). ٠‏ 

 )4(‏ المقصود ب "العمل" في هذا الشهر هو الصوم؛ فهو في جميع رمضان لكن في أوقات 
خاصة ؛ وهي المعلومة شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

(5)-أي الصيام فيه دون فترة محددة؛ فالفعل تعلق به كله في هذه الحالة » ولعل هذا هو 
مأخذ مالك رحمه الله عندما ذهب إلى أن أشهر الحج الواردة في قوله تعالى في سورة 
البقرة /197: (الحج أشهر معلومات). هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله» بخلاف 
غيره من الأئمة» لأن ذكر الشهر منفردا تعلق فعل الحج به كله؛ والله أعلم. انظر (المغرب 
للمطرزي 460/1). 

(م) لكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن العمل في هذه الحالة ينصرف إلى البعضء لأن صيام 
رمضان استعمل شرعا في وقت مخصوص دون غيره؛ وهو مذهب الزجاج . انظر 
(الكوكب الدري ص 269). 


القاعدة الرابعة والأربعون 

قاعدة : إذا علق(!) فعلا بيوم, كان في بعضه وفي جميعه» سواء أضفت 
إليه شهرا أو لا » وقال ابن خروف©): هي كالشهور فيجيء فيها ما فيها(©. 
ويترتب على ذلك التعاليق ونحوهاء والأيام البيض الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر » وغيره الشهر ثلاثة أيام من أوله. 

وسَلّخ(5) الشهر وانسلاخه ومُنْسَلَخْهُ بضم الميم وفتح السين واللام وهو 
اليوم الأخير منه والليلة الأخيرة60). وينبني على ذلك التعاليق في الطلاق؛ 
والله أعلم. 

و"الوسط" - بسكون السين -ظرف مكان©: وينبني عليه التعاليق في 
الطلاق والقرض ونحوهما ء ْ ْ 


(1) المقصود أن الشارع الحكيم قد يعلق فعلا ما بيوم ماء وقد ورد مثل هذا في كثير من 

(2)-انظر رأي ابن خروف في (الكوكب الدري ص270). 

(3)-انظر ما أورده المصنف رحمه الله على القاعدة السابقة» فيما يتعلق بالأفعال إذا 

أضيفت إلى الشهور. 
وقد ورد صيامها في الحديث الشريف الذي أخرجه النسائي في الصوم 222/4- 
3 باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام في 
الشهر. والترمذي في الصوم 125/3 باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وحسنه؛ وابن خزيمة في صحيحه 303-302/3» وأحمد في المسند 152»177/5» 
الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة" وفي رواية "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ؛ ثلاث عشرة» وأربع عشرة؛» وخمس عشرة". 

 )4(‏ وذلك للحديث الذي رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام من كل 
شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر...".رواه ابن ماجه في الصيام 454/1» والترمذي 

ثيابه والحبة من قشرتهاء والنهار من الليل. (الصحام 423/1 مادة سلخ). 

 )6(‏ قال الأسنوي: "وأما الليلة فتسمى "دأداء" بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة وبعدها 

ألف ثم همزة ‏ وجمعها "دادئ" انظر الكوكب الدري ص 272. 

(7)-ومنه: جلست وسط القوم؛ فهي ب "السكون" ظرف مكان بمعنى "بين", وإذا لم تصلح 

فيها "بين" فهي بالتحريكء وبما سكن بالوجه؛ وقيل : هو الاشبه. 

قيل بالسكونيقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصلء كالناس والدواب وغير ذلك فإذا 


كما لو قيل: إذا جاء وسط الشهر» أو وسط السنةء أو وسط الدارء أو وسط 
النهر(!)؛ ونحوه والله أعلم.م/09 


انظر (الكوكب الدري ص 22774 الصحاح 3 4ه مادة وسطء النهاية في غريب 
الحديث 183/5). 

() وقد تفتح السين فيها » لأنها ليست بمعنى "بين" » وقد تنفرد بعضها بالفتح لأنها متصلة 
الإجزاء » والله أعلم, 


القاعدة الخامسة والأربعون 
قاعدة: هل "غير" هو الصفة» والاستثناء لها عارض» بعكس الي 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 


الأصحاب20: وهو الصحيح [23/أ] من مذهب الشافعي»؛ وقال بعض 
الشافعية والنحاة: إن رفع "غير" فعليه درهم تام» لأنه صفة(5)؛ . 

2-2و هنهاء إذا قال: كل امرأة لي غيرك طالق فقط استثناهاء إلا مايفهم من 
كلام بعض الشافعية9). 
فإن قال كل امرأة لي غير هند طالق» فلم أر لأصحابنا فيها شيئاء وهذه 
على كلام من يقول : إنها تطلق هناك تطلق هنا من باب أولى؛ وأما 
على قواعدنا فلا يجيء هذا » والله أعلم بالصواب. 


(1) -على هذا اتفق النحاة» نقله الأسنوي في (الكوكب الدري ص 275). 

(2) -الدانق سلس درهم. انظر (الصحاح 1477/4- مادة دنق). وهو المقصود من النص» 
وقيل : الدانق المهزول الساقطء ويكون بهذا المعنى إذا كان المراد ب "غير" الصفة» والله 
أعلم. 

(3)-قال في "المغني 272/7): "فإذا قال: له علي عشرة غير درهم ‏ بفتح الراء - كان مقرا 
بتسعة» فتكون هنا للاستثناء بمعنى "إلا" » وإن قال: غير درهم - بضم الراء كان مقرا 
بعشرة. لأنها تكون صفة للعشرة المقر بهاء ولا يكون استثناء » فإنه لو كانت استثناء كانت 
منصوبة". 

(4)-انظر الكوكب الدري ص 276. 

(5)-فيكون إقرارا بدرهم تام » هذا على قاعدة الأصوليين » والمعنى درهم لا دائق. انظر 
(الكوكب الدري ص276» الإبهاج شرح المنهاح لابن السبكي 88/2؛نهاية السول للأسنوي 
72 التمهيد للأسنوي ص379). 

6 )فلا يقع عليه شيء مطلقاء لكون الأصل عدم الوقوعء قاله في (التمهيد ص 380؛ 
والكوكب الدري ص 276). 


القاعدة السادسة والأربعون 
قاعدة : كيف للحال17» » سواء كانت استفهاما أو خبرا©. 
إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال: أنت طالق كيف شئتء لم تطلق حتى تشاءء جزم به أكثر 
الأصحاب30, ورهن على التراخي: اتدمه في "التروء الاو "لعفت "١‏ وو 
الصحيح» وقيل : تخخص [إن] )50 بالمجلس» حكاه ذ في في "الغرو 51 قولاء 
وفي "المقنع"77) احتمال » ولو شاءت كارهة؛ ذكره في "الفروع"60, 
وقيل يقع وإن لم تشأء حكاه فيها(©. 

2- ومنها: في القذف » إذا قال: كيف زنيت؟ فانه صريح في القذفء والله 


أعلم. 


(1) . أي في موضع نصب على الحال. 

2( ذأي خبر للمبتذأء لا الخبر قسيم الإنشاء . (البحر المحيط 0/2 ). 

 )3(‏ حكى الزركشي فيه النزاع في المذهب الشافعي على قولين(310/2)» وانظر (الكوكب 
م -(الفروع 450/5). 

(5)-زيادة من الفروع . 

رن -انظر (الفروع 451/5). 

(7)-انظر (المقنع 204-203/3). 

(و)-انظر (الفروع 451-450/5). 

(و) نفس المصدر (451-450/5). 


القاعدة السابعة والأربعون 

قاعدة: صيغة الجمع "كل" عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على 

التفصيل00 

إذا تقرر هذا » فمن فروع القاعدة: 

1-إذا أجره كل يوم 3 أو كل شهر بعشرة» صح » جزم به في "المقنع"2) 
و"الفروع"20. 

2- ومنها: إذا استأجره كل دلو بتمر بتمرة صح» نص عليه الإمام أحمد(8), 
وجزم به غالب الأصحاب”. 

3- ومنها: إذا أكراه الدابة عشرة [23/ب] أيام» فما زاد فله بكل يوم درهم؛ 
فقال أحمد: هو جائز» وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها(6), والله 
أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: كل عبد أملكه أو لى حرء عتق مدبروه؛ ومكاتبوه97, 
وامييات اولاق وشيتصن فنا شاكبة. جزم بهفي "المقنع(8) 
و"الفروع"(2), وعبد عبده التاجر. والله أعلم. 


(1)-أي ثبوت الحكم لكل واحدء وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرنية. انظر الكوكب 
الدري ص 279. 

2)-انظر المقنع 199/2. 

(2)-انظر الفروع 423/4. 

(4) .وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه قال: "جعت مرة جوعا شديدا» فخرجت أطلب 
العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراء فظننت أنها تريد بله. 
فقاطعتها كل ذنوب بتمرة» فمددت ستة عشر ذنوباء فعدت لي ست عشرة تمرة» 

تيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معي منها". لم أقف على تخريجه فيما وقع 
تحت يدي من مصادر والله أعلم. 
(5)-انظر (المقنع 199/2). 
(6)-انظر (المقنع 199/2). 
 )7(‏ مدبروه ومكاتبوه ‏ بالرفع - على بناء "عتق" للمجهولء فتكون نائب فاعل» أما بناء 
"علق" للمغلوم» فتكون مدبريه ومكائنيه بالياء نصياء لأنه مفعول با كلا الوجهين 
صحيح. والله أعلم. (تصحيح الفروع 98/5). 

(ه)-انظر (المقنع 489/2). 

(و)-انظر (الفروع 99-98/5). 


5-ومنها: إذا باعه وشرط البراءة من كل عيبء فهو فاسد لا يبطل البيع ولا 
يبرأ به » قدمه في "المقنع"(1)و "الفروع"(2), وقال: لقي ظاهر المذهب. 
قال أبو الخطاب وجماعة ». لأنه خيار يثبت بعد البيع» فلا يسقط قبله 
كالشفعة» واعتمد عليه في "عيون المسائل" » وعنه: يبرأ إن لم يكتمه [و] 
(©) نقل ابن هانئ: إن عينه صح. ومعناه نقل ابن القاسم9©) وغيره: لا يبرأ 
إلا أن يخبره7) بالعيوب كلها [لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار] ©. 
وفي "الانتصار": الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة كبراءة من مجهول؛ 
وذكره [أيضا] 7) هو وغيره رواية » وإن خرج عيب باطن7) لايعرف 
غوره فاحتمالان!7» وإن باعه على أنه به » وأنه برئ صح19) 


(1)-انظر المقنع 32/2 

(2)-انظر الفروع 65/4 

(2)-زيادة من الفروع. ٠ ٠‏ 

 )4(‏ هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» حدث عن أحمد مسائل كثيرة» 
كما سمع أبا عبيد وحدث عنه . ترجمته في (العبر 134/2» المنهج الأحمد 361/1: 
الشذرات 520/2). 

(5)-في الفروع : بخير. 

(6)-زيادة من الفروع يقتضيها السياق. 

(7)-زيادة من الفروع يقتضيها السياق. 

(8)-في الفروع : وفيه : فيه عيب باطن وجرح لا يعرف غوره. 

(9) -قال في (تصحيح الفروع 66-65/4) : "قوله: في البراءة من كل عيب » وفيه: في 
عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان» شمل كلامه مسألتين: المسألة الأولى: 
هل العيب الباطن كالظاهر أم لا ؟ أطلق الخلاف أحدهما: هو كالعيب الظاهرء وهو 
الصحيح . قلت : وهو ظاهر كلام الأصحابء وهو الصواب. والاحتمال الثاني: 
تصح البراءة من ذلك. المسألة الثانية:!إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره» 
فهل هو كالعيب الظاهر أم لا؟ أطالق الخلاف : أحدهما: هو كالعيب الظاهر » وهو 
الصواب ؛ وظاهر كلام الأصحاب. والقول الثاني:تصح البراءة منه» ويحتمل أن 
الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة مطلقاء ولم نر من صرح بهذا الخلاف غير 
المصنف". 

(10)-انظر الفروع 65/4 


6- ومنها: إذا قال: أنت طالق كل الطلاقء فإنها تطلق ثلاثاء جزم به 
الأصحاب20), 

7- ومنها: إذا قال : كل واحدة منكن طالقء. طلق جميع نسائه» والله أعلم. 

8- ومنها: إذا قال : أنت طالق كل يومء فهل تطلق واحدة » أو ثلاثا؟ يخرج 
على وجهين27. والله أعلم . 


(1)-انظر المقنع 159/3 »؛ الفروع 396/5: المحرر 59/2. 

 )2(‏ عند الشافعية : أحدهما: وصححه في "الروضة من زوائده" أنها تطلق كل يوم طلقة 
حتى تكمل الثلاث. والثاني : لا يقع إلا واحدة » والمعنى أنت طالق أبداء انظر 
(الكوكب الدري ص 280). 


القاعدة الثامنة والأربعون 

قاعدة: يشترط في التثنية والجمع اتحاد المفردات في اللفظء وهل يشترط 
اتحادهما فى المعنى؟ فيه مذهبان10). 

إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة [24/|]: 

1-إذا وقف على مواليه » وله موال من فوق27)؛ وموال من أسفل0©؛ تناول 
جميعهم», قدمه غير واخدامقة الأصيكاب افو قال اث حابة» التضة 
الموالي من فوق"57. 3 


(1)- أشهرها ما قاله في "الارتشاف" هو المنع» وأصحها على ما اقتضاه كلام ابن مالك في 
"التسهيل" وصرح به في "شرح" أنه لايشترط. انظر (الكوكب الدري ص 2281 
التسهيل ص 12» شرح التسهيل 63/1). 

(2)-وهم الذين أعتقوه » أو انتقل إليهم الولاء من العتق. 

(2) -وهم عتقاؤه. انظر (الكوكب الدري ص 282). 

()-انظر (المقنع 328/2). 

(5)-انظر (المقنع 328/2). 


القاعدة التاسعة والأربعون 

قاعدة : "القوم" اسم جمع للرجالء» واحده ؤ فى المعنى"رجل" ذكره النحاة 

واللغويون17), واستدلوا بقوله تعالى: إياأيها الذين ءامنوالا يسخر قوم من 

قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 

منهن 2) 

ويقول الشاعر0(©: 

فما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصين أم نساء 

إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة: 

1 - ما إذا أوصىء أو وقف على قومء فهو للرجال والنساء من أولاده؛ 
وأولاد أبيه » وجد أبيه» وعنه إن كان يصل قرابته من قبل إمه» صرف 
إليهم وإلا فلا. » وحكى في "الفروع" عن ابن الجوزي أنه للرجال 
دون النساء(”) وهو مذهب الشافعي2©. 
ونقل القاضي أبو الفتوح7) من الشافعية في كتاب "احكام الخنائي7)" 
في دخولهن97) وجهين09. 


(1)-انظر (الصحاح للجوهري 2016/5 الكوكب الدري ص 282). 
(2)-سورة الحجرات/11 
)هو زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور . انظر (ديوانه ص 73: الصحاح 
5/'ش2”))1؟ 
 )4(‏ هو العلامة محيي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أي الفرج بن الجوزي الحنبلي» 
أستاذ دار الخلافة؛ له فضائل كثيرة» ضربت عنقه صبرا عند هولاكو في صفر 
سنة ست وخمسين وست مائة. انظر ترجمته في (سير الذهبي 3 دذيل 
طبقات الحنابلة 258/2» الشذرات 22866/5). 
(5).انظر الفروع 616/4. 
(6)-انظر الكوكب الدري ص283. 
 )7(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة» قال عنه النووي: وهو من فضلاء 
أصحابنا المتأخرين. توفي 550ه. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 130/7» تهذيب 
الأسماء واللغات 262/2). 
(8)-رسمت في الأصل "خناثا". 
(9)-أي النسوة. 
10 ) -انظر (الكوكب الدري ص 283). 


القاعدة الخمسون 

قاعدة: أقل الجمع "ثلاثة" وهو الصحيح عند النحاة(!»)» وقيل اثنان» 
وأكثره ؛» عشرة. 

إذا علمت هذا ء. فمن فروع المسألة: 

1 -إذا قال : له علي دراهمء. فله "ثلاثة", جرم به في "المقنع"(2) وغيره» 
وقدمه في "الفروع" » وقال: "ويتوجه أن يلزمه0) عشرة"4: وأما 
الشافعية فمنهم من قال: يلزمه ثلاثة » ومنهم من بناها على هذه 
القاعدة20 , 

2-ومنها: إذا قال: أعتقت عبيداء أو نذرت دراهم. أو صلاة» أو صياماء 
ونحو ذلك. 

3-ومنها: صلاة الجماعة » هل لا بد فيها من ثلاثة» أو اثنان يكفي فيها؟ 
فالذي جزم به في "الكافي" و"الفروع" يكفي اثنان©) » قال في 
"الكافي: فإن أم الرجل عبده؛ أو أمته كان جماعة.." 7. 

4-ومنها: الأم له الثلث إذ لم يكن [له] ©) ولدء ولا ولد ابن© وكذا اثنان من 
الإخوة » لقوله تعالى ١فإن‏ 1 إخوة1 212 هذا جمع فأقل الجمع اثنان» 

وقال مجاهد21) : ثلاثة لأنه أقل الجمع. 

5- ومنها: الصلاة على الميت » ويكفي فيها واحد.ء جزم به في 
"الفروع"217». وعند الشافعية يكفي واحدء وقيل [24/ب]: لا يكفي2©. 


:)كما هو الصحيح عند غيرهم » وقاله الأسنوي في الكوكب الدري ص 283. 
انظر تفصيل المسألة في (كشف الأسرار 28/2» فواتح الرحموت 269/1»: 
أصول السرخسي 151/1» شرح تنقيح الفصول ص 033» التبصرة ص 127» 
شرح الكوكب المنير 145-144/3). 

2)-انظر المقنع 389/4. 

(3)-في الفروع : فوق عشرة. 

(4)-انظر (الفروع 637/6). 

(5)-انظر (الكوكب الدري ص 284). 

(م)-انظر (الفروع 576/1» الكافي 174/1). 

)-انظر الكافي 174/1). 

(8)-زيادة يقتضيها السياق. 

(و)-وذلك لقوله تعالى في سورة النساء/4 إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثلث). 

(10)-سورة النساء /11 

(11) هو الأمام أبو الحجاج المكي» مجاهد بن جبر » مولى السائب بن أبي السائب 
المخزوميء شيخ القراء والمفسرين» روى عن جمع من الصحابة» فضائله كثيرة 
توفي 104 ه 0 : غير ذلك. ترجمته في (طبقات ابن سعد 466/5» سير الذهبي 
4؛ طبقات الشيرازي ص 69. تهذيب التهذيب 42/10). 


وهل يشترط إذا لم يكف اثنان أو ثلاثة؟ على وجهين7ة. 

6- ومنها: شهادة الاستفاضة» تثبت من عدلين» قاله القاضيء وظاهر كلام 
أحمد والخرقيء وجزم به أكثر الأصحابء لاتثبت إلا من عدد يقع العلم 
بخبرهه(4). 


() .انظر (الفروع 231/2).» قال في الكافي 258/1: "لأنها صلاة ليست من شروطها 

(2)-انظر (الكوكب الدري ص 2284). 

 )3(‏ يبنيان كما قاله ابن الرفعة في "الكفاية" على أن أقل الجمع ما زاد على اثنين» وفيما 
قاله من البناء نظر. الكوكب الدري ص 284. 

(4)-انظر (المقنع 317/4: مختصر الخرقي ص 229-228» المغني 128/14). 


القاعدة الواحدة والخمسون 

قاعدة بضعة عشر رجلا وبضع عشرة(!1) امرأة للمونث ب"تاء"- 
فى "عشرة" وللمذكر فى انضنعة" 

ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة. 


(1)-قال الأسنوي : "والبضع" بكسر الباء - وهو يصدق من الواحد إلى التسعة» وقيل من 
النلاثة. (الكوكب الدري ص 300). 


فصل 
القاعدة الثانية والخمسون 
قاعدة17):المضارع©) حقيقة في الحال»مجاز في الاستقبال»وقيل عكس 
هذاء وقيل: لا يستعمل فى الاستقبال أصلا2©(0»وقيل: لا يستعمل فى 
الحال أصلا». وقيل: مشترك بينهماء وهو الصحيح). ْ 
إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال لزوجته: طلقي نفسك » فقالت : أطلقء فتارة تريد الوقوع في 
الحال فيقع©)؛ وتارة تريد الاستقبال فلا يقع في الحال شيء» وتارة تريد 
المعنى(. 

- ومنها: إذا ادعى عليه فقال: أنا أقر), فقد قال الأصحاب: إنه لا يكون 
إقراراء جزم به أكثرهم2» وصححه في "الفروع"00. 


(1)-زيادة يقتضيها ترتيب الكلام. 

(2)-فيه خمسة مذاهب » كما في (الكوكب الدري ص 301). 

)أي في الحال حقيقة» وهو مذهب ابن طراوة (الكوكب الدري هامش 1 ص301). 

(4)- أي في الاستقبال» وهو مذهب الزجاج (الكوكب الدري ص 301). 

(5) قال في "الارتشاف": وهو المشهور . وظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بينهما" 

(الكوكب الدري ص 301). 

(6)-وذلك إذا أردت الإنشاء » كذا نقله الرافعي عن البوشنجي. (الكوكب الدري ص 1). 

(7)-أي لا تريد حالا ولا استقبالا. 

(8)-أي بما يدعيه. 

(و)-وهذا على مذهب أن المضارع حقيقة في الاستقبال» فلا يكون إقرارا لأنه وعد. 

10)- انظر (الفروع 618/6). قال في "القواعد الأصولية": "أشهر الوجهين في قوله : أنا 
مقرء أنه لا يكون مقرا » وجزم به في المستوعب". والوجه الآخر : يكون مقرا. قال 
في (تصحيح الفروع 618/6) : "وهو الصحيح » جزم به في الوجيز.. واختاره 
الشيخ تقي الدين". وقدمه في الفروع 618/6). 


القاعدة الثالثة والخمسون 

قاعدة : المضارع المنفي سا اهن بتخلص للاستقبال(1), وقيل: لهو 

للأمرين2/ فإن دخلت عليه "لام" الابتداء » أو حصل النفي ب "ليس" أو 

كان مضارعا(2» ففي تعيينه الحال قولان4. 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع القاعدة: 

1- اليمين على هذه الصفة. 

2- ومنها: إذا ادعى عليه فقال: لا أنكر(©؛ فجزم في "المقنع"0©) أنه لا 
يكون مقرا [1/25] في "لا أنكر". وصححه في "الفروع"7)؛ وذكر 
الأزهي 5 إن قال: لا أنكر دعواكء» يعون مقرا|(9), والله أعلم,. 

3- ومنها: إذا قال الموصى له : لا أقبل هذه الوصية» كان ردا لهاء ليس 
فيه خلاف لكن بعد الموت. 


1 )-وذلك عند سيبويه (الكوكب الدري ص 305). 

(2) -أي باق على صلاحية الأمرين معا في الحال والاستقبال» وهو مذهب الأخفشء» 
واختاره ابن مالك في التسهيل. انظر (الكوكب الدري ص 305) 

() في (الكوكب الدري ص 305) "او "ما" أو "إن" مضارعا كان أو غيره". 

(4) -انظر (التسهيل لابن مالك ص 5», الكوكب الدري ص 305). 

(5)-في المقنع : أنا أقر ولا أنكر. 

(6)-انظر (المقنع 373/4) . قال في (المغني 337/7): "لأنه لا يلزم من عدم الإنكار 

الإقرار". 

(7)-فهو كقوله : أنا أقرء لا يكون مقرا. (الفروع 618/6). 

(8) وهو يحيى بن عثمان بن الحسين » أبو القاسم بن الشواء الأزجي » الفقيه» سمع عن 
جماعة منهم القاضي أبو يعلى وتفقه به» وكان فقيها حسنا صحيح السماعء؛ توفي 
2ه . انظر (ذيل ابن رجب 141/3» المنهج الأحمد 248/2). 

(و) -انظر (الفروع 618/6). 


القاعدة الرابعة والخمسون 

قاعدة : الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء(2). 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة : 

1- إذا قال: إن قمت فأنت طالق ». فلا يحمل على قيام صدر منها0©. قبل: 
هذا ليس في طلاقء وكذا العتق ونحوه. 


(1) وذلك باتفاق النحاة» قاله الأسنوي في (الكوكب الدري ص 306). 
(2)-زاد في (الكوكب الدري ص 306).: ".. في الماضي إلا بدليل آخرء وهو كبذلك بلا 
خلاف". 


القاعدة الخامسة والخمسون 

قاعدة: "كان" تدل على اتصال في اسمها بخبرها في الماضيء؛ وهل تدل 
على انقطاعه أم لا » بل هي ساكتة عنه؟ فيه قولان(0. 

إذا علمت هذا . فمن فروع القاعدة: 


-1 
-2 


4 


إذا ادعى عينا فشهدت©) بينة أنها كانت له لم تقبل 

ومنها: إذا قال: كان علي ألفء فقال الخرقي: لسن ساف رو القول 
قوله مع يمينه(3. 2 وقال أبو الخطاب: يكو مقرا مدعيا للقضاء©., 
ومنها: إذا قال: إن كانت زوجتي: "طالق"» فليس هذا صريح في لفظ 
الطلاق» ومهما قال [فلن] ©) يقبل منه. 

ومنها: إذا قال: كان عبدي "حر", عتق ٠‏ إلا أن يريد حرا قبل أسره 
فيدين فيه.»؛ وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. 


() -الأكثرون كما قاله في الارتشاف ‏ على أنه تدل عليه.انظر (الكوكب الدري ص 


9ه كذا اكاكس ا حيان 72/2 وما بعدها). 


02( .في الأصل "فشهد 
(3)-انظر (مختصر 500 اختيار القاضيء وقال: لم أجد عن أحمد 


رواية بغير هذا. (المغني 267/7). 


(4) -لأنه أقر بالدين» وادعى القضاء » فلم تقبل دعواه.(المغني 276/7). 
(5)-زيادة يقتضيها السياق. 


القاعدة السادسة والخمسون 
قاعدة: "أرى" يستعمل بمعنى "عله" وبمعنى "ظن" »2 تقول: رأيت الله 
عظيماء أي علمت10), وفي أظن تقول: رأيت أن يجيء الخبرء 
ونحوه(25[)2ب]. 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 
|" إذا قال لغيره أنت ترى ف عبدي حر فإن قلنا: إنه للعلم عتق(2)3 
وإن قلنا: للظن لم يعتق . ولكن يتعين هنا العتق» لآنها تطلق على 
العلم والظن؛ فتحقق العتق؛ وهذا قاله أيضا الرافعي من الشافعية: 
الأسنوي "وقول النووي واضح7"". 
قلت والله أعلم : إنهم نظروا إلى أن الحرية ثابتة» وهذا لفظ يحتمل العتق 
وعدمه» فالحرية ثابتة» والعتق مشكوك فيه. فظاهر كلام الأسنوي أنه 
يرجع إلى نية القائل» فإن قال أردت"العلم" عتقء وإن قال: "تظن" لم 
يعتق روكذ الطلذق 


(1) -ومنه قول الشاعر خداش بن زهير كما في (المقتضب 97/4. والكوكب الدري ص 


013): 
000 رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا 
(2) -أن أظن » ومنه رأى الائمة الاربعة كذا وكذاء اي أدى اجتهادهم إليه» وغلب على 
ظنهم (الكوكب الدري ص 313) 


()-لأنه قد اعترف بعلمه» ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته. 

 )4‏ لأنه قد يكون مخطنا في ظنه. ولأنه قوله: أنت ترىء يحمل على العتق وعدمه؛: لأن 
الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن . (الكوكب الدري ص 313). ْ 

(5)- لكن المنقول عن الرافعي والروياني هو احتمال العتق وعدمه؛ لا تحقق العتق » لان 
الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن . ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر. انظر 
(الكوكب الدري ص 313). 

(6)-انظر (الكوكب الدري ص 313). 

(7)-انظر (الكوكب الدري ص 313). 


القاعدة السابعة والخمسون 

قاعدة: "كاد" في الإثبات مثل: كاد زيد يفعل» معناها مقاربة الفعل» 

والنفي مثل: ما كاد زيد يفعل فمعناها الإثبات» أي فعل بعد مشقة(1)؛ 

والصحيح أنه لنفي المقاربة20)» ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل. 

7 علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 
إذا قال: . ماكدت أطلق امرأتي» أو ما كدت أعتق عبدي» طلقت على 
00 دون الثاني» |[ هذا هو القياس 1 ف »؛ وجزم البغوي في "فتاويه" 
بالوقوع). وإن قال : كدتء لم تطلق بغير خلاف »؛ وكذا في العتق 
والله أعلم بالصواب [26/|]. 


:)هذا قول جماعة من أهل اللغة (الكوكب الدري ص 314). 

2( كما في "الارتشاف" . انظر (الكوكب الدري ص 314). 

() -زيادة من (الكوكب الدري ص 14 3).يقتضيها السياق. 

,4( أي بأنه إقراره» وكأنه اختار الأول. (الكوكب الدري ص 4). 


فصل 
القاعدة الثامنة والخمسون 
قاعدة217:"الباء" الموحدة تكون للسببية كقوله تعالى: (فبظلم من الذين 
هادوا24)؛ وبمعنى "في" كقوله تعالى : إلتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل1© . 
إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال : إن عصيت بسفرك فإنت طالق» فينظر - فإن إراد بنفس 
السفر طلقت إذا كان السفر سفر معصية» وإن لم يرد نفس السفر لكنه 
أراد معصيتها فيه لم تطلق بالسفر » ويحتمل أن تطلق عاصية 
بالسفر» والأول أصح لأنه علم أن سفرها معصية ولم يطلقها به 
وإنما طلقها بالمعصية فيه) . والله أعلم. وهي تبنى على القاعدة: إن 
إراد بمعنى اف" أو "بسيب السفر". 

2- ومنها: إذا قال: وقفت هذا بهذاء فإن إراد سبب وقف هذا لم يصر 
وفقاء وإن أراد "في" صار وقفاء والله أعلم. 

3- ومنها: إذا قال : أعتقت هذا بهذاء أو طلقت هذه بهذه » فإن أراد 
السببية لم يعتق الثاني ولم تطلق الثانية» وإن أراد "في" عتق 
وطلقتء وإن ادعى هذا دين» وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. 

4- ومنها: إذا قال: طلقة بطلقتين» فإن أراد "فى" طلقت ثلاثاء وإن أراد 
تعدل طلقتين» طلقت طلقتين» وإن أراد الاستصحابء أن مع طلقتين؛» 
طلقت ثلاثاء والله أعلم. 


(1)-زيادة يقتضيها ترتيب الكلام. 

(2)-سورة النساء / 160 

(د)-أي وفي الليل » سورة الصافات /138-137. 
(4)-انظر (الكوكب الدري ص 215). 


القاعدة القاسهة والقمسوفة 
قاعدةه لمن" تسمل لمعن فقها التبعيض فال اخنية من الدو اهنا 
إذا علمت هذا ؛ فمن فروع القاعدة: 
- إذا قال لزوجته: اختاري من ثلاث [طلقات] 2) ماشئتء لم يكن لها 
أن تختار أكثر من اثنتين» كما قد صرح به الأصحاب في غالب 
كتبهه(3) 
- ومنها: إذا قال: بع من عبيدي ما شئتء فالظاهر فيه الصحة. قال في 
"الكافي" : "وإن [كان] 4 وكله في بيع ماله كله» أو ما شاء منه؛ أو 
قبض ديونه كلهاء أو بالإبراء منهاء أو ما شاء منها صح57) . ويحتمل 
عدم الصحة . قال في "الكافي" : : "ولاتصح إلا في تصرف 
محلو اكه وهنا التوة ل محوول» :ولا يكور أن يبب الحيدم. 
قال القاضي علاء الدين727): في "القواعد": "هل يبيع الجميع استعمالا 
للفظة "من" بمعنى التبيين» أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ 
وظاهر كلام الأصحاب جواز د بيع الجميع"60 . 
وصحت الوكالة » ذكره الرافعي من الشافعية في "العيذبي"" و 
"التهذيب"(9) 3 وذكر فى فى "الحلية" ما يخالفه» فإن قال: لا يصح حتى يميز. 
زاد النووي في "الروضة"00 بإنه يتصرف في البعضء لأن"من" 


(1)-وتعرف بصلاحية إقامة صيغة "بعض" مقامهاء فنقول في مثالثا: أخذت بعض 

الدراهم. 

(2)-زيادة يقتضيها السياق. 

()-انظر (المقنع 154/3» المحرر 566/2)» وإليه ذهب الرافعي من الشافعية. انظر 

(التمهيد ص 213, الكوكب الدري ص 16 3). 

(4) -زيادة في الكافي . 

(5)-انظر (الكافي 243-242/2). 

(6)-انظر (الكافي 242/2) 

6 . هو علي بن محمد بن علي بن عباس 2 العلاء البعلي الدمشقي المعروف بابن اللحام» 
له مشاركات في المذهب» درس وأفتى وصنف » انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي 
في وقته , توفي سنة 803ه. انظر ترجمته في (إنباء الغمر لابن حجر 2301/4 
الشذرات 31/7»: كشف الظنون 11/1» الضور اللامع 320/5). 

()-انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 152). 

 )9(‏ عبارة المصنف رحمه الله بهذا الشكل فيها إيهام بأن للرافعي كتاب "المهذب" وكتاب 
" التهذيب": وحقيقة الأمر أن الرافعي نقل هذا عن المهذب للشيرازيء وكذا عن 
التهذيب للبغوي. فكان ينبغي أن تكون العبارة كالتالي : "ذكره الرافعي من الشافعية 

عن "المهذب" و "التهذيب. انظر تفصيل ذلك في الكوكب الدري ص 16 3» التمهيد 

ص 214. 

(10)-انظر الروضة 295/4. 


للتبعيضء. وبه صرح إمام الحرمين والغزالي في "البسيط". قالوا: ولو 
باعهم إلا واحدا صح. 

والنووي في "الروضة"17) قد استدرك على الرافعيء فقال: إن الذي 
نقله عن "الحلية" إن كان المراد به "حلية" الروياني» فهو غلط من 
الرافعي» فإن المذكور في "الحلية" خلافه؛ ثم ذكر كلام الحلية. 

قال الأسنوي: "والذي ذكره النووي غلط فاحش©2 ٠‏ فإن الروياني 
[قد] © صرح بذلك في "الحلية"47 » فذهل عنه النووي؛ وذكر©) كلاما 
آخر مذكورا بعده بنحو خمسة أسطر ظنا منه أنه هو"29© , 

3- ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه ثمانية» وجزم به 
ابن شهاب7) . وقيل: عشرة » وقيل : تسعة/ة . 


)- انظر الروضة 295/4. 

(2) شارك التاج السبكي الأسنوي في تخطئة النووي. انظر (طبقات الشافعية الكبرى 

.)201-7 

(2)-زيادة من الكوكب الدري. 

(4)- في الكوكب الدري : في الكتاب المذكور. 

(5)-في الكوكب الدري : ونقل. 

(6) -انظر (الكوكب الدري ص 317).؛ وانظر كذلك كتاب التمهيد للأسنوي ص 214. 

(7)انظر -(القواعد والفوائد الأصولية ص 153]) - أما ابن شهاب فهو الكاتب المجود أبو 
علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكبريء الفقيه الحنبلي» برع في المذهب 
» وكان من أئمة الفقه والعربية والشعرء توفي سنة 428ه. ترجمته في (تاريخ بغذاد 
7:؛ طبقات الحنابلة 86/2: المنتظم 892: سير الذهبي 542/11؛ مختصر 
طبقات الحنابلة ص 370» الشذرات 241/3). 

(8)-انظر -(المقنع 391/4» القواعد والفوائد الأصولية ص 153). 


القاعدة الستون 

قاعدة: تكون "من" أيضا [27/أ] للتعليل210: كقوله تعالى: ١‏ كلما أرادوا 

أن يخرجوا منها من غم21© . وتأتي بمعنى "الباء" كقوله عز وجل: 

إيحفظونه من أمر الله و إيلقي الروح من أمره . وبمعنى "في" 

كقوله عز وجل : (أروني ماذا خلقوا من الأرض/7) وبمعنى "على" 

©) كقوله عز وجل : إونصرناه من القوم)7) وتكون زائدة في المنفي 

وشبهه. وهو النهي والاستفهام؛ إذا كان المجرور نكرة كقوله عز 

وجل: إما لكم من إلاه غيره 7 . وأما في الإثبات فلا يجوز » وقيل : 

بلى مطلقا19) لقوله تعالى: إيغفر لكم من ذنوبكم]117) » وقيل : إن كان 

نكرة جاز كقوله إيحلون فيها من أساور)12) وإن كان معرفة فلا(3). 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- أذا قال : برئت من طلاقك, إن أراد علة الطلاق لم تطلق » وإن نوى 
الطلاق وقع.؛ وقال بعض الشافعية: إن أراد برئت إليك من طلاقك 
طلقت04 , 


(1) التمهيد ص 215» الكوكب الدري ص 317» التسهيل ص 144). 

(2)-سورة الحج /22: وذكر ابن هشام أن "من" الأولى في الآية للابتداء » والثانية للتعليل 
(المغني361/1) وللمسألة فروع ذكر بعضها الأسنوي في (الكوكب الدري ص 
8» التمهيد ص 315). 

(2)-سورة الرعد /11 

(4) -سورة غافر /40 

(5)-سورة فاطر /40 

(6) -أي للاستعلاءء أثبته الأخفشء والكوفيون» وبعض اللغويين» انظر (المساعد على 

تسهيل الفوائد 248/2). 

(2)-سورة الأنبياء /77 

(ه) -قطعة من آية مبثوثة في سور كثيرة منها:هود/50 »61 » الأعراف /2»65 73. 

.318 عند سيبويه وجمهور البصريين . الكوكب الدري ص‎  )9( 

(10)-وهو قول الأخفش الكوكب الدري ص 18 3. 

(11)-سورة نوح /4 

(12)-سورة الحج/23. 

(13) اختار ابن مالك في (الألفية ص 35) الأول » وفي (التسهيل ص 144)الثاني. انظر 
(الكوكب الدري ص18 3). 

(14) -والتقدير: برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليكء كذا نقله الرافعي في كتاب 
"الطلاق" عن إسماعيل البوشنجي وأقره. انظر (الشرح الكبير 277/8» الكوكب 
الدري ص 318. التمهيد ص 215). 


2- ومن فروع الثانية: إذا قال : أنت حر منه؛ لم يعتق إلا الأول؛ لأنه 
أراد العلة» إذا أن يرد ب"من" بمعنى "الباء" أي بهء فيعتق العبدان» 
وكذا إذا قال أنت طالق منهاء وكذا في الوقت:" 

وومقها :| قال انق طالق من عقة الكست أن الرسل)وتتحوهة فاذا 
أواة.العلة ظلقت و اخدة وإن أر اذ يمعتى "الباء" 'طلقتك كلاا: 

4- ومنها: إذا قال: أنت طالق بالمعصية من سفركء إذا أراد بها "في" لم 
تطلق إلا بالمعصية فيه؛ وإن أراد "الباء" لم تطلق إلا أن يكون 
السفر [27/ب] سفر معصية!" . 

5- ومنها: إذا قال: أنت طالق واحدة ومن هذه2 ثنتان» إن نوى من أجل 
هذه ثنتان» طلقت ثلاثاء واإن تو هنبها "علي" دأ على هذه ثنتان 5 
فتطلق الأولى واحدة » والثانية ثنتين» والله أعلم. 

6- ومنها: إذا قال: أنوي زوجة ا منك» فالنكاح يصح لآ "من" زائدة» 
وكذا عند الشافعية0(© , 
وإن نزلت هذه على القاعدة» وقع الخلاف فيهاء لأنه إثبات» وكذا في 
الطلاق والبيع ونحو ذلك» والله أعلم. 


(1)-مر نظيرها في قاعدة "الباء" الموحدة للسببية 2 فانظره. 
(2)-اأسم الإشارة يرد على الزوجة الثانية. 


القاعدة الواحدة والستون 
قاعدة: تأني "الباء" مكان اللام" كقوله تعالى: إما خلقنا السماوات 
والأرض ومابينهما إلا بالحق171)». وتكون بمعنى"من" قال عز وجل: 
إعينا يشرب بها71)» وتكون بمعنى "عن" » قال عز وجل : (فسئل 
به خبيرا)(2) 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال : أنت طالق أكثر الطلاق بالسنة؛» فإن كان مراده ب "الباء" 
إجراءها على معناهاء فالسنة هى التى وردت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ فنطلق أكثر ماوردت به السنة» سواء» كان في زمن بدعة أو 
سنة»؛ وإن أراد بمعنى "اللام" فتطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه(2, 
وعنه تطلق في كل طهر واحدة2) . فالأولى 9) طالق أكثر العدد الذي 
وردت به السنة» والثاني أكثر الطلاق في زمن السنة. 

2- ومنها: : إذا حلف لا شربت بالشربة28[)7/]]» فإن كانت نيته ب "الباء" 
أجراءها على ما هي لم يحنث إذا شرب من ثملها”") ثوغ كان مراده 
لمر كوم به موديو جور لا أقمعت ت بلك, 

0 ومنها: إذا حلف: : لا دخلت بك وإن كان مراده بإجراء "الباء" علبي 
معدا حنث إن دخل بهاء وإن كان مراده بمعنى "عن" . فيكون 
معناها: لا دخلت عنك؛ وتجري على هذا أيضا التعاليق. 


(1) -سورة الحجر/15 

(2) -سورة المطففين/28 

(3)-سورة الفرقان/59 

(4)-أي الطلاق» والطلاق نوعان سني » وبدعي ‏ فالبدعي: هو أن يطلقها حائضاء أو في 
طهر أصابها فيه يلحقه الإثم ويقع طلاقه في قول عامة أهل العلم؛ لم يخالف في ذلك 
إلا أهل البدع والضلال. "المغني 327/10". والسني : أن يطلقها طاهراء من غير 
جماع» واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى 
الله عليبه وسلم . (المغني 325/10). 

(5) وهذا المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى. انظر(المقنع 141/3»المغني 327/10). 

(6) وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.(المقنع 141/3»المغني 

الك 00 ْ 

)اي الرواية الأولى اعتبرت أكثر العدد الذي وردت به السنة وهو الثلاثء والثانية 
اعتبرت أكثر الطلاق في زمن السنة » وهو طلقة واحدة. 

(8) الشربة: حوض يتخذ حول النخلة تتروى منه» والجمع شربء وشربات. الصحاح 

154/1-مادة شرب). ٠‏ 

(و) .أي ثمل الشربة» والثملة ‏ بالتحريك - البقية من أسفل الإناء وغيره؛ وكذلك الثملة - 

بالضم ‏ انظر (الصحاح 1649/4 ماة ثمل). 


القاعدة الثانية والستون 
قاعدة: تكون "عن" بمعنى "مِن'17) كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده)27). وتكون بمعنى الباء(0) كقوله تعالى :وما ينطق عن 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 
1- إذا حلف: لا أرحل عنكء فإنه يدخل فى هذه العبارة إدخال "عن" على 
ماهي؛ وبمعنى "من" أن منك؛ ومعنى "الباء" أي بك. 
ويدخل في هذه القاعدة جميع التعاليق. 


(:). إلا في مواضع خاصة:؛ ذكرها صاحب (البحر المحيط 297/2). 
(2)-سورة الشورى/25 

).أي "عن" 

(4)-سورة النجم/3 


القاعدة الثالثة والستون 
قاعدة: "على"17) تكون بمعنى "من" قال الله عز وجل: إإذا اكتالوا على 
الناس21) » وقال الشاعر(3: 

متى تذكروها تعرفوها 20 على إقراها علق بغيت 


إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 

1- إذا طلق امرأة » وكانت له امرأة أخرى فقال عن المرأة المطلقة: طلاقها 
عليك [28/ب]» فإن نوى تطليقها طلقت)؛ وإن نوى "منك" لم تطلق» 
وإن ادعاه دين» وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. 
وتنبنى تعاليق كثيرة على هذه القاعدة. 


(1)انظر معاني "على" في (مغني اللبيب 152/1» الصاحبي ص 156» معترك الأقران 
2)2)0/2. 

(2)-سورة المطففين/2 0 

(3)-لم أقف على قائله» والبيت غير واضح.ء ورسمه اجتهاد منيء والله أعلم. 

(4) وذلك إذا كان مراده بإجراء "على" مقتضاها. 


القاعدة الرابعة والستون 

قاعدة: "لام" الجر أصلها الفتح» وإنما كسرت مع الظاهر مناسبة 
لعملهاء وتدل(1) دمع الفتح والضمير على الجزاءء وترد الشيء إلى 
أصله. 

إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 

1- إذا ادعى عليه شيئاء فقال: ما له علىء» فهى محتملة أن تكون "إقرار" 
ومحتملة أن تكون نافية©» » وأما من العالم بهاء فينبغي أن تكون 
"إقرار"» فإن قال "حق" بعدها ‏ وبضم اللام ‏ فإن فهو إقرارء وإلا فلا.» 
وذكر الأسنوي أنه إن عرف العربية» فهو إقرار وإلا فلاء وقال: إن 
أحمد بن فارس© اللغوي في تصنيفه المنقول عن [فتوى] © ففيه 
العربء أن [أبا] 5) عبيد ابن حربويه9) من أصحابهم صرح بذلك27., 
وكذا إذا قال: مالي عليه ونحوه(ة), والله أعلم. 

2- ومنها : إذا كان له مع عبده مال» فقال له: مالي سبيل عليكء فإن أراد 
المال لم يعتق» ويدين فيه» وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على الخلاف » 
وإن كان يعرف أنه يعتق بهذاء وقاله عتق» وكذا إن لم يكن عليه مال. 


()-أي لا الجر المذكورة. 

(2)-تكون إقرارا إذا قال: ماله علي بضم اللام ‏ وتكون نافية إذا جاءت "اللام" مفتحوحة 
(الكوكب الدري ص 19 3). 

ره)-هو الإمام اللغوي» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» صاحب التصائيف 
وعلى رأسها "مقاييس اللغة" وغيرهء توفي 390ه. ترجمته في (وفيات الآعيان 
1 إنباه الرواة 492/1 معجم الأدباء 16/2» بغية الوعاة ص 153» مرآة 
الجنان 442/2). 

(4) -زيادة من الكوكب الدري يقتضيها السياق ص 319» وقيل: "فتيا فقيه العرب". كما في 
(طبقات ابن السبكي 445/3 وإنباء الرواة 96-94/1)» وقيل: (فتاوى) كما في (بغية 
الوعاة ص 153)» وقيل: "مسائل في اللغة ويعايي بها الفقهاء". كما في (وفيات 
الأعيان 118/1). و "فتيا فقيه العرب" وصفه السيوطي في (المزهر 622/1) فقال: 
" وذلك ضرب من الألغاز قد ألف فيه ابن فارس تأليفا لطيفا في كراسة» وسماها 
بهذا الاسم» رأيته قديماء وليس هو الآن عندي .." . 

(5)-زيادة يقتضيها السياق . ٠‏ 

 )6(‏ هو علي بن حسن بن حرب البغداديء» أبو عبيد بن حربويه؛ كان عالما بالقراءات 
455-03 تاريخ بغداد 395/11» المنتظم 238/6 وغيرها). 

(7).انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 319). 

(8)-في الأصل : ونحوهم» ولعله خطأء والله أعلم. 


وكذا إذا قال لامرأته: ما لي سبيل عليك217 » فإن لم ينو الطلاق» ونوى 
الخال لا مقع انين عابر انا نوري الطلدق في كيه حفية 29 )بكم هايا 
نواه» من واحدة وثلاث ونحوهم. 


(1)-في الأصل : عليه » وهو خطأء والله أعلم. 


القاعدة الخامسة والستون 

قاعدة: "إلى" حرف يدل لانتهاء(1) الغاية زمانا ومكانا»» وإذا لم تقم 
قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل» ففي دخوله أقوال: 
دخوله مطلقاء وعكس*3 . والثالث: إن كان من جنس ما قبله فيحتمل 
الدخولء وإلا فيحتمل الدخول7» وعدمه. 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت [بقصده] 7) » ولم تصل 
إليه» فقال الأسنوي: "لايحنث"7) , والذي ينبغي الحنثء لآنه إنما علق 
اليمين بالخروجء وقد وجد.وإن خرجت لغيره؛ ثم عدلت إليه. فقال 
الأسنوي أيضا: لا يحنث270؛ وقد صرح به الأصحاب في كتبهم أنه إذا 
إلى غيره» طلقت » قدمه في "المقنع"(5) وغيرهء ويحتمل أن لا تطلق20, 
قال الأسنوي: "فإن قال: للعرس10), طلقت بمجرد الخروج(01), ل 
حرف "إلى" لم يوجد(2!)؛ ش51 

كذا قاله القاضي أبو الطيب(13)", 


(1)كذا في الأصل » ولعلها: يدل على انتهاء الغاية. 

(2) -نحو: سرت إلى البصرة؛ وإلى طلوع الشمس . (الكوكب الدري ص 320). 

() وعليه أكثر المحققين ‏ كما قاله في "الارتشاف": وهو مذهب الشافعي» صرح به إمام 
الحرمين في "البرهان". انظر (الكوكب الدري ص 320», التمهيد ص 2215)» لم 
أقف على كلام الجويني في (البرهان)192/1). وانظر (المنخول ص 91). 

(4) -وإن كان الأظهر خلافه» وهو مذهب سيبويه؛ كما نقله صاحب (البرهان 192/1- 
3 والكوكب الدري ص 320» والتمهيد ص 216» والمنخول ص 93). وهناك 
أقوال أخرى . انظر في ( التمهيد ص 217-216). 

(5) -زيادة في التمهيد والكوكب الدري يقتضيها السياق. 

(6) -انظر (الكوكب الدري ص 320», التمهيد ص 217). 

(7) -انظر (الكوكب الدري ص 320», التمهيد ص 217). 

(8)-انظر (المقنع 203/3): وكذلك (المحرر 75/2).؛ الفروع 448/5). قال في (الإنصاف 
9 "هذا المذهب". 

(و) وهو لأبي الخطاب. (الإنصاف 100/9). 

(10) أي " باللام". 

(11)-لا يشترط وصولها إليه. 

(12)-وهو حرف الغاية (الكوكب الدري ص 230 » التمهيد ص 217). 

(13) -هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبريء أحد أئمة 
صاحب المصنفات منها "شرح المزني" و "تعليقته" المشهورة » توفي 450ه. 
ترجمته في طبقات الشافعية 212/5 تاريخ بغداد 358/9» وفيات الأعيان 195/2» 
الشذرات 284/3). 


قال القاضي علاء الدين في "قواعده": " يحتمل أن يحنث إذا وصلت 
إلى الحمام» ولم تدخل إليه بناء علي المشهور من القاعدة(!), 
[ولأصحاب في الاكتفاء] 2) ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة: 
إحداهن : الاكتفاء بذلك» كما يكتفي بذلك في اليمين على إحدى 
الروايتين» وهي طريقة القاضيء واستتنى من ذلك "في" "الجامع" أن 
تكون الصفة معاوضة. 
الثانية: لا يكتفي [بها] ‏ » وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في 
اليمين. 
- والثالثة: إن كانت الصفة تقتضى حضاء أو منعاء أو تصديقاء فهى 
كاليمين» وإلا فهي [علة] ) محضة:؛ فلا بد من وجودها بكمالهاء وهي 
طريقة صاحب "المحرر"0©, 
فإذا6» تقرر هذاء» فمتى خرجت لذلك طلقت؛ ووصلت إلى الحمام أو لم 
تصل» بناء على طريقة صاحب "المحرر"270, 


وإذا إن قصد منعاء أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئاء والله 
اكد بالصرات نا 

بالطلاق أنه أرسله إلى بيت فلان» فينبغي عدم الوقوع, وهو منقول عن 

الرافعي» ونقله الروياني» قال: هو الحق» وعلل بأنه يصدق أن يقال: 

أرسله فلم يمتثل الأمر.ء وحكى الأسنوي عندهم قوله بوقوع الطلاق90) 2 

والله أعلم,. [29/ب]» 


(1) -لم أقف على هذه العبارة في قواعد القاضي علاء الدين» وإنما المذكور:"إذا قال 
لزوجته: إن خرجبت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى 
ذلك تقصده ولم تصل إليه؛ فهل تطلق أم لا حتى تصل إليه؟ فهذه مسألة لم أرها 
منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا. (القواعد والفوائد الأصولية ص 148. 

(2)-في القواعد: ولأصحابنا في الأكثر. 

() -زيادة من القواعد . 

(4) -زيادة من القواعد . 

(5)-انظر (المحرر 75/2). 

(6)-كذا في القواعدء وفي الأصل: فمتى. 

(2)-انظر (المحرر 75/2). 

(8)-انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 149-148 

(9)-انظر (التمهيد ص 217»؛ الكوكب الدري ص 321). 


3- ومنها: إذا قال: أنت طالق إلى مكة. ولم ينو بلوغهاء طلقت في الحال» 
وجزم به بعض المتأخرين من أصحابناء وذكره القاضي علاء الدين في 
"القواعد" قال: "ولكن نقول00 : ينبغي أن يحمل الكلام على جهة 
صحيحة» وهو إما أن يحمل على معنى "أنت طالق إذا) دخلت مكة", 
:]د اكويهت زتى مكعم انردق راجا قيفر نر الى بكي قال وشو 
الأولي 01 وان بحفل على كتين "رن كرجت فيى كباله الكياف 
والله أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى العشرة:؛ أو ما بين درهم إلى 
العشرة. لزمه تسعة. وهو الصحيح » بناء على أن ما بعد الغاية لا 
يدخل فيهاء وهو الدرهم العاشر. وقيل: عشرة.ء وحكي رواية بناء على 
تناول ما بعدهاء وقيل: : ثمانية» إلغاء للطرفين.وجزم به ابن شهاب7) 
وكمالو قال: "من هذا الحائط إلى هذا الحائط". قال القاضي في 
"الجامع": إنما ألزمنا الابتداء في العدد» لأنا نحتاج أن نبني عليه الثاني؛ 
ولا يصح البناء66) م الثاني إلا يعد دخول الابتداء» وليس ذلك 
للغاية7: لأنا لا نحتاج إلى أن نبني عليها شيئاء فلم يجز إثباتها"7). 
قال الشيخ تقي الدين: "والذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الاعداد» 

فإذا قال: من واحد إلى العشرة» لزمه خمسة وخمسونء إن أدخلنا الطرفين» 

وخمسة وأربعون إذا أدخلنا المبتدأ فقطء وأربعة وأربعون إن 

أخرجناهما"©. قال القاضى علاء الدين: "وما قاله ظاهر على قاعدته إن 

كان ذلك عرف المتكلم؛ فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم؛ قال: 

والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد. وطريق 

ذلك : أن يزيد [أول] 219 العدد ‏ وهو واحداا!2 على العشرة؛ ويضربها في 
نصف العشرة يكن المبلغ12). فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين1»» قال 


(1 )في القواعد : ولكنه يقول. 

(2)-في الأصل إن. 

(3). انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 148). 
4)-انظر القواعد لابن اللحام ص 152-147. 

(5) ره هذه المسألة معنا في قاعدة "من" فانظره. 

(6) في فى القواعد بناء على الثاني 

07( في القواعد: كذلك الغاية. 

(8) انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 7). 

(9)- انظر (الاختيارات الفقهية لا بن تيمية للبعلي ص : 634). 
(10) -زيادة من القواعد يقتضيها السياق. 

(11)-كذا في القواعدء وفي الأصل: أحد. 

(12)-انظر : (النكت والفوائد السنية لابن مفلح 489/2). 


أبو البركات20): "لزمه |3 تسعة] (3)اعشر ع الأول» وعشرون ع الثاني 
قال: وقياس الثالث: تسعة©). والله أعلم. 

' 5- ومنها: إذا أجل المديون إلى المحرم ‏ مثلا ‏ تعلق بأوله. جزم به 
الأصحاب ويتخرج لنا وجه؛ أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان؛ 
[فيتيقن به] 50 . والله أعلم0. 
6-ومنها: إذا قال: لمن هذا الحائط» جزم القاضي في "الجامع الكبير" أنه لا 
يدخل الحائطان. قال: لأن ذكر الحائطين في الإقرار بالجهة التحديدء والحد 
لا يدخل في المحدود» مثل ما إذا قال [30/أ] البائع: حده إلى الطريقء لم 
يدخل الطريق في البيع. 
7- ومنها: لو قال الموصي: يعطى فلان من واحد إلى عشرة؛ فإن وصيته 
بعشرة على التخيير فيما فوق واحد» ومن الناس من جعله [على الخلاف] 
(58) كالأقارب» قال الخارضي 1 . "والأول أظهر". هذه الصيغة من الأمر 
والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحمل عليه؛ وأما الإقرار فلا يقبل التخيير 
في إيقاع واحد منها فافترقا 219 . والله أعلم. 

8- ومنها: اا د الا ا كد كر 

محمد بن موسى التبريزي© عدمه . 3 أعلم بالصواب60. [30/ب] . 


(1 )أو من عشرة إلى عشرين كما في (القواعد الأصولية ص148). 

(2)-هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر الحراني ابن تيمية. قال الشيخ تقي الدين: كان جدنا عجبا في سرد المتون 
وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. توفي سنة 652ه ترجمته في (العبر 
5 » سير الذهبي 293/23» ذيل الروضتين لأبي شامة ص 188» الشذرات 
5 ؛» طبقات الشافعية لابن السبكي 63/8. البداية والنهاية 186/13). 

() «زيادة من المحرر يقتضديها السياق: 

4)-انظر : المحرر 489/2. 

) زيادة من القواعد يقتضيهاالسياق. 

(6)-انظر (القواعد لابن اللحام ص 147). 

(7).انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146). 

(8) زيادة من القواعد يقتضيها السياق. 

(و) هو مسعود بن أ؛مد بن مسعود الحارثي البغداديء الفقيه المحدث الحافظ؛ء قاضي 
القضاة سعد الدين أبو محمد وأبو عبد الرحمن» شرح قطعة من "المقنع" في الفقه من 
العارية إلى آخر الوصايا ‏ والحارثي نسبة إلى "الحارثية " قرية من قرى يغداد 
توفي سنة 711ه. انظر ترجمته في (الذيل على طبقات الحنابلة 364-363/2). 

(10) انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 6)). 

(11)-في الأصل نقلها. وهو خطأ. 

(12)-زيادة يقتضيها السياق. 


9- ومنها: إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فإنه يلزمه تسعة» قدمه في 
"المقنع") » وجزم به في "الوجهين"7) ويحتمل أن يلزمه عشرة» وقيل 
يلزمه ثمانية©). 

الت :ونننهناة إذا :قال أفة طالق مخ واهدة إلن التلذية»فانها تطلف اتنيق» 
قدمه في "المقنع"(7) 3 ويحتمل أن تطلق ثلاثاء أشار لهما القاضي علا 
الدين في القواعد© روايتين» وقال" ذكرهما أبو البركات2"؛ ثم قال: 
المذهب تطلق اثنين120)؛» كما قدمه في "المقنع"(01. فأذا لم ينو انتهاء 
الغاية» وإنما [قال] 12!): نويت واحدة» دين » وهل يقبل في الحكم؟ على 
روايتين 5 ذكره القاضي في "الجامع". قال القاضي علا الدين: 
"ويخرج وجه تطلق واحدة"137) وكذا التعاليق مثل: حتى [....]/04 إلى 


البصرة ونحوها. 
1- ومنها: إدخال المرفقين والكعبين في الغسل واجب لقوله عز وجل 
(...إلى المرافق .... إلى الكعبين2151)؛ وأما في الصيام فإنها بمعنى 


امع ١‏ مويف النين 011 و الله أعلم. 


(1) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي صاحب 
المسائل عن الإمام أ؛مدء كان موصوفا بالإتقان والتثبت» عنه حدث أبو بكر الخلال 
وابن قانع وغيرهما. توفي سنة 293ه. ترجمته في (تاريخ بغداد 40/5- طبقات 
للجزري 119/1» المنهج الأحمد 304/1). 

(2)-لم أقف على ترجمته. ولعله محمد بن موسى النهرتيري أبو عبد الله توفي سنة 219ه 
والله أعلم. انظر ترجمته في (تاريخ بغداد 241/2, المهج الأحمد 244/1). 

()-انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146). 

4) -انظر (المقنع 391/4, الإنصاف 12/9) 

(5) -لعله يقصد الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ولم أقف على المسألة فيه. والله 

| 

3 هذه المسألة في قاعدة "من" فانظزه. 

() انظر المقنع 160-159/3)»: وهو المذهب لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها. انظر 
(القواعد لابن اللحام ص 136). 

()-انظر (القواعد والفوائد الأصولية 136). 

(9)- هو المجد بن تيمية » سبقت ترجمته . 

(10)-انظر (المحرر 57/2» والقواعد والفوائد الأصولية ص 146). 

(11) -انظر (المقنع 160-159/3). 

(12) -زيادة يقتضيها السياق. 

(13)- انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146). 

14 ) - غير واضحة في الأصل. والله أعلم. 

(15)-سورة المائدة /6. 


القاعدة السادسة والستون 

قاعدة : "في" للظرفية2)؛: وتكون لظرف الزمان والمكان!©. 

فإذا ا هذاء فمن فروع القاعدة: 
- إذا قال لزوجته وهما في "الشام" أنت طالق في مكة» فالذي ينبغي 
> نه م المطلقة في بلد مطلقة في غيره. وقال 
البويطي4) من أصحاب الشافعي» وتبعه عليه في "الرو ضة"(0, 
ونقل الأسنوي عن "طبقات العبادي"7) عن البويطي أنها لا تطلق 
حتى تدخل مكة:؛ وقواه الأسنوي. وقال: ذكر الرافعي7) عن 
إسماعيل البوشنجي) مثله ايضاء وأقره) عليه2192, والله أعلم. 
- ومنها: إذا قال: له عندي قص في خاتمء فهل يكون مقرا بهما أم لا؟ 
أطلق في اللجحع ' وجهان!!!), وكذا "الفروع"12) وجزم في 
"الوجيز" أنه مقر بالقاي [193) 2 والله أعلم. 
- ومنها: إذا قال: له عندي تمر في جراب217»؛ أو سكين في قراب2»: أو 
أو ثوب في منديل20» ونحوه » فهل يكون مقرا بالظرف؟ قال في 


(1)- وذلك في قوله عز وجل في سورة البقرة /187: (ثم أتموا الصيام إلى الليل). 

(2)-و"الباء" تستعمل بمعناها أيضا. (الكوكب الدري ص 321). 

() وقد اجتمعتا في قوله تعالى: الم » غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون 1 » ومن معانيهاء المصاحبة» والتعليل» ومرادفة "الباء"ء والاستعلاء» 
ومرادفة "إلى". ومرادفة "من". والمقايسة والتعويضء والتوكيد. انظر (مغني 
اللبيب 183-182/1). 

(4) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي أحد أئمة الشافعية البارزين» وفقيها كبيرا من 
فقهائهم؛ توفي سنة 231ه انظر ترجمته في (الطبقات لابن السبكي 2162/2 تاريخ 
بغداد 299/1»: طبقات الأسنوي 20/1» وفيات الأعيان 61/8). 

(3)-(الروضة للنووي 211/8). 

(6)- (طبقات العبادي ص 104-103). 

7)-(الشرح الكبير 377/8). ٠‏ 

 )8(‏ هو إسماعيل بن عبد الواحدء أبو سعيد البوشنجيء. نزيل هراةء كان شافعيا عاما 
بالمذهبء له "المستدرك" نقل عنه الرافعي في مواضع » توفي سنة 537ه ترجمته 
في (الشذرات 112/4» طبقات ابن هداية الله ص 76). 

(9)-انظز (الكوكب الدري ص 321» التمهيد ص 2220-219). 

(10)-في التمهيد ص 220: "وأقره عليه النووي". 

(11)-انظر (المقنع 392/4» وانظر (الإنصاف 2234/12). 

(12)-انظر الفروع 646/6). 

(13)-انظر (الإنصاف 234/12). 


"المقنع": يحتمل وجهين؛ وجزم في "الوجيز" أنه لا يكون مقرا 
يه(4), والله أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: له عندي درهم في عشرة. فإنه يلزمه درهم., إلا أن 
يريد الحساب, فيلزمه عشرة [1/21]. جزم به في "المقنع" و 
"الوجيز"©,. فإن لم يعرف الحساب لزمه الحكم. 

5- ومنها: إذا قال : أنت طلق ة في اليوم» وفي غدء وفي بعده» فهل تطلق 
ثلاثا أو واحدة؟ على وكديية (6): 

6- ومنها: إذا قال: له علي درهم في دينارء لزمه درهم » جزم به في 
"المقنع"77) و "الوجيز" وغيرهمء والله أعلم. 

7- ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين»ونوى طلقة مع طلقتين» 
طلقت ثلاثاء» وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرف< طلقت 
طلقتين(5), وإن لم يعرفه فكذلك عند أبي حامدء وعند القاضي تطلق 
واحدة .» وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان» وبغيرها) طلقة. 
ويحتمل أن تطلق ثلاثا19) » وفى "المحرر " أذا نوى به طلقة وقع ما 
نواه» وإن لم ينو وقع طلقتان عند أبي بكر(1)» وقيل طلقة12). 


(1) الجراب ‏ بكسر الجيم وفتحها ‏ والكسر أشهر وأفصح - جمعه أجربة وجرب » وهو 
وعاو من جلد معروفء يطرح في الراكب زاده من تمر وغيره. (تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص 343 النهاية لابن الأثير 34/4). 1 

لغرب هن تله الخرزاب يطروح فيه لز اكب صو يتف ف ووبورطة رالنهانة لايق الأقيان 

.))3 

(2)-انظر (المقنع 392/4). 

)-(الإنصاف 234/12). 

(5)-انظر (المقنع 392/4 »؛ الإنصاف 234/12» الفروع 643/6). 

(6) ذكرهما صاحب المقنع 3 وغيره. أحدها: تطلق واحدة» كقوله "أنت طلق كل 
يوم" والثاني: تطلق ثلاثاء كقوله"أنت طالق في كل يومء وقيل تطلق في الأولى 
واحدة » وفي الثانية ثلاثاء وهو المذهب. جزم به فيالوجيز وغيره. انظر (الإنصاف 
2))9. 

() -انظر_المقنع 392/4» وكذلك المحرر 494/2. قال في (النكت والفوائد 494/2): 
"لأنه أقر بدرهم دون دينارء ولا يحتمل الحساب فإن قال: أردت العطف , أو معنى 
"مع" لزمه الدرهم والديناز. 

(8)-لأن مدلول اللفظ عندهم, وقد نواه وعرفه؛ فيجب وقوعه؛ كما لو: أنت طالق اثنتين. 

9( أي بغير امرأة الحاسب » إذ ينو شيئا وهو الصحيح. 

(10) انظر (المقنع 160/3» الإنصاف 13-12/9). 

(11) أي غلام الخلال » وقد سبت ترجمته. 


(12) -انظر (المحرر 57/2). 


القاعدة السابعة والستون 
قاعدة: الظرفية المستفادة من "في" مطلقة:؛ أو لا إشعار لها يكون "في" 
أول الظضرف أو وسطه أوآخره(1)؟ 
إذا علمت ذلك » فمن فروع القاعدة: 
1-إذا وكله في شراء بيت في البلدء فإن له أن يشتريه في أوله ووسطه 
وآخره(2 » والله أعلم. 

2- ومنها: إذا قال : أنت طالق في رجب .» أو في يوم السبت» طلقت بأول 
ذلك» به الأصحاب37) الله تعا 1 نت]» وكذاا 

جزم رحمهم لى [31/ب] » وكذا العتّق 

والوقف. 
3- ومنها: إذا كانوا قاصدين مكة؛ فقال :أنت طالق في مكة؛ طلقت بأول 
دخولهاء والله أعلم. 
4- ومنها: إذا شرط في المسلم أن يؤديه إليه في الحصادء أو في شهر كذاء 
ولا يخفى عليك أصول هذه القاعدة(4) 


(1)- في الأصل: وأوسطه وآخره . والتصحيح من (الكوكب الدري ص 323). 

(2)انظر صورة الفرع بشكل آخر في (الكوكب الدري ص 323: التمهيد ص 220). 

 )3(‏ لآنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق, فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقتء كما لو 
قال: إذا دخلت الدار فأنت طالقء فإذا دخل أو جزء منها طلقت. انظر(المقنع 
وحاشيته 172/3: المحرر 66/2.» الإنصاف 45/9). 

(4) انظر فروع هذه القاعدة في (التمهيد ص 221-220» الكوكب الدري ص 324). 


القاعدة الثامنة والستون 

قاعدة: "كاف التشبيه" تدل على مطلقه(0): ويتعين محل ذلك بالقرائن وقد 
يخرج عن الحرفية إلى الاسمية» فتستعمل فاعلة ومفعولة ومجرورة 

وقال سيبويه: لا تخرج إلى هذا إلا في ضرورة الشعرء وأجازه الأخفش 
وغيره في الكلام» وقال بعضهم يكون اسما دائما0© » و"مثل" أيضا تدل 
على مطلق للتشبيه» وما أخذ منها أيضا. 

إذا علمت هذا » فيتفر ع على القاعدة فروع: 

1- منها: إذا قال: أحرمت كإحرام زيدء أو بمثل ما أحرم به فلان» صحء 
وانعقد إجرامه بمثله20»؛: جزم به أكثر الأصحاب©. 

2- ومنها: إذا قال: أفث طالق كالثلج 3 أو كالنار» طلقت واحدة(2, وهو 
قول الشافعية» وقال أبو حنيفة: إن أراد كالثلج في البياضء» وكالنار 
في الإضاءة طلقت للسنة» وإن أراد كالبرودة7)؛ وكالإحراق, طلقت 
للبدعة. 

3- ومنها: إذا قال: أنت علي كالدم, وكالميتة» والخمرء والخنزير» وقع 
ما نواه من الطلاق والظهار واليمين جزم به في "المقنع"7 و 
"الوجيز" فإن لم ينو شيئا [32/]] فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على 
وجهين أطلقهما في "المقنع"© ٠‏ وجزم في "الوجيز" أنه ظهار202. 
وقال الأسنوي : "إن أراد الاستقذار صدقء وإن أراد الطلاق أو 
الظهار نفذء وإن نوى التحريم لزمه الكفارة". » وإن أطلق » فقال 


(1)-أي مطلق التشبيه » كقولك : زيد كالأسد. (الكوكب الدري ص 324). 
(2) وهو رأي ابن مضاء القرطبي؛ صاحب كتاب"المشرق في النحو". انظر (الكوكب 
الدري ص 325-324) 

(3) من حج ». أو عمرة:؛ أو قران » أو تمتع. قال الأسنوي نقلا عن "الروضة": "إنه لو 
قال: كإحرام زيد وعمروء وكان أحدهما محرما بالحج, والآخر بالعمرة » صار 
قارنا..." انظر الكوكب الدري ص325). 

4)-انظر_المقنع 301/1»: شرح المنتهي 17/2). 

(5)-ولغا التشبيه » كذا قال الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق. انظر (الشرح 
الكبير 276/8»: الروضة 22/8» الكوكب الدري ص 325). 

(6)-أي قصد التشبيه بالثلح في البرودة وبالنار في الإحراق. 

)-انظر (الكوكب الدري ص 326). 

(ه)-انظر المقنع 152/3و 239/2). 

(و) -انظر المقنع 152/3 

(10 ) -وهو الصحيح والمشهور من المذهبءنقله جماعة من المحققين. انظر الإنصاف 

.)09 


الراقعي: ظاه القضن أنه كالككزي[1) + واذكز اليغوي أنه (6 لا نيه 
عليه(3) . وكذا قال فيهم : "مثل الميتة" ونحوه. لأن "مذك؟" للقشة 


لاوسها إذا ررأي اعر أنه تقول قينا اففال: إن عدت لمكل بهذا فانك 


طالق» طلقت إذا فعلت مثله(4) والله أعلم 
5- ومنها: إذا قال: لعمرو علي كمالك أو مثل مالك» فإن قال: أردت بهذا 
الشور وذ لرهة يق ليها يعدا كار قبل ال الريهة شدي رركا 


6- ومنها: إذا قال: أنت طالق كألف» أو: مثل ألف»؛ طلقت ثلاثاء جزم به 


في "المقنع"7) وقدمه في "الفروع"27 » ولو نوى واحدة نص عليه 
وإن نوى كألف في صعوبتهاء ففي قبلوه : في الحكم الخللاف(9, فإذا 
أوقعتا الثللاث أتم بالزيادة ذكره ؤ في "الانتصار" و"المستوعب"(10), 


والله أعلم. 


7- ومنها: إذا قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبدء أو كهذا العبدء» وأشار 


لح عد اخر ف ار ١‏ مكحا ليها كلدت الكن ردقي إن يكن أ 
أن [32/ب] يعتقان» لأنه لما قال للأول: أنت حر عتقء ولما قال: 
حرية هذاء ولا تمثل الحرية على رق» وإنما تمثل بالحرية» فكأنه 
أعتق العبدين» وقال الروياني من الشافعية: يحتمل أن لا يعتق المشبه 
لعدم حرية المشبه به» وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية 
الخلق. قال: فلو لم يذكر العبدء ب بل [قال] (1): أنت حر مثل هذاء 
فيحتمل أن يعتق. قال الأسنوي "والأصح أنهما لا يعتقان(2)» وقال 


()-في الكوكب الدري : كالحرام. 
(2)-في الكوكب : أن منهم. 
(3) انظر (الكوكب الدري ص 626).» وانظر النص كاملا في (الشرح الكبير للرافعي 


/6: والروضة للنووي 31/8). 

(4)- انظر الفرع بالتفصيل في (الكوكب الدري ص 327). 
(5) في الأصل 8 لتهزئ. 

(6) - انظر (المحرر 387/2» المقنع 391/4). 

)2 انظر (المقنع 159/3). 

(ه) - انظر (الفروع 396/5). 


(9) -قيل تطلق ثلاثا. قطع به الأصحاب» ونص عليه الإمام أحمد رحمه اللهء وقيل: 
واحدة»وهو منسوب لصاحب "المغني". انظر (الإنصاف 10/9). 

(10)-انظر (الإنصاف 10/9). 

(11) زيادة يقتضيها السياق من الكوكب الدري. 

(12)-انظر (الكوكب الدري ص 328). 


النووي: ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى". قال: "الصواب 
عتقهما في الثانية[ أيضا] (2". 
قال الأسنوي: "وما ذكره في الصورة©2) الأولى واضح. . وما قاله في 
الثانية ضعيف" . قال: "والصواب(3) فيها عتق الأول دون الفكي 001 
8- ومنها: إذا قال: أنت طالق كالحصيء أو كالقطرء. أو كالملح» »أو 
كالرمل» أو كالبحار 3 أو كالجبال» ونحوه. فإن أراد العدد طلقت 
ثلاثاء كما لو قال: كالثلح وتقدمتء وإن أراد غير العدد طلقت واحدة. 
كما لو قال: كالثلج؛ وتقدمت©. 

09 ومنها: إذا قال: ٠‏ أنت علي ظهر أمي؛ كان مظاهراء فإن قال: كأمي 
كان مظاهر 22601 وإن قال: أردت في الكراهة دين» وهل يقبل في 
الحكم» يخرج على روايتين7 . 


()-زيادة من الكوكب الذري يقتضيها السياق. 

(2)-في الكوكب : المسألة. 

(2)-في الكوكب : والصواب فيها مقالة ثالثة » وهي: .. 

(4) -انظر (الكوكب الدري ص 329). 

(5)-انظرها في القاعدة السادسة والستين. 

(6)-انظر (المقنع 238/3) وعنه ليس بظهار.اختاره ابن أبي موسى في "الإرشاد"انظر 

(الإنصاف194/9). 

(7)- إحداهما: يقبل في الحكم ثوهو الصحيح من المذهب. والثانية: لا يقبل. انظر (المقنع 
83 المحرر 89/2: الإنصاف 194/9). 


القاعدة التاسعة والستون 

قاعدة: إذا نصب المضارع ب"حتى"(1) 

فمذهب البصريين أنها حرف جر والنصب بإضمار بعدها "أن" وقال 

الكوفيون: هي الناصب©: وحين نصبت كانت للتعليل© وللغاية© . 

وذكر ابن هشام 7) وتبعه ابن مالك إنها تأتي بمعنى"!إلا أن" فتكون 

[22/أ] للاستثناء المنقطع(7. 

إذا علمت هذا.. فمن فروع القاعدة: 
- إذا قال: أنت طالق حتى يتم الثلاث» ولم أر لأصحابنا فيها شيء»ء 
وينبغي أن تطلق ثلاثاء كما هو أحد الوجهين » في مذهب 
الشافعي» وكذا إذا قال: حتى أكمل الثلاث» أو أوقع عليك ثلاثا(©. 

2- ومنها: إذا قال لعبده: أنت حر حتى تكمل الحرية؛ فإن يصير حر 
بهذاء والله أعلم. 

3- ومنها: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقيء فلم يوفه الجميع, 
حنث؛ وإن هرب حنثء قدمه في "المقنع" » وقال: "نص عليه"(10), 
وقال في "المحرر": وهو اختياره: "إن أمكنه متابعته وإمساكه؛ فلم 


(1)-في نحو قولك : لأضربن الكافر حتى يسلم. (الكوكب الدري ص 329). 

(2)-أي نفسها. 

() وذلك كالمثال الذي ضربناه. وهو لأضربن الكافر حتى يسلم. 

(4) كقولك : سر حتى تطلع الشمس . انظر (الكوكب الدري ص 329). ٠‏ 

(5) الذي ذكره ابن هشام الخضراوي كما نقله ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب هو أن 
تكون "حتى" بمعنى "إلا أن" وهو أقل معاني "حتى" ذكرا. انظر (مغني اللبيب 
22/1). . وقال ابن هشام الأنصاري معلقا على مذهب ابن هشام الخضراوي فقال: 
"وهذا المعنى الظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم: والله لأفعل إلا أن تفعل 
المعنى حتى أن تفعل» صرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك". (مغني اللبيب 
271,». وابن هشام الخضراوي هو العلامة ‏ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام 
الخضراوي الأنصاري الخزرجي يعرف بابن البزرعي كان رأسا في العربية توفي 
سنة 646ه . انظر ترجمته في : (بغية الوعاة ص 115 » طبقات ابن قاضي 
2)2)/1. 

(6) في الأصل : ذكر ابن مالك وتبعه ابن هشام»ء وهو خطأ لتقدم ابن هشام الخضراوي 
على ابن مالك رحمه الله» انظر (مغني اللبيب 134/1» الكوكب الدري ص 220). 

(7)-انظر (مغني اللبيب 123-122/1., الكوكب الدري ص 330-329). 

() حكاهما الرافعي في باب "تعدد الطلاق" ولم يرجح شيئا. انظر (الكوكب الدري ص 

.)0 

(9)-انظر (الكوكب الدري ص 330). 

(10)-انظر المقنع 231/4. 


يفعل » حنث » وإلا فلا"17) » وجزم به في "الوجيز" وقال الخرقي: 
"إن هرب منه لم يحنث"2) 4 وإن فلسه(3) الحاكم وحكم عليه بفراقه. 
فخرجه الأصحاب على روايتين». » وإن كان حلفه: لا افترقنا9) » 
فهرب منه » حنث قولا واحدا9»»؛ والله أعلم. 

4- ومنها: إذا حلف البائع لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن» وحلف 
المشتري لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع» والثمن عين » فإنه يجعل 
بينهما عدل يقبض منهما ويسلم عليهماء وإن كان دينا(, أجبر البائع 


)-انظر المحرر 82/2 

(2)-انظر (مختصر الخرقي ص 222). 00 ٠‏ 

(3)- قال الجوهري: "وقد فلسه القاضي تفليساء نادى عليه أنه أفلسء وقد افلس الرجل: 
صار مفلسا". انظر (الصحاح 959/3). 

(4)-ذكرهما صاحب (المغني 581/13). 

(5) في الأصل : لافترقنا ‏ دون ألف ‏ وهو خطأ . والتصحيح من (مختصر الخرقي ص 
2 والمقنع 231/3). 

(6) انظر (مختصر الخرقي ص 222» المقنع 231/4» والمغني 285/13) وقدر الفراق 
ما عده الناس فراقا » كفرقة البيع (المقنع 231/4). 

(7)-أي الثمن. 


القاعدة السبعون 

قاعدة: الحروف الناصبة للمضارع يجعله للاستقبال» وقيل بل هو باق على 
احتمال الأمرين: والأول أصح(!). 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

1- إذا قال لوكيله خلع زوجتى على أن تأخذ مالي منهاء فإنه يشترط تقدم 
أخذ المال2).وهو المذكور نقله الرافعى من الشافعية عن 
السرخسي©. قال الأسنوي : "ثم رأيته في كلام إبي الفرج... 
قال الأسنوي : "وللقائل أن يقول: مقتضى ما سبق أن يكون الأخذ بعد 
الخلع [33/ب]. 


(1) أي كونه للاستقبال» قال الأسنوي:" على الصحيح المجزوم به في أوائل "التسهيل". 
انظر (الكوكب الدري ص 330» التسهيل ص 5). 

(2)- على الخلع أو الطلاق » كما في (الكوكب الدري ص 331). 

(د) هو أبو الفرج عبج الرحمن بن أحمد بن محمد الزارالسرخسي النويزيء أحد أئمة 
الشافعية وحفاظ مذهبء؛ رحل إلى الفقهاء من كل حدبء توفي سنة 494ه. ترجمته 
في (طبقات ابن السبكي 101/5» تهذيب الأسماء واللغات 4263/2 الشذرات 
3/؛ طبقات ابن هداية الله ص 65). 

(4)-انظر (الكوكب الدري ص 331)؛ وكذلك (التمهيد ص 205). 


القاعدة الحادية والسبعون 

قاعدة : "الواو العاطفة" تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف 

عليها!). 

إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 

د [ذا قال21): أنك طالق وظالق وطالق +.طلقت قلاثاء إن كانت مذخر د 
بها(؛ وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى) ولم يلزمه ما 
بعدها. وإن نوى في المدخول بها الإفهام ونحوه وقع واحدة» وإن 
ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ على الخلاف0. 

2- ومنها: إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غدء فهل تطلق ثلاثا أو 
واحدة؟ على وجهين©. أطلقهما 5 "المقنع"(7) وجزم في "الوجيز" 
أنها تطلق واحدة©)» إلا أن ينوي في كل يوم. 

3- ومنها: إذا قال: له علي كذا وكذا درهم, فتارة يأتي بالدرهم 
"مرفوع" فيلزمه درهم. وتارة يأتي به "مجرور" فيلزمه بعض 
درهم0". وتارة يأتي به منصوباء فقال ابن حامد: يلزمه درهمء: وقال 
أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان20. والله أعلم. 

4- ومنها: إذا قال: له علي ألف ودرهم؛ أو ألف ودينار» أو ألف وثوب» 
أو ألف وفرسء أو درهم وألفء أو دينار وألف. فقال ابن حامد 
والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه!!!» » وجزم به في 


) -انظر أحكام ما يتعلق ب"الواو" في (القواعد والفوائد الأصولية ص 131- 132» 
التمهيد ص 203-202). 

(2)-الزوج لزوجته. 

(3) بناء على القاعدة: أنها لمطلق الجمع (القواعد والفوائد الأصولية ص 4133 المحرر 

.2)2 

(4)- هي رواية عن أحمد رحمه الله » وقال ابن أبي موس: بناء على أن الواو للترتيب. قال 
علاء الدين في غير المدخول بها تطلق ثلاثا بناء على القاعدة: أنه لمطلق الجمع» هذا 
هو أصح الروايتين عن أحمدء ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهماء وهو 
المذهب عن الأصحاب . (القواعد والفوائد الأصولية ص 3). 

(5) في روايتين ذكرهما صاحب (الإنتصاف 9)). 

(6) أحدهما: : تطلق واحدة كقوله: "انت طالق كل يوم' '. والوجه الثاني: تطلق ثلاثاء 
كقوله :"انت طالق كل يوم' '. وقيل: تطلق في الأول واحدة» وفي الثانية ثلاثاء وهو 
المذهب. انظر (الإنصاف 49/9» المحرر 66/2). 

7)-انظر المقنع 173/3. 

()-أي في الأولىء أما في الثانية فثلاثا. انظر (الإنصاف 49/9). 

(9)-يرجع في تفسيره إليه. 

(10)-انظر ‏ المقنع (390-389/4). 

(11)-وما قالاه هو المذهب . انظر (المقنع وحاشيته 390/3). 


010 


-)2( 


"الوجيز", وقدمه في "الفروع"(1) وقال التميمي وأبو الخطاب: 

يرجع في تفسير "الألف" إليه(2) ؛ قال في "الفروع" وقيل تفسيره 

مع العطفء وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق 

0000 2 وك مع العطف لا بد ان يفسر .(4) 

فتن فالجميم دزاهم. قدمه فسي "المقنع"(5) »وجزم به في 

"الوجيز "60), قال في "المقنع": "ويحتمل علج قول التميمي أنه 

يرجع 0 2 "الألف" إليه"227, 

6- ومنها: ؛ إذا قال له علي اثنى عشر درهما ودينار» فإن رفع الدينار 
تواحدا واثنى عشر "درهم" :وان ييه تحورىئ فمعناه: الاثنى 

عشر [34/|] دراهم ودنانير» حكاه في "الفروع"*) عن الشيخ تقي 

7- ومنها: إذا قال: وقفت على زيد وعمر وبكرء اشترك جميعهم في 
الوقفء والله أعلم. 

8- ومنها: إذا قال: له علي درهم ودرهمء لزمه درهمان» جزم به في 
"المقنع"20. 

9- ومنها: في "الخلع" إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق بألفء فإنها 
تبين بالأولى» ولا يلزمها ما بعدهاء قدمه في "الفروع"19).سواء 


1 
م 


.انظر الفروع 638/6 


وتشن فول أكثر العلماء » لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس؛ 
كقولك: رأيت رجلا وحماراء ولآن "الآلف" مبهم فيرجع في تفسيره إليه» كما لو لم 
يعطف عليه انظر (المقنع 390/4). 


()-في الفروع : أصحابنا. 


(4)- 
(5)- 
.انظر الإنصاف 217/12 


(6) 


-)7( 
-)8( 


29) 


انظر (الفروع 638/6: بتصرف). 
انظر المقنع 390/4 


انظر (المقنع 390/4» الإنصاف 217/12). 
انظر (الفروع 639/6). 
.انظر (المقنع 391/4). 


10 ) -انظر (الفروع 353/5). قال في تصحيح الفروع: "وهو قول القاضي في المجرد 


ل ل ل ؛ حتى قال 
وطبالق!ة ويبين قوله : ثلاثا . (تصحيح الفروع للمرداوي 5/). وانظر (القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 136-135-133). 


كان قبل الدخول أو بعده فيعامل بها.ء وقيل : وقيل تبين بالثلاث17). 
وقيل: إن أتى بالألف بعد الثانية بانت بهاء ووقع الأولى رجعية 
ولغت الثالثة© , 


)01 انظر ابن اللحام : : "بناء على القاعدة: أنه لمطلق الجمع» هو هو أصح الروايتين عن 
أحمد » ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهماء وهو المذهب عند الأصحاب" انظر 
(القواعد الفوائد الأصولية ص 133). 

2)-انظر (الفروع 353/5). 


القاعدة الثانية والسبعون 
قاعدة: "واو العطف" تفيد الترتيب 
قاله بعض البصريين» وجماعة من الكوفيين(!) والمععروف عند 
البصريين أنها لا تدل عليه©. 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 
1-إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار2© وكلمت زيداء فأنت طالقء فلا 
فرق بين أن يتقدم "الكلام" أو "الدخول". 
2- ومنها: إذا قال في مرض الموت: أعتقت زيدا وعمراء وضاق 
عنهم) الثلث» فإن يعتق من الاثنين بقدر الثلثء؛ ولا يقدم المتقدم في 
اللفظء واللّه أعلم. 
3- ومنها: إذا قال(26: خذ مالي من زوجتي وخالعهاء فإنه لا يشترط تقدم 
أخذ المال9©)» والله أعلم. 
4- ومنها: إذا حلف لا يدخل الحمام ولا يدخل الدار» أو حلف لا يلبس 
الثوب والجبة» أو حلف ونحوه. 

ولا يخفي عليك أصول هذه المسألة7).: والله الموفق. 


(1)-قال في (التمهيد ص 203): "ونقله صاحب "التتمة" في كتاب الطلاق عن بعض 
أصحابنا. 
(2) وهو المذهب الثالث». وهو المعروف. 
المذهب الثاني: أنها تدل على المعية فقط دون الترتيبء نقله إمام الحرمين عن 
الحنفية. انظر التمهيد ص203-202» الكوكب الدري ص 333-332). 
() في الأصل : أو كلمت؛ والتصحيح من الكوكب الدري ص 333.؛ والتمهيد ص 205. 
(4) في الأصل: عنهم » وهو خطأ » والتصحيح من الكوكبء والتمهيد. والله أعلم. 
(5) -لوكيله. 
(6) واشترط البغوي من الشافعية في الطلاق. (الكوكب الدري 334: التمهيد ص 205). 
(7)- انظر فروع هذه المسألة في باب جامع الإيمان من (المقنع 210/3 وما بعدها). 


القاعدة الثالثة والسبعون 

قاعدة:"الفاء" تدل على الترتيب وعلى التعقيب(1) 

مثل : تزوج فولد له وعلى السببية كقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى 

عليه 2. 

إذا علمت هذاء فمن فروع هذه القاعدة: 

1- إذا قال: له علي درهم فدرهمء: لزمه درهمان» جزم به في "الوجيز", 
والله أعلم. 

2- ومنها: إذا قال : أنت طالق فطالقء. طلقت طلقتين [34/ب]» جزم به في 
"المقنع"(0. 


()- ويعبر عنه بالترتيب بلا مهلة» كأن الثاني أخذ بعقب الأول» وقال الجرمي: "إن دخلت 
على الأماكن والمطرء فلا تفيد الترتيب". 
انظر (التمهيد ص 206-205» الكوكب الدري ص 338» القواعد والفوائد الأصولية 
ص 137. 

(2)-سورة القصص/15. 

(2)-انظر (المقنع 164/3). 


القاعدة الرابعة والسبعون 
قاعدة: "الألف" المفردة تان حرفا ينادى به القريب 
كقول الشاعر17) 
مهلا بعض هذا التدلل 2ط 
وذكر ابن الخباز2» عن شيخه أنها للمتوسطهء وأن الذي للقريب "يا" وتكون 
للاستفهام» وتكون للاستنكار.م9 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 

1- إذا كان اسم امرأته "سلمى", وأاسم امرأة أخرى "سلمى". فقال:٠‏ 
أسلمى أنت طالقء فإن أراد امرأته طلقتء. وإن أراد الأجنبية لم 
تطلق3) وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على 
روايتين!". ع ع ع ع ع 

2- ومنها: إذا قال: أسلمىء فأجبته امرأة أخرى له» فقال: أنت طالق» 
يظنها المناداة» طلقتا في إحدى الروايتين20: والأخرى تطلق التي 
ناداها9». وإن قال علمت أنها غيرهاء وقال: أردت طلاق المناداة» 


(1) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي في معلقته» والشطر الثاني منه: , 
.020202020700 وإن كنت أزمعت صرمي فاجملي 
وهناك اختلاف في ترتيب هذا الشطرء جعل صدراء وعند بعضهم عجزاء انظر 
(ديوانه ص 570» شرح ابن عقيل 255/2). 
(2) هو نجم الدين محمد بن أبي بكرء وقيل : أحمد بن الحسين بن أحمدء من كبار العلماء » 
برع في العربية» وله كتاب "شرح ألفية ابن معطي" توفي سنة 621ه. ترجمته في 
(النجوم الزاهرة 344/6» طبقات الأسنوي 399/1» طبقات الشافعية 113/8» معجم 


المؤلفين 113/9). 
() -أي امرأته. لأنه لم يصرح بطلاقهاء ولا لفظ بما يقتضيه؛ ولا نواهء فوجب بقاء 
نكاحها. (حاشية المقنع 220/3). 


 )4(‏ أحداهما: لاتقبل في الحكم إلا بقرينة» وهو المذهب » نص عليه وجزم به الكثرة من 
الفقهاء. قال الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة فقال لحماته: "ابنتك طالق". وقال: 
"أردت ابنتك الأخرى التي ليست زوجتي" » فلا يقبل منه. والرواية الثانية: يقبل 
مطلقاء وهو تخريج في (المحرر 861/2)»: وانظر (الإنصاف 148-147/9 » المقنع 
2)2/73. 

(5)-قال في (الإنتصاف 9)): "واختارها ابن حامد » قاله الشراح". 

(6) هو المذهبء نقله مهنا. قال أبو بكر: لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا 

تطلق غير المناداة. (الإنصاف 2148/9 المقنع 220/3). 
(7)-انظر المقنع 220/3» المحرر 61/2.» الإنصاف 148/9). 


3-.ومنهاء إذا لق احنبية:فظنها امراثة: فقال: اسمن انك طالق :ظاقت 
امرأته(!». جزم به في "الوجيز": وأطلق في المحرر روايتين©. 
وكذلك حكم العتق. 

4- ومنها: إذا قال لزوجته وهي في بلاد بعيدة عنه: أفاطم أنت طالق» 
طلقت» وكذا العتق» وهو مخالف للقاعدة. 

5- ومنها: إذا قال: أقف, أو أطلق» أو أعتق» لم يصر وقفا بذلك» ويعدق 
بذلك؛ ولا تطلقء والله أعلم. 

6 وشتهكاء اذا اكير أنة تظلق :حتف :كان الخمو متي ناتاه فقا 
[35/]: أنت طالقء لم تطلق بذلك. وكذا في العتق» لأنه لفظ 
استنكار. 


)قال في الإنصاف 149/9) : "والظاهر في هذا أنه إن لم يسمعهاء بل قال: أنت طالق» 
أنها لا تطلق؛ وهو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها 
أو لا". جزم به صاحب (المحرر 61/2» الفروع 460/5). 

02 هذا عكس مسألة المصنف المذكورة» وهو فيما لو لقي امرأة فظنها أجنبية: فقال: : أنت 
طالق, ؤ ففي وقوع الطلاق روايتان. وهذه المسألة اشتبهت على المصنف بأختهاء 
والفرق واضح. انظر (المحرر 61/2 الفروع 461-460/5» الإنصاف 149/9). - 
إحداهما: لا يقع » قال ابن عقيل وغيره: "والعمل على أنه لا يقع" » وهذا 0 
بةفني الوبحيز» بخلاف ما نسبه إليه المصنف في المسألة المذكورة آنفا . انظر 
(الفروع 461/5 وتصحيحه ء الإنصاف 149/9). - الرواية الثانية: يقع » جزم به 
جماعة. (الإنصاف 149/9). 


القاعدة الخامسة والسبعون 
قاعدة: "إذن" حرف » وقيل اسمء وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا 
مركبة 
قال سيبويه: "معناها الجواب والجزاء"(1), وقال الفارسى(2): "وقد تتمحض 
للجواب"20: والأكثر على الأولء قاله ابن هشام9) في "المغني"57) 
إذا علمت هذاء فمن فروع القاعدة: 
1- إذا قيل له : تطلق امرأتك؟ فقال: إذن» أو قالت له طلقنى؟ فقال: إذن» 
فالذي ينبغي أن تكون من كنايات الطلاق الخفية» يقع بها ما نواه9». 
2- وكذا إذا قال لعبده: أنت حر إذنء فإنه يعتق بلا خلاف فيه. 
3- فإن قال لزوجته: إنت طالق إذن» طلقت أيضا. 
ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة من الفروع.؛ والله الموفق. 


() -انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 75/3). 

(2)- هو إمام النحو أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي . صاحب 
التصانيف. اشتهر ذكره في الآفاق» حدث عنه جماعة من العلماء» توفي 377ه. 
أخباره في (تاريخ بغداد 275/7» إنباه الرواة 273/1» وفيات الأعيان 80/2» الوافي 
بالوفيات 346/11»: سير الذهبي 379/16). 

() انظر (المساعد 75/3)» قال: "وأما الجزاء فيكثر فيهاء وقد تتجرد عنه". وانظر أمثلة 
ذلك في (المساعد 75/3). 0 

(4) - هو الإمام الورع أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن اأحمد الانصاري 
المصري ء عالم العربية» صاحب التصانيفء أهمها: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك)؛ "شذور الذهب" "مغني اللبيب" وغيرهاء توفي 761ه. أخباره في (الدرر 
الكامنة 318/2» بغية الوعاة ص 393»: حسن المحاضرة 247/1). 

(3)-انظر (مغني اللبيب له 37/1). 

 )6(‏ لأنها من الألفاظ التي كثر استعمالها بغير الطلاق: نحو اجرجي واذهبي (المقنع 
2)0/3. 


القاعدة السادسة والسبعون 

قاعدة: "ام" تكون متصلة(!1) 

كول الشاعر 3 ' 0 ' 

ما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وتكون منقطع(2) كقوله تعالي" إتنزيل الكتاب لاا ريب فيه من رب 

العالمين» أم يقولون افتراه. وتكون زائدة) كقوله: إأم أنا خير من هذا 

الذي هو مهين714) وتكون للتعريف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس 

من أمبر أمصيام في أمسفر "(7) 

إذا علمت هذا » فيتفرع على القاعدة فروع: 

1- منها: إذا قال: أنت حرم أم طالق» فإن نوى بهذا الطلاق» فالظاهر أنه 
كناية فيهاة)؛ وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. » وإن قال لعبده: أنت 
حر أم عبدء لم يعتق به» والله أعلم بالصواب [35/ب|]. 

- ومنها: إذا قال: أنت طالق أم هذهء فالظاهر أن هذا اللفظ تخيير لا يقع به 

الطلاق؛ فإن نوى طلاق الأولى وقع» وإن نوى طلاقهما معا وقع0. 

ويحتمل أن نقل : لما قال للآولى: أنت طالق وقعء فلما قال أم هذهء فالثاني 

لغوء ويقع بالاولى. 


(1) سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما عن الآخرء وشرط ذلك أن 
يقرن ما عطف بها عليه بهمزة التسوية» انظر (شرح الكافية الشافية 1213/3 وما 
بعدهاء المساعد على تسهيل الفوائد 454/2). 

(2)- هو زهير بن أبي سلمى كما في (مغني اللبيب). (77/1). ونفى ابن هشام أن يكون هذا 
البيت شاهدا ب"أم" المتصلة لاسباب ذكرها. انظر (مغني اللبيب 78-77/1). 

(3)-وذلك إذا وقعت غير مسبوقة بالهمزة لا لفظا ولا تقديرا". 

(4)-سورة السجدة 2-1. وتكون منقطعة كذلك . إذا كانت مسبوقة بالهمزة» وليس في الكلام 
معنى "أي" » كقوله تعالى في سورة الأعراف/195: إألهم أرجل يمشون بها أم لهم 
أيد يبطشون بها). انظر (شرح الكافية الشافية 1219/3» المساعد 454/2). 

(5)- أثبته أبو زيد الأنصاريء وقال الأخفش: قال قوم : إنها لغة يمانية» يزيدون "أم" في 
الكلام. (المساعد 457-456/2). 

(6)-سورة الزخرف /52 

() -أخرجه الإمام أحمد في المسند 434/4 بلفظه. كما أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر.. من كتاب الصوم 
- صحيح البخاري مع فتح الباري 183/4: حديث (1946). ومسلم في باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان من كتاب الصوم ‏ صحيح مسلم 920/2. 

)أي كناية خفية تحتاج إلى نية فيه» لأن اللفظ غير صريح فيه » والله أعلم. 

(9) لمعل النص تنقصه عبارة وه [وإن نوى الثانية وقع كذلك]» لأن اللفظ يحتمل ولا يحسم 
إلا بالنية» فهو كالكناية الخفية؛ والله أعلم. 


3- ومنها: إذا قال: أنت طالق أم لا(21 لم يقع الطلاق» كما صرح به أكثر 


(:)- ونظيره أنت طالق أو لا » كما ذكره في (المقنع 145/3» والفروع 382/5). 
(2)-انظر (المقنع 145/3» الفروع 382/5» المحرر 53/2). 


القاعدة ا والسبعون 
قاعدة: "اى'  '‏ بالكسر والسكون /(1) حرف جواب بمعنى التحه" 4 وا"أي"' 
بالفتح السكون©2) - حرف نداء للقريب أو البعيد أو المتوسط3©) نيك 2 
فيه (4) 
قال الشاعر0©): 
ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير 
وفي الحدب يث"أي رب"9©) ويكون حرف تفسير » تقول: "عندي عسجد أي 
ذهبء. وغضنفر أي أسد". و"أي" - بالفتح وتشديد الباء ‏ تكون شرطية» 
نحو قوله تعالى إإيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي714)؛: واستفهاما كقوله 
عز وجل إفبأي حديث بعده يؤمنون7)؛ وموصولا نحو قوله تعالى: إثم 
لننزعن من كل شيعة أيهم اشد)+2. وتكون دالا على معنى الكمال19)؛ 
كنواك: "ازيه وجل أي.رجل"117). وتكون واصلة إلن ندا ما فيه "أن" تجو 
"يا أيها الرجل(12)". 
إذا علمت هذا » فمن فروع القاعدة: 
- إذا قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: إي - بالكسر طلقت », لأنها بمعنى 
نعم» وإن قال بالفتح فكذلك إذا قيل: إنها حرف تفسيرء وإلا لم تطلق» 
وإن قال - بالتشديد 13) لم تطلقء» لأنها استفهام [36/]]. وكذا العتق. 


 ):(‏ بكسر الهمزة وسكون الياءء إلا أنه لا بد من القسم بعده؛ لقوله تعالى في سورة يونس 
/: إقل إي وربي إنه لحق] » انظر_الكوكب الدري ص 353). 

(2) -بفتح الهمزة وسكون الياء. 

)في الأصل للقريب والبعيد والمتوسط » والتصحيح من مغني اللبيب (137/1). 

(4) انظر (شرح الكافية الشافية 1289/3» المساعد على تسهيل الفوائد 481/2 482: 
شرح ابن عقيل على الألفية 255/2» مغني اللبيب 137/1). 

(5)-أورده ابن هشام من غير نسبة. انظر (مغني اللبيب 137/1). 

(6) بعض حديث لم أقف على تخريجه » والله أعلم. 

(7)-سورة القصص /28. 

(8)-سورة الأعراف /185. 

(9)-سورة مريم /69. 

(10)-في الأصل: الكلام » وهو خطأ. 

(1)-أي: رجل كامل في الرجولية» ويجيء في هذه الصور نعتا لنكرة » وتكون كذلك 
حالا بعد معرفة إذا دلت على الكمال» وذلك كقولك: هذا عبد الله أي رجل". انظر 
(شرح الكافية الشافية 186/1). 

(12)-انظر معاني "أي" في شرح الكافية 286/1» شرح ابن عقيل على الألفية 64/2- 

.)65 

(13) "أي" بالفتح والتشديد. 


2- ومنها: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: إي » وقال للمتزوج 
أقبلت: فقال: إي ‏ بالكسر والفتح ‏ خرجت على القولين في "نعم" وإن 
قال بالتشديد لم يصح. 


